9 
0“ 
44 1 

6 

3 
2 
ْ [ 
4 
2 
4 


1 
5 
اي 

0 111آ 


سسا 1 وار د 
ا 
١ 42‏ محرلا سس 0 


مولت ميت 


سد 


- -2 7 لبور 
١ل‏ 
1 دح رو 


١ © ١ 


م« 


شرح 
رشع العلام 
عن الأئحة الأغلام 


م 


11101010101010 1501* 


ال١‎ 


شرح رفع الملام عن الأئمة الأعلام» فتحي عبد الله الموصليء 
عمر ماجد السنوي؛ ط١‏ » الموصلء مطبعة الشاملة .)5١757(‏ 


56٠٠‏ ص ؟ 45 سم 
.١‏ الخلاف (فقه إسلامي). 


أ الموصليء فتحي عبد الله. ب. العنوان. 


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد: (170) لسنة (059) 


المَوصِلء العِرّاق 
الٌلبعَة الأول 


ذاه لله 


رفع الملام 
عَن الأَئْمّة الأغلام 
لِشَيخ الإسلام ابن تيميَة 


ني بن عبد أذ ااموصلن 


فرّغها وحرّرّها وقدّم لها 
وفهرس مَوضُوعَاتِها ومّسائلها وفوايّدها 


عم ب ماحد السِستَوي 


الفهرس الاجمالي 


170ص( 

ترجمة الشارح از[ 00000 
مق هوف ده قلا و وق نا للم ل و لاق ل ل ل ل ل 1151 

تيمية وابن حزم ا[ 0 0000 
0 01007 


مقدمة الشارح ا 0 اين 
مقدمة المتن 11[ ز[ز1[ز[ز1[1[ز1[1[ز[ز[ذ[ز[ ز[ [ ز 00 10000 
الأعذار ترجع إن أصناف ثلاثة: 7300 * ”13 
الْأصْتَافُ الكَلَاكَةٌ تتترّع ءٌُ إل عَكَرَ: 5 مِتَعَدّدَةِ: 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز [ز [ [ [ 0101 
انيت ارول أل بكر الويف زب 0 
السَّبّبُ القّاني: أن يَكُونَ الَْدِيتُ فَدْ بَلَقَهُ لَكِنّهُ لم يَنْبْتْ عِنْدَه ........ ل 
السيَث القَّالِتُ: اخيقاة شخت لخديف بِاجْتِهَادٍ قَدْ خَالَمَةُ فيه غَيْرهُ لا 
السَّببٌ الرَابغ: اشير ِرَاظْهُ في خَبّرِ الَْاحِدٍ شُرُوطَا يحالِفُهُ فِيهَا غَيْرهُ 9 
المي تايل أن يكرق لخويك كذ يلقة ركد عِنْدَهُ آ 1 ا 
السَبّبٌ السَّادس: عَدَمُ مَعْرِقَته 0 0 0000001 
اليك السَابعٌ: اغْتِقَادُه أن لَا دلَالَةَ في الَْرِيثِ 0000 
السَّبّبُ القَّامٌِ: اغْتِقَادُهُ في الدَلَالََ أكها انظ ز 1 000001 
السَث التّاسع: اغْتِقَادُهُ أن الخويف مُعَارض 0 


له 


السَبَبُ الْعَاشة: مُعَارَضَبُهُ يما لا يَعْتَقِدُهُ غَيْرْهُ مُعَارِضًا اا 0 


لحوق الوعيد والعقوبة مشروط بشرطين: ل[ 000000 
الاحتجاج بالخلاف وتعليل الأحكام به والرد عليه من وجوه: اع 
الأول ل ل لي 
القن بب00 0 0000 
الكَالث 1[ 1 
الرّابع 1 111[ 00001 
الخّامس ممما نو ماوق دوأو توما معام ود مجه وو أن وو اماد وو لووط مي 1 
السادسن 00000001 00 
السايع معو ملع لوط ل لعا ع فق د و 1 لع عع ع ا جب ل ع و 7189 
الثامن 00000 0 0 0 0000 
التاييع 11[ اا 
العاثشر 11[ 0 
الْحَادِي عَشّر اذ[ ذ1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 0 10 
الثاني عشّر 0000000 
هَذِهِ هي السَّبِيلُ الوَاجبّةٌ في الإغذار وما ب سِوَاهًا طَريقَان حَبِيئَان م 
خاتمة المتن ا ماع وو ان طعا موك معو ا ا مط قا عع ان و لا ا لي ا 
خاتمة الشرح او رمال قرو له عو معو لطاع ع اع مر و طاو ل 1 


اللَّهُمّ لك الحمد عل نِعَمك الباطنة والظاهرة» ولك الحمد عل البَيّنات 
الباهرة» ولك الحمد عا الدلائل الناصرة» لك الحمد مولانا مَوصولًا في 
الأوك والآخرة. 

والصلاةٌ والسلامُ عل سائر الأنبياء والمرسّلين» وعلل خاتمهم المبعوث 
رحمة للعالمين» وعلل أهل بيته وصحابته أجمعين» وعلل من اتّبعهم بإحسان 
إن يوم الدّين. 

أها معده 

فإِنَّ مِن نِعٌم الله عل الأمّة أَنْ هيأ لما في كل زمان من يُصَلِحٌ مِن 
أحوالهاء لِيَستَنقدّها من مُستئّع أَوْحالهاه ويّنتشِل من يُريدون الهدئء مِن 
بَرائْن أهل الغِنّ والهوئ» فيّنير لهم الدُروب» ويحبي منهم القُلوب»ء ويُقِيم 
الحجّة عل الرٌاغب بالحقيقة» وعلن الرّاغب عنها من سائر التليقة» (لَزِيد 
الَّذِينَ آمَنُواْ هُدَئ» «ِإوَلَا يَزِيدُ الطَالِمِينَ إِلّا خَسَارًا). 

وإِنَّ من هؤلاء المصلحين الّذين اشتهر ذكرهم وعَلا صيتهم: شيع الإسلام 
وعلّم الأعلام تقي الدين أبا العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرّاني 
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الشهير بابن تيميّة» المتوف سنة (68/ه) ورَمَدَآلنَةُ؛ِ فقد كان إمامًا مجتهدًا مجدّدًا 
موسوعيّ المعرفة حادً الذكاء كبيرٌ النفس متجرّدًا للحق -نحسبه والله أعلم 
به-. وليس هذا مَوضِعٌ ترجمته» فهو أشهر مِن أن يُترجّم له» وهو من أكثر مّن 
عُملت له التراجم إنما الكّنويه بهل المٌضل واجب. 

وإنَّ صاحِبَ هذا الشرح الذي بين أيدينا ممّن سار علل نهج 
المصلِحين» وكانت له الأيادي البيضاء في الساحة الإسلامية المعاصرة» 
عل المستوئ العلمئ الديخ» والتعليمئ التربويّ» والدعويٌ الإعلايء 
والاجتماعيّ» والسياميٌ. 


ترجمي الشارح: 

وهو شيخنا وأستاذنا العام القّقيه المفسّرء أبو عبد اللّهء فتحي بن 
عبد الله بن سلطان المُوصيح. 

وُلِدَ شيخنا في العراق بمدينة المَوصل» عام (15705م). وهناك نشأ 
وترعرع؛ في أسرة عربية عريقة» محافظة عل العادات والقِيّم. 

وقد سلَّكَ في التعليم النظاي» كُمَّ الأكاديمي» حقٌّ أنهئ دراسته 
الجامعية في كلية القانون والسياسة. وكان في الوقت نفسه يطلب العلم 
الشرعيّ منذ صغره؛ فجالّس العديد من مشيخة بلده» وتلتّق عنهم؛ 
واستفاد من علومهم. 


ثم جالٌ في سبيل طلب العلم -علك الرغم من خطورة ذلك آنذاك-. 
فرحل إلى كردستان مرارّاء ثم إن بلاد الشام. 
ومن أَبِرَز شيوخه الكبار الذين تأثر بهم وأشاد بمنهجهم وعلمهم: 
- الشيخ العلامة المحوّث: محمد ناصرالدين الألباني (ت 1995م). 
- والمحقّق المحوّث الملا: حمدي عبد المجيد إسماعيل (ت ؟601م). 


كما جالٌ في سبيل الدعوة والتعليم» فسافر إلى عدد من محافظات بلده 
العراق. ثم كانت هجرته إلى الأردنّ في أوائل تسعينات القرن الماضي» وهناك 
كان اتصاله بالشيخ الألباني وتلامذته» وأوكل إليه مهمة الإشراف عل 
إصدار"حجلة الأصالة"» والتي كانت تصدر بلبنان في سنواتها العلاث الأول 
ثم صارت تصدر بالأردنٌ» وتوقفت سنة (5007م). 

ثم سافر شيخنا إك الإمارات العربية»؛ وعمل مستشارًا علميًا في 
جمعية دار البر» فكان له أثر في نشاطاتها العلّمية أثناء وجوده فيها. 

ثم انتقل إلى البحرين ليدرّس في معاهدها الشرعية» ويحاضر في 


مساجدهاء ما أثّر بصورة كبيرة عل مسار الدعوة الإسلامية والتعليم الديني 
فيها؛ فأوول إليه منصب رئيس اللجنة العلمية للدعوة والإرشاد في جمعية 


التربية الإسلامية بالبحرين. 


ثم عاد شيشنا الموصيلي إل الاردن» والتي لم تنقطع زياراته إليهاء 
وبخاصة مشاركاته في الدورات العلمية التي يقيمها مركز الإمام الألبانيء 
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فمكث فيها هذه المرّة نحوًا من ثلاث سنوات كانت حافلة بالتعليم 
والدعوة. وفي ذلك الحين توتّقت صلتي بشيخنا -حفظه الله-» وكانت من 
أبرز نشاطاته في تلك الآونة: برامجه علا قناة الأثر الفضائية» وقد شرفتٌ 
بصحبته في حلقاتٍ عِدَة من تلك البرامج» يوم كنت أعمل في القناة 
مقدّمًا إعلاميًا. 

وفي تلك الفترة أيضًا درَّسْنا عن شيخنا في العفسير وأصوله» وفي 
قواعد الفقه وأصوله» وفي الحديث وفقههه وفي التربية والسلوك. فضلًا عن 
المجالس الخاصة. جزاه اللّه عنا خير الجزاء. 

ثم انتهئ المقام بشيخنا أن يستقر منذ عام (6017م) في البحرين وينال 
جنسيّتهاء وعُيّن مستشارًا في دائرة الأوقاف التابعة لوزارة العدل والشؤون 
الدينية والأوقاف» ورئيسًا لقسم البحوث وشؤون المساجد فيها. 

وما زال يتنقّل في سبيل الدعوة والتعليم من بلد إك بلد» كالكويت» 
والسعودية» والسودان» وتركياء وغيرها. 

وأما مؤْلّفات شيخنا الموصلي» في وإن كانت قليلة العدد بحجكم 
اهتمامه بالتدريس أكثر من التأليف» إلا أنها مع ذلك غزيرة الفائدة» فريدة 
الطرح؛ مسبوكة اللفظء محبوكة المعؤل. وهي: 

.١‏ التبيان في تأصيل مسائل الكفر والإيمان. صدرّ عن مكتبة الرشده 
الرياض» *00م. 


.هه 


أصول نقد المخالف. صدرّ عن مكتبة الرشد» الرياض» 601م. وقد 
قام الشيخ فارس بن يوسف المصري باختصاره وتلخيصه في كتيب 


صغير» نشره سدةه (01م). 


. فقه الحوار مع المخالف. صدر عن الدار الأثرية» عمّان» 6007م. 


الضوابط الشرعية في الدفاع عن النبي صَِإَّنَهءَلَِوِوَسَه. بحث منشور 
ضمن أبحاث المؤتمر الدولي (نى الرحمة محمد َِإآلنَْءَليَوِوَسَرَ) الذي 
نظمته الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومهاء خلال الفترة 629- 


9؟ شوال ١9؟اه.‏ 


. نازلة العراق بين ظلم السيابية وفهور البدعة؛ هيدر عن مكنية 


الغرباء» عمّان» 2005م. 

التعامل مع غير المسلمين. بحث بالاشتراك مع الاسفاة عبد ادق 
التركمان؛ نالا به جائزة نايف بن عبد العزيز للستة السبوية والدراسات 
الإسلامية المعاصرة» في فرع السنة النبوية» سنة (١60م).‏ 


. المقدّمات العلميّة في تأصيل الأحكام المكيّة. صدرٌ عن دار الألوكة» 


الرياض» ؟01؟م. وهو الكتاب الذي نال به جائزة المرتبة الأول في 
المسابقة الدولية التي أقامتها شبكة الألوكة في العام نفسه. 


دعوة السلف: فضيلة الاكتساب» وحقيقة الانشبات: صدر عن دار 


ابن الجوزي» الرياض» ١501م.‏ 
متن القواعد العلمية في النوازل العصرية. صدر عن دار لطائف 


١١ 


للنشر والتوزيع؛ الكويت»6017م. 
ولشيخنا المَوصلي بعضن: الدراساكه المنشورة فق “له الأصالة” 


تذكرها حبب املسلها الومة : 


.٠‏ خحكم صرف العملات. العدد ؛» (شوال ؟41١ه-‏ 1998م). والعدد 


6 


ع 


0 


5-8 


5-4 


-_- 


-_ 


5» (ذو الحجة ١11١ه-‏ 5م). والعدد 3» (صفر 4١1١ه-‏ م). 


. التوحيد وأثره في الولاية الشرعية. العدد ٠2؛‏ (محرم ١42١ه-‏ 1996م). 


والعدد »6١‏ (ربيع الآخر :؟5١ه-‏ 1599م). 


. الساعي إن سبيل الرشاد. العدد ؟؟» (جمادئ الآخرة ه- 1599م). 


والعدد ؟؟» (شوال ١62١ه-‏ ١٠0م).‏ 


. المحاسبة وأثرها ف تحقيق الإيمان. العدد لاك (ربيع الآخر 006ظظ 


٠‏ منهج شيخ الإسلام في كشف بدعة الخوارج. العدد 8؟»: (جمادل 


الآخرة ١52١ه-‏ 0٠00م).‏ 


. ضوابط الكلام في أنواع الكفر وتقسيماته. العدد 29 (شعبان 


١ه‏ كم). 


وكان لي شرف ذشر الكثير منها عن شبكة الإنترنت» بتصويرها عل 


الماسح الضوقء سائلًا الله أن ينفع بها ويتقبل منا ومن شيخنا. 


١> 


الأصالة" نفسها -وهي غير الدّراسات المتقدّم ذكرها-» و"مجلة الفرقان' 
الكويتية -التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلاي-» و'مجلة روك" العراقية 
-التي قمتٌ بإنشائها ورئاسة تحريرها-» وفي بعض المّواقع والمُنتديات 
الإلكترونية. يضاف إليها خواطره العلمية والدعوية التي يبثها في وسائل 
التواصل الاجتماعي الإلكترونية. 

وله أيضًا دروس صوتية ومرئية» منشورة عل شبكة الإنترنت» في 
فنون متنوعة: السلوك» والتفسير» والحديث» والعقيدة» والسياسة» والفقه 
وأصوله وقواعده؛ وغيرها. 

أَمّا كتب التراث التي غُني شيخُنا بشرحها وخدمتها وتقريبها للطلبة» 
فهي كثيرة العّدد متنوّعة الفنون» وله عناية خاصة بثُراث شيخ الإسلام ابن 
تيمية وَمَدُلنَكُ فهو -بحق- ممن استوعبّ هذا الثّراث وقهمةُ حقٌ النَهُم 
بعيدًا عن غلوٌ الغالين من أصحاب الأفكار التكفيريّة» أو أصحاب الجرح 
والتعديل المنفلت» أو أصحاب الحزبيّات السياسية» ويعيدًا عن أصحاب 
الفلسقاك الغريثة المونهرلة المخدولة. 


وكان من الكثب الْتى شرحها شيخُنا هذا الكتاب الذي بِيّْن أيدينا. 
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هذا الحتاب: 
وهو كذاي ارفع الملام عن الأثمة الأعلام» من تصنيف شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهومن أهم الكتب المؤلّفة في علم أصول الخلافه وله 


١ 


طبعات كثيرة منذ القرن التاسع عشر حتن الآنء» كما أن مخطوطاته 

معدةة و حي طلبعائة قن طبفة قار العاضدة بالرياض» ميقة زعم )ء 
واحسن و 0 ياض م 

فقد أخرجّها محقَّقُها عبد الرحمن الجميزي عن سبع نُْسَخْ خظِيّة أقدمها 

نسخة المتحف العراقي المنسوخة سنة (١٠8ه).‏ 

وقد لتى كتاب ارفع الملام» اهتمامًا وإشادة من العلماء» منذ زمن 

مؤلفه حا عصرنا الحاضي سأقتصرٌ علا ذكر بعض ما وقفتٌُ عليه منها. 

أما عناية المعاصرين به فهي كثيرة جدّاء وميسور الاطلاع عليها لكل أحد 

في ظل وسائل التواصل الحديثة. 

.١‏ قرئ الكتاب وسُّمع علل مؤلفه ابن تيمية» وقد سَّجَل هذا السماع 
تلميدٌه الذهبي في آخر إحدى نُسَّخْه المخطوطة التي لم تصل إلينا فيما 
يبدو وقد ذَكّر ذلك غير واحد من تلاميذ ابن تيمية» منهم: ابن عبد 
الحادي المقدسي في كتابه «العقود الدرية» (صه)) فقال: (وقرأتٌ عل 
آخر هَذا الكتاب [أي: «رفع الام طبقةً يخط الدَّهَىَ يَقُول فِيهَا: 
حلاص ري مُوَلّفه شَيخِنا الإمّام العَالِم العَلّامّة الأوحّد 
يم لي ارق قدرة الآّمة عات 
0 رضي اللّهُ عن 

؟. وذكرابن ناصر الدين الدمشقى في كتابه «الرد الوافر؛ (ص50) أنّ ابن 
الزملكاني كتبّ علل كتاب «رفع الملام» ما نضّه: (تأليف الشيخ الإمام 


١ 


العالم العلامة الأوحد الحافظ المجتهد الزاهد العابد القدوة إمام 
الأئمة قدوة الأمة غلامة العلماء وارث الأنبياء آخر المجتهدين أوحد 
علماء الدين بركة الإسلام حجة الأعلام برهان المتكلمين قامع 
المبتدعين محبي السنة ومّن عظّمت به لله علينا المنة وقامت به عل 
أعدائه الحجة واستبانت ببركته وهديه المحجّة تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني). 

. ومن عناية تلاميذ ابن تيمية بهذا الكتاب أن يحتفي به تلميذه ابن قيم 
الجوزية فيكاد يفرغه جميعه في الفصل العالث والعشرين من كتابه 
«الصواعق المرسلة»» بعنوان (أسباب الخللاف الواقع ببق الاثم بعد 
اتفاقهم علن أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله). 

. وقال السفاريني ق. كنابة. كلقن اللثام» (60*/3): (وأسباب 
الاختلاف كثيرة جدَّاء وقد ذكر جميعها أو مجموعها شيخ الإسلام ابن 
تيمية -قدس الله روحه- في كتابه: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام)). 
. وقال محمد بن عبد الوهاب -كما في «الدّرر السَّنيّة) (88/6)-: (وأهل 
العلم لهم من الأعذار إذا اجتهدوا ما لا يخفئ عل طالب العلم؛ وقد 
ذكر شيخ الإسلام في كتابه (رفع الملام) ما فيه كفاية لمن وفقه اللّه). 

. وقال نعمان الآلوسي في كتابه «جلاء العينين» (ص180): (وألف في 
أغلب العلوم التأليفات العديدة وصنف التصانيف المفيدة... ومن 
تصنيفاته... كتاب اارفع الملام عن الأأكية الأعلام)). 
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. وقال جمال الدين القاسمي في كتابه «الجرح والتعديل» (ص235): (ومن 
أنفع ما 5 في هذا الباب كتاب ارفع الملام عن الأئمة الأعلام» 
لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فإنه جديرٌ لو كان في 
الضيق اث يرل إليه: وان يُعِض بالموااجد غليه): 

8. وقد أشاد بكتاب «رفع الملام» محمود شكري الآلوسي في غير ما 
موضع من كتابه «غاية الأماني) (201/1 4 /90ى) و(92/2ك 242 ). 

4. وقال ابن باز في (مجموع فتاواه ومقالاته» (2370/610): ( كما بسط ذلك 
الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجليل 'رفع 
الملام © الأعلام) وقد أجاد فيه وأفاد وأوضح أعذار أهل 
العلم فيما خالفوا من الشرع. فليراجّع فإنه مفيد جدًا لطالب الحق). 

.٠١‏ ومن مظاهر العناية بهذا الكتاب أن بعض العلماء لّصوه وهدَّبوه منهم 
ابن عثيمين» إِذْ قال في اتفسيره) (سورة الشورئ:آية :)٠١‏ (أسباب الاختلااف 
كثيرة» ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه في كتابه «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام» وهو كتاب مختصر نافع لتصناه وزدنا عليه بعض 
الشيء» وذكرنا الأمثلة التطبيقية علن القواعد التي ذكرها رحمه اللّه في 
كنارها عريالة صفيرة اسدياة قافا العلماء ): 

أما مضمون كتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» فيمكن 
تلخيصه عل النحو التالي: 
قدَّم المصيّف لادّة كتابه بمقدّمات خمين ممهّدات؛ الأوك: أنّ مدار 
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الأحكام بالذم والمدح ووجوب الموالاة من عدّمها متعلّق بوصفين عظيمّين 
هما 'العلم' و"الإيمان". والغانية: أنّ لفظ "المؤمنين" لفظ عام يدخل تحته 
عدة موصوفين ليسوا عل مرتبة واحدة» فأوّل مّن يدخل فيهم هم الصحابة» 
ثم أتباعهم من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. والغالفة: أنّ الله اختص 
هذه الأمة من بين الأمم بأن جعل خيارها علماءها. والرابعة: لا يوجد إمام 
من الأئمة المقبولين يتعمّد مخالفة البي صََّلنَعيَووَسَلَ. والخامسة: أن 
العلماء المعتبرين متفقون جميعًا اتفاقًا يقينيًا عل وجوب اتباع رسول الله 
وول وقد خلْص من هذه المقدّمات إلى أثهم لأجل ذلك كله كانوا 
أحقّ بالإنصاف والإعذار ورفع الملام. 

ثم شرّع المصيّف في بيان أعذار العلماء الذين تركوا بعض حديث 
رسول اللّه صََلنعَيَِوسَلَ فأجملّها في ثلاثة أصناف رئيسة» هي في حقيقتها 
ترجع إإن: 

.١‏ صحة الدليل» 

؟. وصحة الدلالة» 

". ووجود المعارض. 

1 ين المصيّف أنّ هذه الأصناف الغلاثة تتفرّع إن عشرة أسباب 
متعدّدة» يَذكرُها مع شَرّحِها والتمثيل لكل منها. وسيلاحِظ القارئ الفطن 
أن الصَنفٌ الأول ستتعلّق به الأسباب الخمسة الأوك» والصَنفٌ القاني 
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سيتعلّق به السببان السادس والسابع» وأمّا الصَنفْ القالث فستتعلّق به 
الأسباب الأخيرة: الغامن والتاسع والعاشر. 

وحمل الاننبات العشرة: 

١‏ أن العاليم قد لا يبلغه الحديث» فيقول في تلك المسألة بموجب 
ظاهرآيةٍ أوحديث آخَّر أو قياس أواستصحابه وهذا السبب هو الغالب» 
لكوخ الإتحاطة ديق رسول الله هاللتدومة لم تكن لأحد من الأمة. 

؟. عدم ثبوت الحديث عند العالم» أي أن يكون بِلَّقّه بظرقٍ صَعيفة: 
بينما بلغ غيره برق صحيحة. 

*. اعتقاد العالم ضعف الحديث باجتهادٍ قد خَالّقَه فيه غيرُه؛ حيث 
معرفة أحوال الرجال علم واسع: 

- فقد يعتقد أحدهم بأن المحدث بالحديث ليس بثقة ويعتقده الآخر 
ثقة ولكل منهما أسبابه» كوجود سبب جارح يعتقده الآخر ليس جارحًا. 

- أو يعتقد في الراوي بأنه رواه حال الاضطراب والاختلاط» كالذي 
تحترق كتبه التي يروي منهاء أو يتغير حفظه. 

- أو يكون العالم من يُعتير بحديث أهل مصر من الأمصار دون 
غيرهم؛ كأن يعتقد بعدم الاحتجاج بحديث عراقي أوشاي إن لم يكن له 
أصل بالحجان لأن أهل الحجاز في رأيه قد ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم 
منها شيء. 


؛. اعتقاد العاليم شروطًا في خبر الواحد العدل الحافظ يخالفه فيها 
غيرُهء كشرط عرض الحديث عل الكتاب والسنة» أو شرّط أن يكون 
المحرّث فقيهًا إذا خالف قياس الأصولء أو شئط انتشار الحديث؛ إل غير 
ذلك من الشروط التي يختلف فيها العلماء. 

د. أن يكون العالم قد بلغه الحديث وثبت عنده لكنه ذيسيّه» وقد 
حصل عند كثير من السلف والخلف مثل ذلك. 

5. عدم معرفة العالم بدلالة الحديث؛ بسبب غرابة اللفظ» أو 
اختلاف المعف في لغته وعرفه عن لغة النبي صَآَلَمءَلتهِوَسَلَهَ فيحمله عل 
لغته بناءً عام أن الأصل بقاء اللغة. أوأن يكون اللفظ مشترك أو جملا 
أو نحو ذلك» فيحمله عام الأقرب عنده. أوأن تكون دلالة النص رمزية 
يتفاوت العلماء في إدرا كها وفهم وجوه الكلام منها. 

اعتقاد العايم عدم وجود دلالة في الحديث عائ أمرٍ ماء والفرق بين 
هذا السبب وما قبله كون الأول لم يعرف جهة الدلالة» أما العاني فقد 
عتقاحية الذلالة اكنه امعقه أفيا الست منعيدة 5ن إيكرق لفية فى 
الأصول ما يردٌ تلك الدلالة؛ فتراه يعتقد العام الملخصوص ليس بحجة» أو 
المفهوم ليس بحجة» أو العموم الوارد مقصور عا سببه؛ أو الأمر المجرد لا 
يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفورء أو المعرّف باللام لا عمومٌ له» أو الأفعال 
المنفيّة لا تَنفي ذواتها ولا جميع أحكامهاء أو غير ذلك. 
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. اعتقاد العالم أنّ تلك الدلالة قد عارضّها ما دلّ عل أنها ليست 
المرادة فيُرجّح غيرها عليهاء لأنّ تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها 
عن بعض بحرٌ خِضّمء كمعارضة العام بالخاص» أو المطلق بالمقيده أو 
الحقيقة بما يدل عل المجاز. 

5. اعتقاد العالِم أنّ الحديث يعارض الاتفاق عل دلالة آية أو حديث 
آخر أو إجماع؛ بما يدل عل ضعفه أو نسخه أوتأويله إن كان قابلًا للتأويل. 

.٠‏ اعتقاد العالم أن الحديث معارّض بما لا يعتقده غيره معارِضًا أو 
لا يكون في الحقيقة معارضًا راجحًاء كمعارضة كثير من الكوفيين 
الحديث الصحيح بظاهر القرآن» ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرًا لما في 
دلالات القول من وجوه كثيرة. 

ومن حرص المصيّف عان السُّنّة أنّه قام بقطع الطريق عل مّن 
سجدل كن هذه الادات العقيرة فيرتقاث :ترك السة و ادفقة نيا 
لإعذار المخاليفين من أهل العلم؛ لكي ترتفع عنهم اللائمة ولا يلحق بهم 
الوعيد؛ فقد أبان المصيّف أن هذه الأسباب الظاهرة» أو غيرها ما لم نظلع 
عليهاء أولم نُدرِك موقع احتجاج العالِم بهاء أولم تبلغناء كلّها لا تفيد جواز 
ترك قولٍ ظهرت حجته بحديثٍ صحيج إلى قول عالم آخَر يحتمل أن يكون 
معه عذر يّدفع به هذه الحجة» إلا أنّ تطرّقٍِ الخطأ إلى قول العلماء أكثر من 
تطدّقه إِلى الأدلة الشرعية. 


وتكلّم المصيّف عن أقسام من تركَ مِن العلماء العمل بحديث ماء 
وأن تركهم لا يخلو من أحد ثلاثة: 
تقصيره في البحث والطلّب» ومع حاجته إلى الفتيا أو الخكم. 
5 أن يكرن كرك غير جاتة فهذا مشمول بالوعيده وهر لأ يكاد 
يصد ونع الآكبة إن شاء الله 
*. أن يكون تركًا باجتهاد قاصر عن إدراك الحكم,؛ وغير منضبط 
بضوابط الاجتهاد المعتبر في المسألة» فهذا يُخاف عليه من الوعيد. 
وحز الذي يُخشئ عليه الوعيد لا يُجَرّم له بذلك عل التعيين» فقد 
2 المصئئيف موانع لحوق الوعيد؛ وهي: الحوبة» والاستغفار» والحسنات 
مطاع» ورحمة الله عز وجل. ولن تنعدم تلك الأسباب إلا في حق الذين عتوا 
وتمردوا من أصحاب الموئ وأنصار الباطل والذين يجزمون بالرأي عن 
ثم انتقل المصيّف إلى بيان أقسام الأحاديث» من حيث قطعية السند 
والمتن» ومن حيث ظاهرة الدلالة غير القطعية» وأنّ كلا هدّين القسمّين يفيد 
وجوب العلم والعمل» وأنّ هذا هو مذهب عامة السلفء بخلاف ما ذهب إليه 
بعض أهل العلم؛ فد عليهم المصيّف بردود محكمة التأصيل واضحة الحمثيل. 


لما 


قم أورة لصنق اسشكلا يدعاى بالوعين الذي بلنيق يعض الأعفال 
المختلّف في حُكيهاء وأنّ البعض ادل فيقول (لو اقتصرنا عم إلحاق 
الوعيك بالأعمال المتفق علل تحريمها دون المختلف فيهاء لكيلاا يدخل 
بعض المجتهدين تحت هذا الوعيد لأنّ عقوبة محلل الحرام أكبر من عقوية 
فاعله) فأجاب المصيّف عن هذا الاستشكال وما تفرّع عنه بجواب طويل 
زاد عل شّطر حَجم الرسالة» وقسّم هذا الجواب إلى اثني عشرٌ وجهّاء أبدع 
فيها بما أوتي من قوة الججاج» وسعة الاطلاع؛ ودقّة الفهم. 

وقلاضة جوايه أنّ قصوص اليعيه .فق الكقاب والستة كثيرة دا 
والقول بموجبها واجب عل العموم والإطلاق» من غير أن نعيّن أحدًا بعينه 
فننزطها فيه» لإمكان التوبة في حقه» والحسنات الماحيات» وغيرها من 
مسقطات العقوبة الأخروية. وهذه السبيل هي التي يجب سلوكهاء فإنّ ما 
سواها طريقان خبيثان: 

أحدهما: القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه» بدعوئ أن 
هذا القول عملٌ بمقتضئ النصوص. وهذا أقبح من قول الخوارج المكمّرين 
بالذنوب» وفساده معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 

والطريق الآخَر: ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله 
ءوسل ظنا أنّ القول بموجبها مستلزم للطعن فيمن خالفها. وهذا 
يد إن الضلال والمروق من الدين كحال أهل الكتاب» الذين اتخذوا 
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أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله. 
فلا بد أن نؤمن بكل ما صعٌ من السنّة» ولا نتبع بعضها دون بعض» 
فإن ذلك خروج عن ادي القويم والصراط المستقيم. 


بين ابن تيميي وابن حزم: 

يتساءل الكثير من المتتبعين لأحوال أهل العلم ومناهجهم 
وطروحاتهم: هل تأَنَّر شيخ الإسلام ابن تيمية بالإمام ابن حزم رَِمَهْمَالنَه؟ 

والجواب الذي نجهر به ونجزم به: أنّ ابن تيمية من أكثّر العُلماء ترا 
بابْن حزم؛ فقد قرأ تراث ابْن حزم واستوعبه وتشرّبه. بل ليس من الكذب 
في شيء إن قيل بأنه أعاد صياغته في سائر كتبه الفقهية والعقدية. 

وتكاد الكلمة تتفق عل أنه لم يأتِ بعد الأثمة الأربعة في القرون 
القرن السابع. وهذا لا ينافي القول ببروز فقهاء أكابر كثر ومجدّدين عل 
امتداد التاريخ» وعلماء في سائر الفنون كانت هم الريادة في آحادهاء إلا أننا 
غندما نمحدث عن اجسعك له آله الاجتهاد الكاملة» مع تأثير عميق في 
الآمّة الإسلامية» فستكون طؤلاء ميزة عن غيرهم. 

جاء ابن حزم في زمان كان الرأي قد توحّد علن لزوم تقليد مذهب 
من المذاهب الأربعة وعدم جواز الخروج عنهاء بل قُعِدَتَ القواعدٌُ عل 
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عدم جواز الاجتهاد أصلًا! فين هنا كان نضال ابن حزم نضالًا مريرًا في 
سبيل فتح باب الاجتهاد» وإبطال دعاوئ التقليد والجمودء والنعي عن 
تقديس أقوال مّن هُم دون رسول الله صََلنَعلَهوَسَ. 

فشكل ابنُ حزع مرحلةٌ جديدة» زلزلّت المسلّمات المُبتدّعة 
والجهالات المْتّبّعة وسار عل دربه واستنار بسراجه علماء آخرون من 
بعده كان أبرز هؤلاء العلماء: ابن تيمية الحرائة: لذلك قال الأستاذ الدكتور 
عبد الحليم عويس في كتابه «ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي') 
(ص١0"):‏ (وفي سنة (171ه) ولد يحرّان الإمام امن العباين اديه عبد 
الحليم ابن تيمية» فكان أينع قمرة أدرزها قثار الدعرة ال :ضيرورة الالمعياد 
الذي هرّ العقل الإسلاي هرَّة عنيفة وهو العيار الذي غدّاه وجاهد في سبيله 
ابن حزم (تغهاه)). 

كب لأ يكون هذا حال ابن كبمية وهو الذي قال عنه تلميده 
الصفدي في ترجمته له ف كتابه «أعيان العصرا :)١45/١(‏ (قد تحل 
ب(المحلّ)» وتو من تقليده ما توك» فلوشاء أوردّه عن ظهر قلب». 

ولهذا لم يكن مبالِعًا شيخُنا مشهور بن حسن آل سلمان حين قال 
-في كلمة منشورة له علل موقعه الرسمي الإلكتروفي-: ١‏ ابن تيمية وابن القيم 
هما ابن حزم المحقّق» أي إذا حققت ابنَ حزم تحقيقًا قويًّا يظهر عندك ابن 
تيمية وابنُ القيم. وابن حزم عالم كبير ظلمّه كثير من الناس» وشرب وأكل 
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مذهبه ابن تيمية بإنصاف... أقولُ بعد تجربة طويلة بلغت سنوات: كل أثر 
مذكور في كتب ابن تيمية وابن القيم إذا أردت أن تخرّجه فهو عند ابن 
حزم؛ فإنْ وجدته عند ابن حزم في (المحلّ) وجدتٌ إسناده» وإذا ما وجدتّه 
فهو في كتب ابن حزم الأخرئء وظهر لي هذا واضحًا. 
وفى قبل قال العلامة يت أبو زهرة في كتابه «ابن حزم حياته 
وعصره) (ص205): اولقد جاء ابن تيمية في القرن السابع والشامن ودعا إك 
مثل الدعوة التي بدأها العبقري ابن حزم» وصال فيها وجال... وإذا كان 
أخص ما دعا إليه ابن تيمية هو منع التوسل والوسيلة بالصالحين» فيجب أن 
يُعلم أن من دعا إن ذلك هوابن حزم). 
وقد بانَ أثرابن حزم في ابن تيمية جليّا في مسائل أكثر من أن تحصئ 
في الأصول والفروع» وقد كتبّ فيها بعض الباحثين المعاصرين دراسات 
عديدة» رأيتٌ أن أسوق بعض ما وقفتٌ عليه منهاء في تدل عل مد 
التشابه بينهما ولا سيما في المنهج؛ وتدل عل تأثّر ابن تيمية بابن حزم: 
- المسائل التي خالف فيها الظاهرية الجمهور واختارها شيخ الإسلام ابن 
تيمية (الأحوال الشخصية أنموذجًا). للدكتورة مهاء بنت سالم السويداء. 
- ابن تيمية وابن حزم والدراسات المقارنة (مقاربة في أخلاق العلم 
وأمزجة العلماء). للدكتور حمزة النهيري. 
- موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الآراء الفقهية (الإمام ابن حزم 
أنموذجًا). للباحث سفر بن ردة المالكي. 
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منهج الرد علل النصارى بين ابن حزم وابن تيمية (دراسة تحليلية 
مقارنة). للأستاذ سيدي محمد زهير. 

منهج الإمام ابن حزم وابن تيمية في عقيدة الروح القدس ومفهوم 
النصار عنه. للباحثة لطيفة مرتضئ. 

آراء ابن حزم الاعتقادية من خلال مؤلفات ابن تيمية. للباحث 
عبد الله بن محمد الزهراني. 

أثر التكوين النسوي في شخصية ابن حزم وابن تيمية. للدكتور فؤاد 
بن يحول الحاشمي. 

أثر التكوين الرجولي بين ابن حزم وابن تيمية. للهاشمي نفسه. 
القياس القطعي بين ابن حزم وابن تيمية. للدكتور ساي محمد 
الصلاحات. 

اللغة والمعنق بين ابن حزم وابن تيمية. للباحثة فتحية مراح. 


ما يتعلّقى بكتاب «رفع المّلام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية» الذي هو 
في أْضْلِه مأخوذً عن ابن حزم الأندلسي في كتابه «الإحكام في أصول 
الأحكام) إِذْ خصّص فيه فصلا سمّاه: (فصلٌ فيه بيانُ سبب الاختلاف 
الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة)» ذكرٌ فيه النقاط العشر التي توسّع في 
شرحها ابن تيمية في (رفع المَلام» لبيان معاذير العلماء الربانيين. 


وفي الجدول التالي ملخّص النقاط العشر مقارنةًٌ بنقاط ابن حزم: 
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ملخص نقاط ابن تيمية التي 


ساقها في سياق إعذار العلماء 


أن لأذيكرن الحديث قد يلقة 


أو يككرق لنروقا تديلعه لكنه 
لم يثبت عنده 
اعتقاده ضعف الحديث باجتهاد 
قد خالفه فيه غيره 
اشتراطه في خبر الأحاد شروطًا 
يخالفه فيها غيره 
أن يكون الحديث قد بلغه وثبت 
عنده لكنّ نسيه 
عدم معرفته بدلالة الحديث إما 
لغرابة لفظه أو اختلاف استعمال 
الفظ أو غير ذلك 


3/ 


ملخص نقاط ابن حزم التي ساقها في 
حلاف الك 
أن لا يبلع العالم لخبر فيقتي فيه بن 


ضر 


آخر بلّغه 
أن يقع في نفسه أَنّ راوي الخبر لم 
أن يقع في نفسه أنه متسوخ 
أن يغلّب نضا علل نص بأنه أحوط 
أن يغلب نضا على نص لكثرة العاملين 
به أو لجلالتهم 
أن يغلب نضًّا لم يصحٌ عل نض 
صحيح» وهو لا يعلم بفساد الذي 
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غلبه 


اعتقاده بأنَّ دلالة الحديث لا 
وشكدنها اتالآن الاي الحولة 
٠ 0‏ يقتضي الوجوب أو لا يقتضي أن يخصّص عمومًا بظيّه 

الفور» أو أن المعرّف باللام لا 

عموم له» وغير ذلك 

اعتقاده أنَّ دلالة الحديث قد 
عارضها ما يدل عل أنها ليست | أن يأخذ بعموم لم يجب الأخذ به 
مرادة؛ كمعارضة العام بالخاصء ويترك الذي يُثبت تخصيصه 


والمطلق بالمقيده وغير ذلك 


اعتقاده بأنَّ الحديث معاتض | أن يتأوّل في الخبر غير ظاهره بغير 
بغيره مما انق علل ثبوته برهان» لعلةٍ ظنها بغير برهان 
معارضته بما لا يعتقده غيره 5 5 1 
٠‏ بلغه» فيظن أنه لم يترك ذلك الحضّ إلا 
معارضًا 
1 لعلم كان عنده 


عندما نقرأ هذه النقاط مجرَّدة تُدرك الصّلة القويّة بين كلام هدّين 
حزم التي يمسكن إدراجها مع الت قبلّها ضمن النقطة الرابعة عند ابن 


لا 


تيمية» وكذلك النقطة السادسة عند ابن تيمية الَِّي يمكن أن تُدرَج ضمن 
النقطة التاسعة عند ابن حزم. ولكن إذا قرأنا تفاصيل الأمثلة التي ذكرها 
ك مدوياق هذا الناب» ستعيكى من مناه النظايق بيديما ته الت مال 
ذلك: النقطة الخامسة عند ابن تيمية (عن النسيان) الي لم نجد في نقاط 
ابن حزم ما يقابلهاء لكننا نجد في مقدّمة الفصل الذي أوردَ فيه ابن حزم 
هذه النقاط قوله عن العالم بأنّه (بشّر ينسئ كما ينسئ سائر الناس» قد 
تجد الرجل يحفظ الحديث ولا يحضره ذكره حقل يفتي خلافه). 

ولابْن حزم فصل آخَر شَّبِيه بهذا الفصل» وهو أكبر منه بقليل؛ 
وأكثر منه في التمثيل والتفصيل» بعنوان: (بَيَان أصْل الاختلاف 
الضَّرْعِيَ وأَسُبابه)» ولم أقف عليه فيما طبع من تراث ابن حزم» لكن 
وواة كته السيدة الحافظ الحميدي في خاتمة كتابه «الجمع بين 
الصحيحين» (29/5*)؛ واستفاده منه ابن قيم الجوزية» فنقلّه بتمامه في 
كتابه «الصواعق المرسلة» في الفصل الغالث والعشرين» بعنوان (أسباب 
الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم عن أصل واحد وتحاكمهم إليه 
وهو كتاب اللّه وسنة رسوله)» ضمِّنّه رسالة ابن حزم هذه؛ ثم جُلْ رسالة 
١رفع‏ الملام» لشيخه ابن تيمية. 

وأما رسالة ابن حزم فقد قال في ختامها: «فعيل هذه الوجوه ترّك بعضُ 
العلماء ما تركوا من الحديث ومن الآيات» وعلن هذه الوجوه خالقّهم 
نظراؤهم فأخذ هؤلاء ما ترّك أولعك وأخذ أولعك ما ترّك هؤلاء» لا قصدًا 


53.9 


إلى خلاف النصوصء ولا ترا لطاعتهاء ولكن لأحد الأعذار التى ذكرناء 
ما من ذسيانء وإمّا أنها لم تبلغهم؛ وما لتأويل ماء وإمّا لأخذٍ بخبر ضعيف 
لم يَعلم الآخذ به ضعف رواته وعلمه غيره» فيأخذ بخبرٍ آخَر أصحٌ منه أو 
بظاهر آية» وقد يتنبّه بعضهم في النصوص الواردة إلى مع ويلوح منه 
حكم بدليل ما ويغيب عن غيره...). 

وإِنْ تعججّب فعجبٌٍ زَعْمُ من قال بِأَنَ ابن حزم كان يقع في أئمة 
الإسلام بالطعن والتشنيع والسبّ والتقريع! وأنّه لم يتأدب مع العلماء! وأنّ 
لسانه في العلماء كسيف الحجّاج بن يوسف الثقفي! وأنّ الله جازاه من 
جنس عمله! وغير ذلك من طعونات في حق هذا الإمام» إما بدافع 
الخصومة المذهبية» أو بسبب الجهل بحقيقة حاله» وعدم التحقّق مِن صِحة 
الدّعاوئ عليه. وكيف يكون ما قالوه فيه صوابًا وهو صاحب السبق في 
باب التقعيد لأعذار العلماء فيما خالفوا فيه النضّ! 


هذا الشرح: 

قام شيخُنا فتحي بن عبد الله المَوصلي بشرح كتاب شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «رفع المّلام عن الأئمة الأعلاما» لبعض طلبة العلم؛ عبر البثٌّ 
التفاعلي المباشر علل شبكة الإنترنت» وكان ابتداء الشرح -علل وجه 
الحدينه ليله الأريعاء الفافن هم نادف الأو لسن اقنديق وأريعية 
وأربعمثئة وألف للهجرة» يوافقها: (2؟/ ؟١/‏ 600م). 
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وقد بلغ عدد الدرون سفة فشرون ١‏ أسيوغاء كان اخها ف ليلة 
الأربعاء الخاهس والعشرين عن شهر شغبان من السثة المجرية ذاتهاة 
يوافقها: /١/57(‏ ١ككم).‏ 

وكان لي شرف قراءة المتن عل شيخنا الموصلي في هذه الدروس» منذ 
بدايتها إن ما يزيد عل الشطر منها. 

والطبعة التي اعتّيدت في هذه الدروس هي طبعة الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» بالرياض (1587م)؛ 
وهي طبعةٌ اعتمّدت عل طبعة المكتب الإسلاي ببيروت؛ بتحقيق الشيخ 
زهير الشاويش» وبتخريجه» ولحكن طبعة الرياض استُدركت فيها الأخطاء 
المطبعية والإملائية الَتي وقعت في طبعة بيروت. 

وقد انَّسمَ شرحٌ شيخنا الموصلي بتقريب الأفكار» والتنصيص عل 
النتائج المستخلّصة من كلام المؤلف» وزيادة التمثيل والإيضاح والبسطء 
بما يرسّخ الفكرة ويُزيل الإشكال. 

وكان الهدف الأساس الذي يهدف إليه شيخنا من هذا الشرح؛ هو 
التأصيل العلمي المُستقيم» الكاشف عن فساد التأصيلات والتطبيقات 
المُنتشرة بين أهل الغلو المُنتسبين إِلك العلم الديؤ والدعوة الإسلامية و(منهج 
السلف!)» وبيان ا نحرافهم عن فهم السلف والعلماء في باب الحكم عل الناس 
مدحًا وذمّاه وانحرافهم عن سلوك جادّة أهل العلم في فهم النصوص وتنزيلها. 
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فلذلك جاء هذا الشرح لبيان المنهج الوسطيّ في التعامل مع أهل 
العلم ومع مسائل العلم. 


عملي في الكناب: 

لقد أُسِيدَ إِليّ بادئ الأمرمهمّة تحرير المادّة المفكغة لهذا الشرح؛ عل 
أنْ يراجعها شيخنا الموصلي» وتيا للطباعة والنشر ولكن التفريغ الذي 
كان يصلني رأيثٌ فيه الكثير من الخلل والخطأء نما اضطرني إل إعادة 
التفريغ لِمَواضع عديدة» ومقابلة التفريغات علِ' المادّة المسموعة من جديد» 
ثم تحريرها بعد ذلك بما يناسب الطريقة الكتابية» لا المحاضرات الصوتية 
المُرتجَلة» ولَنْ كان شيخُنا استغرقّه شرحٌ هذا الكتاب ستة عشر مجلسّاء 
فلقد استغرقَّني العمل عليه شهورًا عديدة قاربّت العامّين» وفي كل مجلس 
تأخذني الساعات الطوال» سائلًا الله سبحانه أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه 
الكريم؛ ورافعًا لدرّجاتي عنده بفضله العميم. 

ولمّا أنهيثُ العمل عل الدرس الأوَّل وأرسلته إن شيخنا الموصلي 
للنظر فيه» إذا به يخبرني بأنّه كان معارضًا -بِشِدّة- لفكرة تفريغ الدروس 
المسنوعة وقريلها إل كدانيه لآق اسلويه الشطاب خداف بده ولان 
الدروس يقع فيها ما لا يجوز وقوعه في الكتابة. ولكنّ إلحاح بعض الناس 
عليه وإبداءهم الرغبة بتعميم النفع بهذا الشرح جعلّ الشيخ يوافق بشرط 
أنْ يَطلع على العمل قبل ذشره. 
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ثم عندما عرف شيخُنا أنني القائم عل أمر تحريره للنشرء سر لذلك 
سرورًا بالعًا -رَفعَ اللّهُ قَدْرَه- وأخبرني أنّ سروره هذا لسببين: 

الأوله أن العمل قن افد إل كتوم دأ كرق .ذا الخصاض 3 
التدقيق والححرير-. 

والشافي: أنّي عارف بأسلوب الشيخ في الكتابة والتعبير. 

فلذلك أكد عن شيخحُنا غير مرّة أنْ لا داعي لإظلاعه عن العمل؛ ما 
دمت أنا القائم عليه. 

فجزئ اللَّهُ شيخَنا خيرًا عل حسن ظنه وعل ثقته الكبيرة» وأسأل 
اللّه أن أكون عند حسن ظنه» وأن يحكون عمد هذا كما أراد. 

وقد وجّهني الشيحٌ إلى التركيز علن أمور مهمة حال التحريرء فالتزمتّها 
وطبّقتها بما أحسب أنني قد أدّيت الواجبه وإن كان القصور شأن ابن آدم. 
وهذه الأمور هي: 

.١‏ حذف التكرار؛ فإنّ من طبيعة المُعلّم أو المُحاضر في عرض 
الدّرس علئ الطلبة: تكرار الفكرة وإعادتها بعبارات مختلفة» إما 
تلخيصًاء أو بسطّاء لكي تصل إلى الأذهان وترسخ فيها. 

؟. التقديم والتأخير في العبارات والجّمل والألفاظ؛ فإِنّ الكلام 
المرتجل يحصل فيه ذلك ويفهمه السامع؛ بخلاف حال القارئ؛ فلا 
بد من العناية بتقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير 


رونا 


ليحتبك المعنل ويّستقيم التعبير. 

فعديل اعلورفب الخطاب بما يتوافق مع حال الكتابة لا حال 
المحاضرة؛ فإِنّ ذلك يقتضي العقصرف ببعض صيّغ الضمائر» 
وأفعال الطلبء وأدوات الربط» وغير ذلك. 


وزدثٌ عن هذه الأمور الغلاثة ما هو من صلب عمّل المحرّر: 
؛. استبدال بعض الألفاظ بمرادفاتها الفصيحة» وتصحيح بعض ما 
يقع من اللحن وهو طبيعة حال كل مُرتجل. 
ه. العناية بالتفقير» وعلامات الترقيم المناسبة» والضبط لبعض 
الألفاظ المشكلة. 
فكان هذا هو ما توجّهّت إليه عنايتي في سائر عملي عل تحرير هذا 
الشرح الجليل. 
وقد اعتمدثٌ في إيراد نصوص المتن علئ النسخة التي اعتمدها 
شيخنا في شرحه وضبطتٌ نصوص المتن ضبطًا تاماه وميّزتُها بالننصيص 
عليها قبل إيرادهاء ثم بتلوينها باللون الأزرق» وكذلك الشرح ميزته 
بالتننصيص عليه قبل سّوقهء وأبقيت لونه بالأسود العادي. 
ولم أحفل بالتخريج والتعليق» لأنّ المقن مخرّج الأحاديث والآثار في 
نُسخته المطبوعة المشار إليها؛ فبإمكان القارئ مراجعتها في مَواضعهاء إنما 
المَّقام هنا مَقام شرح شيخنا الموصلي -نفع اللّه به-. 
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كما خدمت الكتاب دانيك بفهرسة ومقدمة: 

فأما الفهرسة فكانت اثنتين» إحداهما إجمالية للموضوعات العامة 
وأخرئا تفصيلية للكشف عن الموضوعات المهمّة والفوائد العزيزة والقواعد 
الغائبة التي تطرّق إليها المتن وشرحه» ليستدل إليها القارئ بيسر وسهولة. 

وأما المقدمة ففيها التعريف بالشارح» والتنويه ب(المتن) المشروح» 
وبيان صلته بتراث ابن حزم الأندلسي» ثم التعريف بالشرح زمانًا ومكانًا 
مع وصف مضمونه وأسلوبه وهدفه؛ ثم بيان عمل فيه. 

واللّة أسأل أن يتقبّل هذا العمل» وأن يعم به النفع» وأن يجعله 
عامل تثبيت لأهل الصلاح والإصلاح؛ وعامل هداية لمّن ضلّ وانحرّف 
من شاء الهداية» وأن يجعله حجّة تُفحم المُخالفين» وتخرس أفواهّهم عن 
الباطل» وتّقطع ممارساتهم عن الإفسادء والله ولي التوفيق والبصير 


هم 


مقد مي الشارح 


ايد للّهء وصَيٌِ اللّهُ عل نحنّد» وعلا آله وصحبه» وسلّم لملينا كيرا 
امنا بعد: 

فإن كتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» هو كتابٌ لشيخ الإسلام 
ابن تيمية َتمَدلَقَهُ مع فيه جملةً من القواعده وألّف بَيتهاء وبيّتهاه وهي 
قواعد تتعلّق بفقه الخلافيّات. 

وتما يميّز هذا الكتاب في مباحثه وفصوله: أن شيخ الإسلام يدانه 
أصَّل هذا البابّ تأصيلًا دقيقاه ثم فضّل فيه بذِكر الأسباب والمقدّمات» 
وبذكر الأسماء والمعاني الجامعة» ثم ذكر أمثلةً عل مطالبه ومّباحثه؛ فهذا 
الكتاب اشتمل عل منهج: التأصيل» والتفصيلء والتمثيل. 

وعنوان الكتاب هو«رفع الملام) أي: رفع المؤاخذة واللّوم» وعدم الذمّ 
والعقاب» ١عن‏ الأئمة الأعلام» من علماء الأمة الذين لحم لسان صدقء 
والذين طم نظرٌ واجتهاد وفقة ودراية وهداية» ومن أجمعت الآأمة عل 
علومهم؛ وقّبل أهلُ الاختصاص أقواهم. 


75 


والاصل في التعامل مع هؤلاء هو رفع اللوم» ورفع الإنكارء ورفع 
الذمّ والعقاب عنهم؛ وهذا باب عظيمٌ يدل عل أنَّ رفع اللوم وعدم المؤاخذة 

وب شيحٌ الإسلاع يَمَدَآنَهُ هذا الخكم عل أصلٍ عظيم» وهو: وجود 
الأسباب والأعذار التي جعلتهم أحيانًا يحتهدون فيخالفون النصّ من غير 
تعمّد؛ لهذا فإنّ رفع اللوم ورفع الذم وإسقاط العقوبة عن المخالف هو 
حكمٌ شَرعِيٌ لا بدّ من معرفة أسبابه والوقوف عل شروطه. وهذا في سائر 
الناس» فكيف إذا كان الأمر متعلقًا بأئمة الدين علماء الشريعة؟! 

فلهذا دار كلام شيخ الإسلام عل هذا التأصيل العظيم المتين الذي 
يحتاج إليه كلّ مسلم لتعامله مع المخالف والموافق. 


ين 


الحمد د عَلَ آلائه وَأشْهَدُ أنْ لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له في 
1 95 يو كد عر قاض ة لغ ىآ اس هك فو اس ع ف فر اب سبد ب دو سا كه 
ارضه وَسَمَائِهِ وَاشْهّد ان عد كام ار حَاَم َنْبا الله عليه 


َكَل آله وَأضْحَابِهِ صَلَاةً دَائِمَة إل يَوْع لِقَائه وَسَلَّمَ نَسْلِيمًا 

وَيَعْدُ: فَيَجبٌ عَل الْمُسْلِيِينَ -بَعْدَ مُوَالَاةٍ اللّهِ تعال وَرَسُولِهِ 6ه- 
تلكا التقرييق كنا تلق جد لقو غنيم القنككاة اترد نه ود 
الْأْبيَاءِ الَذِينَ جَعَلَهُمْ اللَّهُ بمَنْرلَةِ الكَجُوم يُهْكَدَئ بِهِمْ في ظُلْمَاتِ لبر 
وَالْبَخر. وَقَدْ أَْمَعَ الْمُسْلِمُوَ عل هِدَاتَتِهمْ وَدِرَايتِهمْ. 
لم بل مبْعتِ فبيدا حو كلها براهلا نيمي 
إن علَمَاءَهُمْ جارعم قَإِنَّهُْ خلَمَاءُ الرسُولٍ يل في َم والمُحْيُونَ لما مَاتَ 
وشا قم كنات و قثاو ِهمْ نَطقَ الْكِتَابٌ وَبِهِ تَطقُوا. 

ردك اللالونى لعقين االقرم اناق ين حقة لانو ا قكاد 
َع لق رَسُولٍ اللّهِ يل في شَيْءِ مِنْ سُنَيهِهِ دَقِيقٍ ولا جَلِيلٍ. 


َإِنّهُمْ مُتَفِقُونَ ايّمَاقَا يَقِينِيا عل و جوب ايْبَاعَ البََسُولٍ كَلنه. 


شرح المقدمي: 
نبقدع الصعفن: قمتلة كدايه يذكر يفض التكهات الميقة الن 
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المقدمة الأولى: 

تعليق مباحث الكتاب وما ذكرّه من مدج أو ذمٌ» أو أحكاع في الإثبات 
والنفي» بوصفين عظيمين: الإيمان والعلّم؛ فعليهما مّدار الأمر جميعًاء فما 
من شيءٍ يُمدح أو يُقبل إلا وهو يَرجع إن تحصيل الإيمان أو إن ظهور 
العلم» وما من شيءٍ يم ويُرفَض إلا وهو في حقيقة الأمريّرجع إل نقصٍ 
في الإيمان أو ضعف في العلّم. 

وهذه مقدّمة مهمّة» قبل أنْ يَبتدئ الناظر في فقه الخلاف لا بدَّ أن 
يَرجع أصلّه وكلامُه وبحثّه إلى وصف جامع مشترّك» وهذا الوصف ليس 
متعلّقًا بالذوات ولا بالزمان ولا بالمكان ولا بالأسباب الحيّيّة ولا بالقّة 
المادّيّة البنّةه وإنما عُيِّقَ الأمر بالإيمان والعلم. 

فكانت المقدّمة الأول لشيخ الاسلام رحمه الله هي: وجوب موالاة اللّه 
تعالل وموالاة رسوله يَلِيةِ وموالاة المؤمنين. وهذه المقدّمة راجعة إلى قاعدة 
الموالاة» لأن الله تبارك وتعالك قد أوجبها علئن المؤمنين» قال تعالى: 
ل(وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمؤِْئَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأَمُرُونَ 0 تند 

عَنَ التدكر» [التوبة: .67١‏ واللّه تعالن يقول: :(إِنَّمَا وَلهُ لنّهُ وَوسُولَهُ 

اديت آمَنُوا)4 [المائدة: »]0٠‏ ثم ذكر الصفات الإيمانية 5-1 «(الَذِينَ 
يُقِيِمُونَ الصَّلَاة وَيُؤْتُونَ الرَّكةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) [المائدة: 00]» ثم قال: #إوّمَن 
يكو الله يركوا والدية آمَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمْ الْعَالِبُونَ) [المائدة: 57]» 
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هذه الآيات - كبا أغار المضلق- كلا فدل عل 'قاهدة إيبانية عظرية رع 
وجوب موالاة الله وموالاة رسوله يلي وموالاة المؤمنين. 

وإذا كانت المُقدمة الأولى في أنّ الأصل في كل شيء في هذا الباب 
-حبًا وبغضّاء مدحًا وذمّاء إثبانًا ونفيّاء إنكارًا وإقرارًا- يرجع إن 
قاعدة الموالاة الإيمانية» انضبط الكلامُ في الخلاف؛ فمن لم يؤسّس 
عِلمّه في الخلافيات عن مقدماتٍ راسخة وأصول ثابتة» يبقئن في 
تناقضٍ أو في اختلاف. 

فهذه الموالاة التي منها الحبٌ والبغضٌ والمدحٌ والذمٌ لا تتعلّق بالدّوات 
-كما ذكرتٌ- ولا بالزّمان ولا بالمكان» وإنما تتعلّق أولّا بالإيمان بالله تعالك؛ 
ثم الإيمان بالنبي بل ثم موالاة المؤمنين ومحبّتهم ومناصرتهم في الحق» 
وإعانتهم في الباطل بأن يُؤخذ عل أيديهم ليتجاوزوا هذا الباطل. 
المقرّمة الثانية: 

لفظ (المؤمنين) عام» يدخل فيه عدّة أفراد لكن ليس بالضرورة 
دخول جميع الأفراد في الاسم العام دخولًا واحدّاء أي ليس كلهم يدخلون 
بمرتبة واحدة» كقوله تعاك: ِإقَدْ أَْلَحَ الْمُؤْمِئُونَ4 [المؤمنون: 4١‏ مؤمنو 
الصّحابة دخَلوا في هذا الاسم قبل دخول مؤمني التابعين» هذا معن أنّ 
الاسم العام لا يحكون دخول الأفراد فيه عل مرتبةٍ واحدة؛ فلذلك أُوَّلُ مَن 
يَدخل في موالاة المؤمنين ومناصرتهم طائفتان: 


١ 


.١‏ الصحابة رضي اللّه عنهم أوَّل مّن يَدخل في المؤمنين» فتجب 
موالاتهم ابتداءً. 

ثم عندما نتكلّم عن سائر المؤمنين فأوّل من يَدخل فيهم العلماء. 

إذنْ تحقيقٌ الموالاة للمؤمنين لا تكون علن درجة سَواءء بل لطا 
أفضلية» وهذا الوجوب يتنوّع بحسب أفراد هذا العموم» لهذا كان أَوَّل مَن 
يجب علينا أن نواليهم وأن نحقق هذه الموالاة فيهم هم العلماء. 

ثم بين المصيّفُ وَصْمَّهمء وأنّ هذا الأمر لا يتعلّق بذواتهم؛ وإنما 
لأنهم ورثة الأنبياء» ولأنهم الدليل المُوصِل في لمات البرّ والبحر 
ولإجماع المسلمين علن هدايتهم ودرايتهم. فهذه أسباب دخول العلماء في 


-2 


الموالاة دخولا أو 1 


وجود خصيصة من خصائص هذه الأمّة: أن علماءهم خيارهم؛ وهذه 
هذه الأمة ليست لغيرها من الأمم. 

إذن فالأصل إنصاف علماء الأمة» لأنهم الأكمل والأفضل والأجمع 
في العلم والفقه والأدب والديانة. 
المقدمة الرابعة: 


ليود أحد هن الآئمة التقبوليق يتعتّد خخالفة سكة رسول اله علله. 


١ 


وهذا يُشعر بأنَّ هذه الرسالة هي لرفع الملام» ولرفع الذم ولرفع العتاب 
والعقايا والملإاخدذة عن لماع الأمة الراسيشيق والأكية المقيوليق الذي 
اتفق أهل الايمان في كل زمانٍ ومكانٍ عل هدايتهم وفضلهم ومكانتهم 
وليست هي بالضرورة عامة لكل منتسب إلى العلم. 

فالكلام إذن عل العلماء الذين تحرّوا الاتباع بأقوالهم ومناهجهمء 
وأحسنوا في مقاصدهم واجتهادهم؛ فهؤلاء هم المَرضيُون في الأمة وفي 
التعامل معهم ورفع اللوم عنهم؛ هذا هو المقصود. 

فهذه المقيّمة الَِّي حخَصَّها المصيّف بذكر هذه الطائفة وجرّت مباحثٌ 
الكتاب عليهاء هي مقدمة أفادت لنا أمرًا مهما وهو أنه لا يوجد أحدٌّ من 
هؤلاء المَوصوفين بهذه الصفات من يتعمّد مخالفة البي كل وفي هذا تركيةٌ 
لقلوبهم وتزكية لعلومهم ومناهجهه؛ لأنّ الخطأ في الدين من المنتسبين إن 
العلم تارم يكون عن سوء فهم؛ وتارةً يسكون عن سوء قصده فأما هؤلاء 
فقد استثناهم المصنف» فلو صدر الخطأ من أحدهم لا يكون عن قصد 
وإنما يكون عن اجتهادٍ وعدّم تمكن من العلم في قضيةٍ جزثية» وهذا 
أصل عظيم. 

المُصيّف انطلق في تعظيم الموالاة لله ورسوله ثم موالاة المؤمنين ثم 
الإشارة إلى مكانة العلماء الربانيين» هذه المقدمات هي التي يجب أن تمتلئ 
بها القلوب والصدور محبةً لله ولرسوله يل وللمؤمنين عمومًا ولأهل العلم 
خصوصّاء ومّن لم تدخلٌ فيه هذه الصفات وقستقرٌ في قلبه وصدره لا يتقو 
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عن الاعتدال في فقه الخلاف. 
المقدمة الخامسة: 

بين المصيّف أنّ العلماء متّفقون اتفاقًا يقينيًا قطعيًا عل وجوب اتّباع 
الرسول كِلِ8. 


المكن: 

َكَل أنَّ كلّ أَحَدِ مِنْ الاين يُؤْكَدُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَُْكُ إلا رَسُولَ الله كله. 
لحن إا وُجد لاجد مهم كَل قد جاء حَدِكٌ صَحِيحٌ فلاف قلا به 1ه 
مِنْ عُذْرٍ في تَرَكِهِ. 


الشرح: 

بعد أن قدّم المُصيّف بتلك المقدّمات الخمسء فرّع عنها بذكر 
نتيجتين مهمتين ساقهما في توابع المقدمات -ولا ضير في الاصطلاح-. 
النتيجة الأولى: 

أنّ كل واحد من هؤلاء عل الرغم من مكانتهم وفضلهم وإجماع الأمة 
عل درايتهم وأنهم من المؤمنين حمّاء إلا أنه مع ذلك خاضع لقاعدة (كل 
الخد من الناس يؤخذ من قوله ويترك)» فلا عصمة لأفرادهم أو أحدهم. 
وإنما العصمة بمجموعهم؛ لأنهم وإن كانوا من أهل الايمان والعلم لكن 
جاءتنا مقدمة يقينية» والمقدمات اليقينية يجب أن تُستحضسر وهي أن 


5 


الأصل والحاكم والمعيار هو وجوب اتّباع النبي يل إذن النتيجة أَنَّ كل 
واحد منهم أو كل أحد من الناس -كما ذكر المصنف- يؤخذ من قوله 


ويترك. 


إذا كان لأحد هؤلاء العلماء قولُ يالف الدليلٌ فلا بد له مِن عُرٍ في 
تركه. 

وهذا أمر في غاية الأهمية» وهو أنهم لا يدّعون الدليل وما يستلزمه 
من الرأي والقول والدلالة» إلا وهم في ذلك عذرء أي لا يُتصوّرأنٌ العالم 
بهذا الصف إذا أعرضّ عن الدليل يُعرض عنه تشهّيًا أو ظنَّا من غير أن 
يحون له عذر. 

والعذر -كما سيذكر المصنف- هو العذر الشرعي المعتيّرء ولولا ذلك 
لما كان معذورّاء وهذا قيدٌ يخرّج به مّن خالّف الدليل من غير عذر معتبّر 
فلا يدخل في رفع اللوم؛ وإنما يدخل في باب آخر -كما سيذكر المصنف 
رحمه الله -. 

وهنا إشارة تربوية للمبتدئين والمتفقهة ولطلاب العلم: أنهم إذا 
وجدوا قولًا لعالم من العلماء يخالف دليلًا من الأدلة» فالأصل أن هذا 
العالم أو الإمام ما ترك هذا الدليل إلا لعذر» فقد يظن بعض طلبة العلم 
أن هذا قد يكون تعصّبًا لمذهبه أو اتّباءًا لظنه أو لعدم تحرّيه الدليل» 


5 


فيكون هذا فيه تعريض بالعلماء الأعلام؛ وإنما الصّواب إذا نُقل لنا عن 
عالم معتبّرٍ في مخالفته الدّليلء فلا بدّ أن نقيّم بين يدي الكلام عن هذا 
العالم اعتذارًا له» وإلا فَإنّا قد تقضنا قواعد كثيرة» كقاعدة الموالاة 
وقاعدة فضل العلماء إلكن غير ذلك. 

ثم المصنف رحمه الله ذكر أن الأعذار جميعًا ترجع إن أصناف ثلاثة» 
ثم بعد ذلك تكلم في هذه الأصناف. 


3 


جمِيعٌ | عدار تَلَانَةَ أُصْنَافِ 
نَّ التي كَل قَالَهث 
وَالكَانِي: عَدَمُ اغْتِقَادِهِ إِرَادَةَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ يِدَلِكَ الْقَوْلِ. 


مر تين افق 


حدها: عَدَمْ اعْتِقَادِهِ 


اام و او ا ١‏ 8 أ ا بق 9 
وَالكَالِتْ: اعَتِقَادهُ أن ذْلِكَ كم مَنْسوخ. 


الشرح: 

هذه الأعذار في حقيقتها ترجع إلك: الدليل» وإِلك الدلالة» وإ وجود 
المعارض. 

فرجع الأمرٌ في العُذر الأول إلى الحفظ والرواية» وذلك بعدم وصول 
الدليل إليه» أو وُصوله إليه من طريق لا يثبت عنده؛ فهو لا يُعتقد أنّ النوئّ 


2 


ييِيِ قد قال بتلك السّنّة. 


زات لاتظزيك ملعا نديد 


- 


قد يكون 2 لهء كو 

وؤذكْر المَدسوخ في كلام المصيّف -كما يظهر لي- هو عل سبيل المثال؛ 
والإشارة إك اعتقاده أن ذلك الحكم قد عورض بحكم آخر كالقول 
بالنسخ أو التخصيص أو ما شابه ذلك. 

فأكثر الخلافات وأكثر الأعذار ترجع إلى هذه الأمور العلاثة. 

ثم إن المصيّف يب مين أذّهذه الأصداف تتفرّع إن أسباب متعددة 


يبين 
2 


يَذكرُها مع التمثيل لكل سببٍ من الأسباب. 
المت 
وَهَذِه الْأَصْنَافُ المَلَانَةُ تتمَرّعٌ إل أَسْبَابٍ مُتَعَدَدَة: 
الت 1 عق و تبي 1خ لد 
وَمَنْ وتان اخيية ا يكلب لرطرن علا وول 
يَكُنْ قَدْ د يلقةعو قَدْ قال في تِلّكَ الْمَضِيَّةِ بمو جَبٍ ظاهِ رٍآيَةِ أَوْحَدِيث آخَرَا 
5257 ا 5 اميضحاب- 555 ققد يرائق كلك الدريق 5 
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ا 


وَهَدَا السّبَبُ هوَالَالِبُ عل أَكْثْرِ ما يُوجَدُ مِنْ آل الشف غتاينا 
تقض اللكاديق 
َإنَّ الإحَاطةَ بحَدِيثِ رَسُولِ الله يل لَمْ تكن لِأَحَدِ مِن الْأمّةِ. و 

كَانَ الكئ كله يحَدٍ 0 و يأرل الو تدأ 
يَرَاهُ مَنْ يَحُونُ حَاضِرًا وَيُبَلَقُهُ أُولَيِكَ -أَو بَعْضُهُمْ- لِمَنْ يبَلِعُونَه 
قِيَنْتصي عِلْمُ ذَلِكَ إل مَنْ شَاءُ النّهُ تعاك مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةٍ 
وَالكَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. كُمَّ في َجْلِسٍ آكَرَ: قَدْ يُحَدّتُ أَوْ يُفْق أو يَقْضيٍ 
ال سل ا ا ارق مين لا 
فخ كيه تبكر وله 18 اريخ العلى ها تنش عه 18 لام عله 


هَؤُلَاءٍ مَا لَيْسَ عِنْدَ هَوْلَاءِ. وَإِنّمَا يَتَقَاضَلُ الْعُلَمَاهُ مِنْ الصَّحَابَةٍ وَمَنْ 
بَعْدَهُمْ ب الم 2 


-ه 


0 عر و 


اذْعَاؤُهُ قَط 56 


الشرح: 

هذا السبب الأوّل من الأسباب المُهِمّة وهو عَدمُ إحاطة كل فقيهٍ 
بجمهور أحاديث المّسائل الفقهية» أو جميعهاء فإنّ أحاديث البى كَل 
انتشرت في الآفاق» ولم حظط عالم 0 صحاي أو تحرّثٌ بجميع هذه 


ف 


الأحاديث» لأن البي يليِ كان يَذكرٌ الحديت في تجمع من الناس لا يشهده 
جميع الصحابة» ثم يقول حديئًا آخَر في مكان آخَرء فما يعلمّه الأول قد لا 
يعلمُه العاني» وهذا من حكمة الشَّرْع بِأنْ تتعدّد مخارجٌ الحديث ومخارجٌ 
السِّتَةِ الحبويّة. لكن أنْ يحيط كل عالم بجميع أحاديث النبي كي فهذا أمرٌ 
متعذّره حت ل وأحاط بها لا يَلزْم أنها تصل إليه بطريق صحيح. ثم لوأحاط 
بها وكان حافطًا لها لا يلزم أن يستحضرها في كل وقت. 

فلا نتصوّرأنّ الأحاديث قد انتشرث وعُلمِتُ بحيثٌ لم يبق عذرٌ لأحدِ) 
هذا كلام ليس بشرعيّ ولا واقتئ» وهذا مع أنّه قد تفوثُ أحاديثٌ كثيرة 
بعضّ العلماء» وإذا فاتت الأحاديثٌ في المسألة الواحدة فإنّ العايم إذا ابتلي 
بالإفتاء أو بالخكم أو بالقضاء لا ينتظر مجيءَ أحاديث جُدُّد وإِنْما يُفقي 
بحَسَب عِلمه؛ إِمّا بناءَ عل حديث آخر -كما ذكّر المصيّف.» أو بناءً علن ظاهر 
آي أوقول صحابي» أو أن يُستصحب المسألةً ويجريّها عل أصلهاء فلا ينتظر 
وصول الأحاديث إليهء حت في طبقة الصحابة رضي اللّه عنهم كان الواحد 
منهم قد يُبيح أمرًا حرّمًاه ودليل التحريم لَمْ يتصل إليه» وإنّما يَعلمه متأجّرًا. 

هذا تما يجب أن يُعلّم» فلا نضع شروطًا أو إلزامات عل العالم بأن لا 
يكون عالمًا إلا إذا كآن محيطًا بكل دليل؛ وعالمًا بكل مسألة» فهذا من 
الإلزامات الفاسدة» وليس ذلك بشرط لا وجوبًا ولا وقوعًاء أعني بذلك أنّ 
هذا أمرٌّلا يحب شرعًاء كما أنه غير واقع في الجانب العملي» فالعالم يُشترَط 
له معرفة جمهور الأحاديث - كما سيذكر المضنف- أي لا يِدّ أن يعرف جملة 


0 


الأحاديث في المسألة» حتن الأئمّة الكبار قد يكون أحدهم حافكّا لجملة 
هذه الأحاديث» لكن عند الاجتهاد قد لا يستحضر بعضها ولا سيما إذا 
كانت المسألة قد بُنيت علن الدلالات الخفية من الحديثء فهذه إما أن 
يكون العالمُ غيرٌ حافظ للنص» وإما أن يكون غافلًا عنه لا يستحضر 
هذا الدليل؛ وإما أن ميستحضره ولا يتصوّر أنه يدل علن مسألته. 

قد يقول قائل: اليوم من الممحكن في دقائق معدودةٍ أن يجمع طالب 
العلم كل الروايات أو أغلب الروايات والأحاديث في المسألة الواحدة أو في 
الباب الواحدة قالآن وسائل استخراج العضوض والأحاديف والسئق من 
الأمورالميسورة لطالب العلم؛ فهل تقطع العذرَ بسببها؟ 

الهواب: لا؛ لأنه فرق بين الجمع وبين الاستدلال» هو جِمَمَها لكن 
لا يلزم أن يكون قادرًا عل الاستدلال بهاء بل إنّ مها تحت باب واحدٍ 
مظنةٌ الخطأء بخلاف أن تأت بالتتابع» لأنّ إيرادتها في باب واحد قد ترد 
عليها إشكالات في التعارض والاختلاف» ولا يتمكّن طالبٌ العلم من 
رَفعهاء إذن العّذْرُ يَبقى حقّن في الأزمنة التي يَتمكّن فيها العالمُ مِن جمع 
جميع الأحاديث والروايات في الباب الواحد. 


المدن: 


وَاغْكُيرَ ذَلِكَ بِالْخُلَفَاءِ ء الرَاشِدِينَ رضي الله عنهم الَذِينَ ين هُمْ علم الامة 
بأمور رَسُولٍ اللّه كل وَسَدَتَه َال خُصّوصًا الصَدِيقُ رضي اللّه عنه الِْي 


:. 


عبان د 


يحُنْ يُفَارِقُ رَسولَ الله كيه حَصرًا ولا سَفْرَا بَلْ كان يَحُونُ مَعَُ في 
غَالِبٍ الْأَوْقَاتِ حَوَّ إِنَهُ يَسْمَرُ عِنْدَهُ باللَّيْلِ في أَمُورِ الْمُسْلِمِينَ. تلام 
التظاب رقي اللمعمة نان نول الكل كيز نا كنا لتيل ايلك 
أن الرتكريف: وَاخَرَجْتُ أن وَأَبُْو بحر وَعْمَرًا. ثُمَّ إِنَهُ -مَعَ دَلِكَ- 
ا ل لتر بَحْرٍ رضي الله عنه عَنْ مِيرَاثِ لد 0" 
لكيه توي ونا فريك الوق تلو وقول داواي قو كن انال 
الكاس) قَسَأَلهُم َقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَححَمَّدُ بْمْ مسلمة رضي اللّه عنهماء 
َمَهِدا أَنَّ الي يله أَعْطَاهًا السّدْسَ» وَكَدْ َد بَلَْ هَذِه السُنه عِمْرَانُ بن 
خض حُصَيْنِ رضي الله عنه أَيْضَاء وَلَيْسَ هَؤْلَاءِ العامة مِذْلَ أبي بَخْرِ وَغَيْرهِ مِنْ 
الخلا رضي الله عنهم فم كذ الحتضوا يهلم َه لش لي كذ القت 


0 
2 


الأمَّةُ عل الْعَمَلِ يها 
الشرح: 

شَرَعَّ المصيّف رحمه الله في العدليل والعمكيل علد السبب الأول 
واعتبر أُولّا بالخلفاء الراشدين؛ فالمّة أجمعت عل فضل الخلفاء الراشدين 
وعلمهم ومكانتهم» ثم جاء بالدليل القوي وهو دليل الأول فهؤلاء عن 
علمهم ومكانتهم وقربهم من المبي بَِيةِ وملازمتهم له مع ذلك فاتتهم بعض 
الأحاديث» فأن يفوت غيرهم من باب أوك. 


وانظر إن منهج المصنف رحمه الله وطريقته في الاستدلال» فهو يأتي 


بمقدمات يقينية» ويأتي بالأدلة الظاهرة» ويأقٍ بالأدلة المتفق عليها. وهذا 
مهم في تقرير العلم؛ فإن الإفسان إذا أراد أن يقرر ويؤصل فلا بد أن يأقي 
باللقدماف التقيخية وبالادلة الظاهر» وبالاقيسة التافعة الصحيحة اقول 
هذا لآن اللغة السائدة عل طلاب العلم في عصرنا هو عرض العلم في سياق 
الخلاف» أي في سياق الدفع» دينها المصكفه إلى الأورها تعتي: احدا فى 
المُخالفين» مع أنّ أصل الرسالة في الخلاف وأصوله وقواعده وفقهه 
ومسائله» وإنما يريد أن يلتقي مع القارئ من نقطة اتفاق» ويريد أن يوصل 
القارئ إن الصواب» ويريد أن يجتمع مع القارئ عل أصولٍ ومقدّماتٍ 
ثابتة» هذا هو الأصلء بل هذا فرعٌ من موالاة المؤمنين» فين مُوالاتهم 
إعانتُهم عل معرفة الحقّ والصواب» وليس أن ذسلك سبيل المدافعة» إلا إذا 
أظهر باطلًا أو نف حمًا ثابنًا رددنا عليه بالعلم والعدل» ودفعنا قوله 
بالإنصاف والبيان» هذا مهم. 

فمن خلال شرح آثار شيخ الإسلام ابن تيمية نريد أيضًا إحياء هذا 
المنهج العظيم» منهج العلم والاعتدال» والفكر والبيان» والتأصيل 
والتفصيل» والتقرير ثم التمثيل ثم التحرير. 


هذه مقدمات مهمة ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. 
وهذا ذكرٌ مقدمة لا يختلف عليها اثنان» وهي: قياس الأولن. 


ثم ذكر مثالا وهو مال مشهور: لما سئل أبو بكر رضي الله عنه وكان 


مك 


و 


في مُقام الإفتاء والحكم؛ أي هو مُّفْتٍِ وحاكمٌ وقاض» وما سيقوله راجمٌ 
إل الفتوئ لأنه من علماء الصحابة» وراجمٌ إلى الحكم لأعه كاق بخليفة: 
وراجمٌ إن القضاء لأنه سيرفع منازعة» وهو مقامٌ عظيم. 

وكما قال ابن القيم رحمه اللّه في إعلام الموقعين) [7/ :00-7]: (خُكم 
اللّه ورسوله يظهر عل أربعة ألسنة: لسان الراوي» ولسان المفتي» ولسان 
الماكم؛ ولسان الشاهد)؛ فالحق لا يظهر إلا عل ألسنة هؤلاء» وهو مقام 
الإفتاء» ومقام الحكم والقضاءء ومقام الشهادة» ومقام الرواية والإخبار؛ 
لهذا اعتنت الأمة بهذه المقامات» وحفظت هذه الألسنة» أي لسان 
الحاكم.؛ ولسان المفتي» ولسان الشاهد» ولسان الراوي. 

فأبو بكر رضي اللّه عنه لساثه وكلامّه في القضية كلام استفتاء 
وحكم وقضاء؛ فجاءث الجِدّةٌ تسأل عن ميراثها» وهي قضية عَينء فبدأ 
بتقديم المقدّمات» وهي مقدّمة من المقدّمات التي ذكرناها وي وجوب 
اتباع النبي يله فقال: (ما لَكِ في كتاب الله من شيء) هُنا جرّم في القرآن» 
فالقرآن لم يذكر الجدّة» ولكن لما جاء إلك السّنّة ما جَرّم» فلم يقل: وما لك 
في السَّنَّة وإنما تكلم عن علمهء ونفئ العلم لا يلزمُ عدّم العلم؛ فقال: 
(وما علمتُ لَكِ في سُّنّة رسولٍ الله كي من شيء)» ثم بادر إلك سوّال الناس» 
فسأطهم؛ وهذا من تواضعه» وأنه انتهئ إلى العلم. 

فهذه نازلة فقهية نزلت به رضي الله عنه» وكانت الحازلة إذاثولت 
احتكموا إن القرآن ثم إلك السَّنّة ثم إكى السؤال والمشاورة بين الناس» لهذا 
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كان عمر رضي اللّه عنه مُشاور مشيخة أهل بدر في مثل هذا النوع من 
العواؤل» 

فسأل أبو بكر الناسّ» فقام المغيرة» وكذلك محمد بن مسلمة 
الأنصاريء فشهداء ولم يقل الراوي فأخبّراء لأنّ المقام مقام حكم؛ وليس 
مقام رواية» فهذا الحديث -أنّ البي يِلةِ أعطاها السّدسٌَ- جاء في سياق 
الشهادة أصالةً؛ فلم يرتضٍ أبوبكر رضي اللّه عنه كلام المغيرة» وقال: هل لك 
من يشهد معك؟ قال: نعم» فسكت المُغيرة رضي الله عنه» ثم قام محمد بن 
مسلمة رضي الله عنه» فأخبر أنه أيضًا كان قد سمع الدئ كَل في هذه القضية» 
وأن الجِدّة تأخذ السّدسَء وعلل الفور احتكم أبو بكر إإى هذا القول. 

وها هنا فوائد: 


- منها: رجوع الأعلن إلى الأدى في العلم؛ فأبو بكر رجع إلى الناس. 

- ومنها: طلبٌ أبي بكر شاهدًا مع المغيرة ليس من باب رد خبّر 
الآحاده وإنما من باب الاحتياط والتثبّت في قبول الأخبارء ولِقيام 
المُعارض؛ لأنّ الذي استقرٌ عنده بالنظر إلى القرآن والسنة أنه لم يجد شيئًاء 
فاستقرٌ عنده هذا المعم» لكن جاء ما يرفع هذا الذي استقرٌ بل هذا دليلٌ 
غاة الأحذ يخبر الآحادة لأن هاتين الشهادتين جاءتا لرفع قول صحابي وما 
كان عليه الناس؛ ومع ذلك أخذ به أبو بكر رضي اللّه عنه. ْ 

- ومنها: قاعدة عظيمة تربوية» وهي أنّ الصحابة رضي اللّه عنهم إذا 
تنازعوا احتكمواء وإذا اتفقوا نقّذواء هذه قاعدة مهمة في هذا الباب؛ فلمًا 
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تنازعوا هنا في المسألة احتكموا لك الراجح والدليل» فكان الراجح هو خبر 
الآحاد أو شهادة الراويء فلما ظهّر العلم وظهر القّول الراجح اتفقوا؛ فلهذا 
في رواية أخرئ أنّ أبا بكر رضي الله عنه بادر عل الفور فأعطئ السّدسٌَ 
للجدّة» فلم يترك الأمر للمراجعة والمشاورة» إِذْ قد ظهر الدليل وبانَ 
الاعتقاد بأن الدليل هو الراجح فعيى الفوريكون العمل به من غير توقف» 
وهذا معدل القاعدة التربوية (الصحابة إذا تنازعوا احتكمواء وإذا اتفقوا 
نقّذوا)» عا العكس من واقع كثيرٍ من المسلمين» إذا تنازعوا تباغضواء وإذا 
اتفقوا سوّفواء فقد يظهر الدليل لكن لا يحتكمون به عل الفور. 

- ومن الفوائد فائدة ذكرّها المصنف» أن أبا بكر رضي اللّه عنه في هذه 
القضية العظيمة فاته قضاء النبي يليه في حين عرّفه المغيرة» مع أن ملازمة 
المغيرة لم تحكن كملازمة أبي بكر للني يله ومع ذلك فاته هذا الحكم. 


المدن: 
وكَذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الاب رضي الله عنه لَمْ : يَكُنْ يَعْلَمُ سْنَ 
الاسَتِئْدَانٍ 0 اه يها الشرقين الأشْعريٌ رضي اللّه عنه وَاسِتشهد 


بالالضان.ر م عله مِمَّنْ حَدَّنَهُ بِهذهِ الست 


#-ه َو 


وَلَميَحُنْ عُمَرُ رضي الله عنه أَيْضَا يلم أن لْمَرْأ تت مِنْ دية رَوْجَا 
بَلْ يَوَْ 1 ارحاوك حب لوالا نز لاوادركي اعد -وَهوَ 


اد الول اللّه يِه ع1 بَعْض الوادت ير 00 رَسُولٌ اللّه يق وَرَتَ لمر 


لكك 


أَشْيّمَ الصَّبَاإِيَ رضي الله عنه مِنْ دِيَةِ رَوْجِهَاء فََرَكَ رَأيَهُ لِدَلكَه وَقَالَ: لَوْلَمُ 


الشرح: 

ما زالّ الكلامٌ فيما يتعلّق بالسّبب الأوّلء وهو: وقوع الاختلاف 
بسبب عدم الإحاطة بحديث الدبي كلل فإنٌ المجتهد أو العالم قد يقول قولًا 
يخالف الحديت أو السِّنَةَهِ لعدم علمه ولعدم وصول هذا الخبر -أو 
الحديث- إليه فيكون مجتهدًا لتعدّر العلم بهذا الحديث. 

والمصنف رحمه الله ذكر عل قاعدة (قياس الأون) مَنْ هم أعلمُ 
الناس» أعلم الناس بسئّة النبي يليةِ الخلفاء الراشدون» وإحاطتهم وتمكنهم 
وفقههم ومّلّكة فهمهم لنصوص الشريعة» فقد فاتتهم بعضُ الأحاديث» 
وصَرّبَ عل ذلك أمثلة مهمّة» وكون أنَّ غير هؤلاء الواحد منهم قد تفوته 
بعض الأحاديث» هذا من باب أوك» حون نر أن سنّة الاستئذان -وهي 
السنّة المعروفة بأنّ الرجل إذا أراد أن يدخل بيئًا يطرق ثلاثًا فإنْ لم يُردٌ 
عليه يرجع- ما كان عمر رضي الله عنه يعلم بهاء حّن أخبره بها أبو موسئ 
الأشعري» مع أنّها من الآداب المنتشرة في ذلك الوقت» بل عمر رضي اللّه 
عنه لم يأخذها من أبي موسئ رضي الله عنه إلا بعد أن أق الغاني ببِيّنةٍ دالّة 
عل أنه قد سمع هذه السنة من النبي يل وهذا يدل عل ما تقدَّم؛ وهو عدمٌ 
الإحاطة بالسئّة» وأنّ الأكابر ريّما أخذوا الرواية من الأصاغرء وربما 


عله 


احتاطوا وتثبّتوا حقّن يتأكدوا بأنّ هذا هو قول البي كَلك. 

وذكّر المصيّف مثالا آخر مهمه وهو أن عمر رضي اللّه عنه اجتهد 
برأيه -كما جاء في لفظ الخبّر: "قال برأيه'-» والاجتهاد بالرأي لا يُقصد به 
محص الرأي» وإنما كان اجتهادًا مبنيًا عن القياس» إذ الصحايٌ لا يُتصور 
أنه يجتهد برأيه اجتهادًا محضّاء وإنما المقصود أنه أعملّ رأيه في الاجتهاد» 
وبّم رأيه على القياس» لهذا كان يرئ أنّ المرأة لا تَرِثُ من ديّة زوجهاء لأن 
الدّيّة هي للعاقلة أي لعُصبة الرجل من أبيه وليست هي كالميراث. 

أخحَذ عمر رضي الله عنه بهذا الاجتهاد لأنّ القاعدة هي (الغُرم 
بالعُنم)؛ فييا أق هذه العاقلة -وهم عصبة الرجل من عي اده هم الذين 
يتغرمون الدية» فهُم أيضًا يَرجع إليهم أي غنم حاصل -بما في ذلك الميراث- 
وهذا قياس في ظاهره صحيح لهذا بئ عليه عمر رضي الله عنه في قضائه: 
حون كتب إليه أحد أمراء رسول الله يكل -وهو الضحّاك- كتابًا بين له أن 
النبي يييهِ قضئ في دية رجلٍ فأعطئ زوجته من هذه الدية» فهنا عل الفور 
ترك رأيه» يقول الراوي: فترك رأيه -أي عمر رضي الله عنه-» وقال: لولم 
نسمع بهذا لقضيئا جخلافه» أي أنه استضحب الاجتهاد واستصحب 
القياس؛ ولكن جاءه ما يدل عم خلاف ذلك فأخذ به. 

وفي هذا الخبر إشارة إك أن الصحابة كانوا يتبادلون الكتب 
والمراسلات في استظهار العلم والقضاء والفتوئ -وهذا أدب رفيع-. 
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وها هنا فائدتان: 

الأول: أن عمر رضي الله عنه كان يستدلٌ جخبر الواحده لأنه بمججّد 
أنْ جاءه هذا الكتابُ من أحد أمراء النبي كَل ترك رأيه عل الفور وقضئ 
بهء أي قضول بما تضمّنه هذا الكتاب. 

العانية: أن عمر رضي اللّه عنه -هنا- قدَّم الخبر الصحيح بدلالته 
الظاهرة البيّنة» علن القياس الذي ذهب إليه. 

ولمهذا فإنّ الأصل في هذا الباب هو: أن الخبر الصَّحيح يُقدَّم عل 
الاجتهاد والقياسء وإن كان في القاعدة الشرعيّة أن مضمون الخبر الصحيح 
لا يخالف قياسًا صحيحًا ثابئّاء ولكنه نممكن هناء لأن ما كان يظنه عمر 
رضي الله عنه قياسّاء لمّا جاءه حديث المبي يل لم يقيّم القياس والرأي 
عل هذا الحديث؛ فالحجة عنده في قول المي كُل. 


2-6 
م يَكُنْ يَعْلَمْ حُحُْمَ الْمَجُويس في الَرْيّةِ حَوَ ال 
ا م رَسُولَ اللّه يل قَالَ: سَنُوا بِهِمْ سه 
أَهْل الْكِتَاب. 
وَلَمّا قَدِمَ سَرْعٌ وَيَلََهُ أنَّ الطَاعُونَ بالشَّام انتقاز اللهاجرية 
ارس طاضن ل 5 انج فَأَمَارَكلُ عَلَيْهِ ما َأ 
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حَقَ قَدمَ عَبْدٌ الَحْمَنِ م 3 عا قرطي اللدفيه لخي 00-6 
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عَهَو يي 


ل * يول | الله 4 لاقي 0 000 ا لي 


الشرح: 

في هذا الحديث قضايا مهمة: 

الأولل: أن عمر رطي. الله خده قد استشار المياجرين الأولين: 
والأنصارء وجمْعًا من كان معه في الجهاد» وتشاوّروا في قضية الطاعون الذي 
وقع بالشامء فلم يُخبره أحدٌ بِسُنّة إشارةً إن أنه أحيانًا -لا سيما في ذلك 
الوقت- قد تكون بعض السنن ليست مشهورة في وقتهم وزمانهم بين 
جميع أهل العلم والفضل والديانة والولاية والسياسة والجهاد والحرب» فلم 
تكن تلك السنة مشهورة؛ ولهذا لا يُشترّط الشهرة 00 في قبول 
حديث» وإنما العبرة بأن يكون المُخير قد أخبرٌ بِسُنّة البي كلل 

الغانية: أن طريقة الصحابة في استظهار الأحكام كانت مبنيةٌ عل 
المُذاكرة والمُشاورةة وهي قضيةٌ علميةٌ منهجيةٌ ربانيةه فلم تكن 
طريقتهم تقوم عل المناظرة والمجادلة» ولم يحكن الأصل عندهم في عرض 
العلم وفي بيانه وفي استظهاره وفي استطلابه وفي تحقيقه هو الجدل 
واللناظرة» وإنيا قامت عام الاستشارة والمذاكرة» فاستهاز عمر المهاجرين 
الذين كانوا معه ثم الأنصار ثم أهل الفتح؛ لعلّهم يخبرونه عن سُنَةٍ في هذا 
البابة مقع أخيره.عيت الرعن .رضي الله عنة .هذا اللديف المشهور 
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المعروف» ثم أجمعوا عليه من غير أن يعارضوه. 

الثالثة: أن السنّة بمجرّد أنها جاءت بطريقٍ صحيح في أمرِء أخذوا 
بها. وهذه السنّة فيما تعمٌ به البلوئ» أي ليست قضية جزثية» وإنما هي 
قضية جيش الأمّة بكامله» سيطبّق عليهم ما نسمّيه الآن الاحترازات 
كاملةً عن جميعهم؛ ومّرجع هذا الحكم هو الرجوع إلى سُنَّةٍ لم تُشتهر في 
ذلك الوقت» وهذا يدل دَلالةٌ قطعية عل تعظيم أصحاب البي كلل لسَنّته. 


المدن: 


فَلَمْ يكُنْ قَدْ بَلَعَتَهُ السّنَةُ في ذَلِكَ حَجَّ قَالَ عَبْدُ البَحْمّن بْنْ عَرْفٍِ ع 
الت يله أنهُ يَظرَحٌ الشَّكَ وَيَبْي عَلَ مَا اسْتَيِمَنَ. 
١2‏ الك تم م5 ىا ا لان ان اه 8 
وَآنَ مَرَةَ في السَمَرٍ فَهَاجَتْ ريح فَجَعَلَ يقول: مَنْ يُحَدَنْنَا عَنْ الرِيح؟ 


5 0 5 5 ع 0 1 0007 : 
)5 بَلعَوِ وَانَا في آخرّيّات المَّاس فحَتّثت راح حِلتٍ حَق ادر ته فُحَدَّنْته 
ِمَا أَمَرَ بِهِ الك كَل عِنْدَ هُبُوبٍ الرّيح). 


ما بلعٌ وكان مِن أهل الرواية والدراية» قد تفوته أمورٌ جزئية عمّلية فقهية: 
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وقد لا يدرك أمورًا تتعلق بالآداب والأذكار الشرعية؛ لأنه قد يُتصور بأن 
الأحاديث التى قد تخنئ عل بعض الصحابة هي تلك الَتى تتعلق بالأقضية 
أوتلك التي تتعلق بالأحكام الشرعية التفصيلية» لكنها هنا خفيّت في أمر 
يتعلّق بالشكٌ في الصلاة؛ فإذا شاك الإنسان في صلاته لا يدري كم صيّ 
ثلانًا أم أربعًا فإنّه (يبني عل الأقل)» هذه قاعدة. 

وهذا الأمرلم يكن معلومًا عند عمرء بل تذاكرٌ هو وابن عباس 
في هذه القضية. 

فلنتصوّر أنّ عمر رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة» وحبر الأمة 
ابن عباس رضي اللّه عنهماء كلاهما يتذاكرن في جزئية فقهية تفصيلية: 
ولم يكونا قد اطلعا علل سنة النبي كَل فيها! 

وكذلك في قضية الريح» فهذا يدلّ عل ما سبق ذكره في أنّ الأصل في 
عرض العلم واستطلابه وتحقيقه هو المذاكرة لا المناظرة. 

وأيضًا هنا فائدة عظيمة: أن العالِمَ لا يُعابُ إذا لم يدرك بعضّ 
الأحكام العامة الشرعية» فالعالم قد تَفوثُه قضية» وقد تَفوتُه جزئية» وقد 
لا يتذكرهاء أو يغفل عنهاء وربما يكون أحدٌ طلبة العلم قد ألمَّ بها 
بأسانيدها وروايتها؛ فلا يكون هذا قدحًا في مكانة العالم» وإلا لكان هذا 
قدحًا في اثنين من أكابر أصحاب المى كَلل. 


المتن: 
هذ مَوَاضِعُ لم َحُنْ يَعْلمُهَا عمر رضي الله عنه حَقّ بََُْ َاهَامَنْ 
لَيْسَ مِقْلَهُ وَمَوَادِ ضِعْ أَحَرَلمْ يبه مَا يها من السّنَّةِ مَقطَى فيا أو فق 
يها عَيْرِذَِكَه مِثْلَ مَا قَضَى في دِيَة الأصَايع: أَنهَا ُحْمَلِمَة بحسب مَنَافِعِا 
وَقَدْ كآنَ عِنْد أبي مُوسَئ وَابْن عَبَّاي رضي الله عنهم -وَهُمَا دُونَهُ بكَثِيرِ 
ف العليد عله بن التي كل قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سََاءٌ -يْني الْإِبْهَام 
والأنض تلفق كور الفقة بحارية رضي الله سف فى إقائك تقطن بها 
وَلَمْ يجَدْ الْمُسْلِمُونَ بدا مِنْ ايِبَاعِ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ عَيْا في حقّ عُمَرَ رضي 
اللدعده حَيْك ل يَبلفةُ ريق 

وَكَدَِكَ كآنَ ينه الْمُحْرِمَ عَنْ التَطَيّبٍ قَبْلَ الِْخْرَاءِ؛ وَقَبْلَ الْإقَاصَةٍ 
ِل مَكَةَ بَعْدَ رَف جمرَةِ الْعَقَبَةَ هُوَ ويا غَيْرْهُمًا 
مِنْ أَهلِ الْمَضْلٍ وَلَمْ يَبلُفهُمْحَدِيتٌ عَائْقَةَ رضي الله عنها: يبت يَسُولَ 
الله يل لإِْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يحرم وَلِِبَه قَبْلَ أَنْ يَظوقٌ. 
الشرح: 

وهنا أيضًا في هاتّين الواقعتين» في دية الأصابع: أنّ عمر رضي الله عنه 
كان يحكّم بأنها مختلفة بحسب منافعها. وهذا راجع إل العاضية العامة أن 
(تعويض المتلف في الديات راجمٌ إلى قاعدة المنافع)» لكن قاعدة الشرع 
هنا أرجح وأقوعم» إذ ديد المنافع في الأصابع لا ينضبط بين الناسء 
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والشريعة لا تعلق أحكامًا إلا بالأوصاف المنضبظة؛ والشريعة لا تلتفت 
إل الفروق التي لا تكون مؤثرة في حقيقتها. 

والشريعة تأتي في التسوية في هذه الأمور تيسيرًا علن الناس في عدم 
الدخول في المنارّعات» لهذا كان يرى عُمّر بأنها مختلفة» وبالتالي لكل أصبع 
ديةٌ خاصة» حوا الو بحديث النبي ييل: اهذه وهذه سواء» فأخَذ به» وهنا 
صارت هذه سنّةٌ عامة. 

وفيه إشارة إلى أن السنّة قد لا تشتهر في وقت الصحابة في زمن معين؛ 
فقد تكون اشتهرت في زمان دون زمانٍ آخرء كما في هذا المثال أنها 
اشتهرت في فترة معاوية رضي اللّه عنه. 

كذلك عمر رضي الله عنه في أحكامه كان يبني كثيرًا من أحكامه 
عن الاحتياط؛ فهو من أكثر الصحابة أخدًا بقاعدة الاحتياط. 

والاحتياط هنا يقتضي أنّ المُحْرِمِ لا يتطيّب قبل الإحرام» خشية أن 
يبق من أثره بعد الإحرام؛ فيّنافي بهذا مقصودّ الإحرام؛» ولآن الشريعة إذا 
نهت عن شيء نهت عن مقدّماته وعن كل جزءٍ فيه. 

هكذا اجتهد عمرء فبؤل رأيه علل أنّ المُحرم لا يتطيّب قبل الإحرام؛ 
احتياطًا ودرءًا للوقوع في مقدّمات المحذور. 

لكن أخبرث عائشةٌ رضي الله عنها بسئّة البي كله وأخبرت بذلك 
عل سبيل الفعل الذي لا يتحتمل التأويل» أنها طيّبّت رسولٌ الله كك لإحرامه 
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قبل أن يُحرِم» وله قبل أن يطوف بعد ري الجمرة. 

وهذا خلاف ما ذهب إليه عمر رضي اللّه عنه؛ فلذلك عَدَل عنه لأنّه 
من قبيل الاجتهاد» أما فعل النبي بَلهِ الذي تقل عنه فهذا فيه الحجّة. مع 
أن عمر رضي اللّه عنه كان قد ب قوله عن أصولٍ صحيحة وأدلةٍ فقهية. 

وها هنا إشارة إن أن الصحابي إذا اجتهد في أمر هذه الروايات حول 
إذا لم يحط بجملة الأحاديث الواردة في الباب أو المسألة» فإنه لا يجتهد فيه 
إلا عن أصول اجتهادية صحيحة» وذا لا يقال هنا بأن اجتهاد عمر رضي 
الله عنه من قبيل الاجتهاد بالرأي المّحض» وإنما اجتهد عل أصول 
صحيحة: إما القياس الصحيح أو الاحتياط» أو التفريق بحسب المنافع» أو 
التوقف في الأمور التي تعمّ بها البلوئ» أو الأخذ بالعموم. 

كما في حدكم المجوس أنه عام يجري مجر أحكام المشركين» حهن في 
الجزية -هذا الأصل-» لأن الأصل في الخطاب هو العموم بأفراده وبجسب 
المخاظطبين وبحسب نوع الخطابء إذن فالمّجوسي هكذا علل قاعدة العموم 
أنه يأخذ حكم المشركين» لكنه اسدُثني في باب الجزية فيّلحَق بأهل 
الكتاب» فهذا تخصيصء فعُمر أخذ بالعموم حت جاءه المُخَصّص. 

إذن اجتهادات الصحابة حجّل فيما خالفوا فيه الأدلة الشرعية إنما 


بتوا عل مقدماتٍ وأدلة ومدارك فقهية. 


لذ 


١‏ لمدكن: 
كن يمر لايس لق أن يَنْسَحَ عليه ِل أن يلع يل غثر تؤقبيك 
وَانبَعَهُ عَلَ ذَلِكَ طَائِقَةٌ مِن السَلف وَلَمْ تَبْلَفُهُمْ أَحَادِيتٌ الكَوْقِيتٍ الي 
صَحَّتْ عِنْدَ بَعْضٍ مَنْ لَيْسَ مِخْلْهُمْ في الْعِلْم و وَقَدْ روي ذَلِكَ عن التي كلل 

مِنْ وجوو مِتَعَدّدَةٍ صحِيحَة. 

وَكَذَلِكَ عُثْمَانُ رضي الله عنه لَمْ يَكُنْ عِندَهُ عِلْمَ أن الْمتَقٌّ عَنَْ 
رَوْجُهَا تَعتَدٌ في بَيْتِ الْمَوْتِ حَيَّن حَدَّنَتْهُ الْقُرَيْعَةُ بن تشقان لكان اليد 
الخدري رضي الله عنهما بِقَضِييِها لما تُوْقّ عنها رَوْجَُا وَأَنّ الك كله قَالَ 
هاه مكف في بَيْتِك حَقٌ يَبْلُمَ الْكتَا ف أعلة تقذ نا 


2 5 ل 5 

2 ك0 5 ركه كسس سراي ”#3 وسرو شيم 
هه( 

اهدي مرة صيد دن قد صيد جلهِ فهم با كله حَقَ اخبره ع 

7 


دلق غاة رضي الله عنه قال كلت إذا ستيشك عن تشول الل 


مساح ا وا ام بر 


5 


22 5 0 
555 حكدية ا نزي الم 


الشرح: 

في هذا فائدة منهجية: أنّ الصحابي إذا سمع بادرَ إلى العمل» وإذا 
حُدّثْ فيكفي منه التثبّت الظاهر» ويغلب عل ظنّه أنّ المُخير صادق في 
خبّره؛ فلم يكن يؤخّر الواحدٌ منهم الانتفاع بالحديث» ولم يكن يضع 
شروطًا زائدة علن القدر في العلقّيء إِذْ إن البعض في سّماعه لحديث النبي 
كهُ ربما ينشغل بأمور عن الانتفاع بهذا الحديث» وإذا أخير به ريما 
ينشغل بشروطٍ عن التصديق به والانقياد له. 

ولهذا كانت منهجية الصحابة -ومنهم على رضي الله عنه- تدور عل 
هذا الأصل العظيم؛ وهو تلقِّيهم حديت المبي يل بالقبول والعمل. 


المدن: 
لد ولق ختالس رقو ال لس ا 
ااا اقم 1 جَلَيْنِ وَلهْ نَكُنْ كَنْ قَدْ قَدْ بَلَعَتْهُمْ سُنَة تشول اد 
# ببعة الأسلمية رضي الله غنيا وقد كوق عنها زوجها سعد بق خرلة 
حَْتُ أَْتَاهَا الكيئ كَل أن عِدَتَهَا وَضْعْ حمل 
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امج يو ايه ضَّة إذا 
تَ عَنْهَا رَوْجُهَا فلا مَهْرَ لَهَاه وَلَمْ تَحُنْ بَلَعَنْهُمْ سْنَةُ رَسُولٍ الله كله في 
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الشرح: 

المفوّضة -بالفتح- هنا هي المرأة التي يُرْوَجُها وليّها من غير تسميةٍ 
المَهرء وأيضًا المفوّضة -بالكسر- هي التي تُرْوّْح نفسّها من غير تسمية 
المّهرء بمعف أنَّ المرأة إذا تزيّجت وكان لما مهر» ولكن هذا المهر لم يسم 
وُصفت بالتفويض لأنها فضت تقدير المهر إن زوجهاء أو إك غُرفها؛ فَّها 
هنا فرقٌ بين عدّم وجود المهر الذي يجعل العقد يفضي إِك البطلان» وبين 
وجود المهر الذي لم يُسم. 

فبعض الصحابة رضي اللّه عنهم أفتوا أنه لا مهر لمن لم يسم مهرهاء 
باعتبا رأن عدم تسميته قرينةٌ عن العنازل عنه برضاها أوبرضا وليّهاء فبتوا 
عل هذه القاعدة» وهي قاعدةٌ صحيحة في أصلهاء لكن جاءت سنة البي 
له وهي قضاؤه لامرأة لم مُسمَّ مَهرُها بمهر المثل. فصارت قاعدة في باب 
المهر وفي باب العُرف أن (المهور إذا لم تَحدّد في العقد يُصار إل المعروف 
منها) أي مهر المثل. 


المدن: 

مقا وز قله الاق رقا عن اركاب شرل اشر ا 912 
000 2 عم الف 1 ف وي اد و كني فرق 2 و 
كَثِيرَا جدّاء وَاما المَثقول مِنهُ عَنْ غيْرهِم قلا يمكن الإحَاطَة به؛ فَإِنَهُ 
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0 فَهَؤُلَاءٍ كأنُوا عله الأته وانقوها جانقاها ‏ الشليا قَمَنْ بَعْدَهُمْ 
أَنْقَصُ؛ َحَمَاءُ بَعْضٍ السّنّة عَلَيْهم أل قلا يحَْاجُ إل بان 


- - 
ع سم وس مع أ 


وي د اسم الائِمَةٍ 
إِمَامًا مُعَيَنَا فَهُوَ مط م خَطَأ قَاحِمًا 


رو 


ولا ترك ادل إن لدي قَدْ دُوَنَتْ وَجمِعَتُ؛ فَحَمَاوُهَا وَاَْالُ 
تمصت كدب فنك يقد الفباض 
المي 

كم و فُرِضَ الْحِصَارُ حَدٍ 0 يثِ رَسُولٍ الله كل فيها كَلَيْسَ كَل ما في 
الْكُدْبٍ يَعْلَمُهُ الْعَالِمُ ولا يَكَادُ دَلِكَ يَحْصْلْ لِأَحَد بَلْ كَدْ يكُونُ عِنْدَ 
اليَجُلِ الدَوَاوِينُ الْكَثِيرَةُ وَهْوَلَا يبظ يما فِيهًا. 
الشرح: 

ها هنا فائدتان: 

الأوى: ما تقدّم مِن أقوال الصحابة رضي اللّه عنهم ومن مُذاكراتهم 
واستظهارهم السنَّة النبوية يدل دلالةٌ قاطعةً علن أنه إذا خالٌ الصحايٌ 


باجعهادة سد النبى يه فلا يُخاليف ذلك إلا لِعَذر وهو أنه لم يطلع عن 
السنةء هذا هو الأصل العام. 
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وهذا إذا ذكرنا اجتهادًا للصحابي يخالف السنّة فلا بد من أمرين: 
إنا أن كير عن رعرع عن هذا التجديات وإنا أن تمعذر لد 

لا نجد البتة صحابيًا تعمّد المخالفة» أو قصّر في اجتهاده في اتباع 
النبي يي في مواضع الاجتهاد» بخلاف من تأخَّر من القرون» فقد نجدُ 
أحيانًا -وهو نادر- تعسّدًاء أواتباءًا للهوئ» أو نجد تقصيرًا في عدم التحرّي 
والتثبّت» وهذا لا يوجد في عصر الصحابة رضي الله عنهم» فهو عصر 
الكُمّل الخُلّص في باب الرواية والدراية» فإما أن نبحث ونذكُر تراجعهم - 
كما ذكر شيخ الإسلام هنا-» وإما أن نذكر اعتذارًا لهم. 

الثانية: الصحابي إذا عُرضت عليه المسألة باد رَّإِك الاجتهاد والعمل» 
من غير أن يتوقف حتن يعلم ما في نفس الباب من الأحاديث والسنن؛ 
فعمر -مثلًا- وعثمان رضي الله عنهم؛ كانت القضية إذا تُعرّض عليهه لا 
يؤْخّرون الحكم فيها؛ فيتكلمون فيها ويحكمون فيها بحسب ما ندئ إك 
علمهم من السنن والآثار وقد لا يحيطون بجميعها. 

هذا يدل عل أنهم كانوا يتعاملون مع الأدلة الشرعية على أن الأصل 
هو وجوب العمل بالحديث حون يَرِدِ المُعارض أو المخصّص. 

لذلك كانوا ينتهون إن ما قد علمواء ولم يكن الواحد منهم 
يعوقفي فق المسألة أو القضية وييق سعين حزن يجمع أبوابها ويوحّد بين 
أطرافها ويسأل إن كان ها معارض راجح ثم يتكلم فيها! ما كانوا يتكلّفون 
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هذا الطريق. 

والسبب في ذلك أن عصر الصحابة هو عصر جمع أدلّة العلمء 
أن عصر المبي كله هو عصر التشريع؛ فالأحكام كانت تتنزل تباعًاء وفي 
عصر الصحابة وعصر الخلفاء لم يكن عصر تشريع وإنما هو 
عصر جمع أدلة العلم؛ فلو توقّف الواحد منهم عن الاجتهاد حت تنتشر 
السنن أو يجمع كل هذه الأحاديث والدواوين إذنْ لَتعطّلت الأحكام 
الشرعية في ذلك الزمن. 

فمثلًا في قضية المّسح عل الخفين» لم يكن بعص الصحابة يأخدٌ 
بالتوقيت -يومًا وليلة أوثلاثة أيام بلياليهنَ- لعدم علمه؛ ولكنه لم يتوققف 
في المسألة حون يسأل ويبحث في كل جزئية» وإنما إذا جاءته القضية أفيئ 
بها بحَسَب عِلمهء ثم إذا ظهر له خلاف ذلك رجمٌ إليه. 

هذا هو منهج الصحابة في الاجتهاده لكن هل هذا المنهج يؤخذ به 
الآن في زماننا فنقول لأي طالب علم: اعمل واجتهده ولا حرج أيضًا في 
إصدار الفتو بمجرد أن تقف عل حديث أو آية؟ 

هذا لا يصلح في زمانناء لأن زماننا قد جمع فيه العلم؛ وريّبت أبوابُ 
الفقه» وجمعت المسائل في كل باب» وتكاملّت الأحكام في شروطها وفي 
تفصيلاتها وبنودها؛ فيتعين عل طالب العلم ألا يجتهد حت حيط علمًا 
بالباب ما استطاع إِك ذلك سبيلاء لا يُشترط له أن يحيط علمًا بكل 
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لهذا لا ينبغي للإذسان أن يُنزل نفسه منزلة الصحابة فيقول أنا إذا 
جاءني الحديث أعمل به من غير أن أنظر إلى مُعارضِء ومن غير أن أنظر 
إل تخصيص» ومن غير أن أنظر إن تقييد أو تفصيل لدلالة الحديث! 

نقول: هذا لا ينبغي» وبخاصة في بابين: 

الأول فيما احكل وجود معارضن فبعض المسائل واضحة قد اشتهر 
الكلام فيهاء ولكن بعض الأحاديث تحتيل وجود مُعارض أو مخصص؛ 
١:‏ فحينئذٍ لا بد أن كت تبحث وتسأل ود فنستفسر. 

الغاني: إذا تَعلَقَ الأمّر بالقُتيا؛ فلا ينبغي لطالب العلم أن يبادر إليها 
إلا بعد أن ينظر في أبواب المسألة وأدلتها وظرق استنباطهاء إلا إذا ضاق به 
الأمروضاق به الوقت في نازلة» فله أن يجتهد بما وصل إليه من الأحاديث 
والسنن والآيات. 

هذه مسألة مهمة تُظهر لنا طريقة يقة اجتهاد الصحابة وطريقة ة تعاملهم 
مع الأحكام الشرعية العملية. 


المكن: 
بل الّذِينَ كانُوا قَبْلَ جنع هَذِه الدَوَاوِينِ كانُوا أَعْلَمَ بِالسّنّةِ مِن 
الْمُتَأَخِرِينَ بِحَدِير لِأَنَّ كَثيرًا مِمًا بَلَقَهُمْ وَصَمَّ عِنْدَهُمْ قَدْ لا يَْلُْنا إل 
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عن خَيُرله از عإشتاد ا أو لا يَبَلْعْتَا با د فَكَانَتْ 0 


ولا يَقُولنَ قَائلُ: مَنْ لَمْ يعرف الْأَحَادِيت كلهال َحُنْ مهدا لِأَنهُ 
ل ا بر 
الْأخكاء م: فَلَيْسَ في الْأَمّةِ عل هذا حُتَهدُ جْتَهِدٌ وَِنَّمَا عَايَةٌ الْعَالِم: أَنْ يَعْلَمَ جمَهُورَ 
ذَلكَ َمُعْمَهُ بحَْتُ لا يت عَلَيْه إلا القَليلُ م مِنْ الَفْصِيلٍ ثم 000 
دَلِكَ الْمَلِيلَ مِنْ الكَفْصِيلٍ الَدِي يَبْلفُهُ 


الشرح: 

نبِّه المصيّف عل وضع بعض الشروط للمجتهد أو للحافظ أو للعالم» 
ك3 يُقال: (مَن لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدًا)! فهذا الشرط 
وأمثاله هومن التعسّف» لا سيّما إن كانت هذه الشروط لا قستند إن أصل 
علمى وشرعي» بل هي أحيانًا تضيّق عل المكلّف في فهمه الأحكامً الشرعية 
وتطبيقه لحاء وإلا فلن نجد في الأمة مجتهدًا - كما قال المصنف رحمه اللّه-. 

تلكا فتح الياب لكل الحد أت يجتهد الاجتهاد المطلق في أحكام 
الشريعة والفقه» من غير إحاطة -بحسب الإمكان- بجمهور الأحاديث 
والسائل هذا حايضاك امد خطير. 

لهذا ينبغي عل طالب العلم أن يتدرّج» وأن يُدرك بأنَّ حقيقةً الفقهِ 


الا 


تتوقف علا أمرين: 

الأول: حمل الدليل. 

والغافي: فهُم الدليل (أي معرفة دلالته). 

وهذا نبه المصنف رحمه اللّه أيضًا إلى أنّ هذه الدواوين قد جُمعت» 
وبخاصة في زماننا صار ميسورًا من خلال هذه الأجهزة أن يتممكن طالب 
العلم من جمع أدلة الباب» وجمع الأسانيد والروايات والألفاظ» بل أحيانًا 
الحكم عليها بالصحة أو الضعف.. 

فهل سيكون مستحضرًا للدليل عالمًا بالسنّة؟ 

الجواب: لا يلزم هذاء» 3 اهعاب النى ع حوّت صدورهم 
الدليلَ والدلالة» وربما حوّت أجهزتنا الإلكترونية وكتبّنا الورقيّة الدليلٌ 
من غير دلالة» فيشتغل الواحد منّا بالحديث والتحقيق ويجمع في الياب 
الواحد مئات من الروايات» ولكنه قد لا يستحضر الاستدلال بهاء 
وبخاصة في مفصل الاستدلال بالأحكام؛ لأن ذسبته هو إلى الجمع المجرد 

فيجبٌ أن يُعلم أنه مهما بَلغْنا مِن إمكانيات جمع دواوين السنة 
والمرويات» لا نصل إك أعشار ما كان عليه أصحاب الدى يله في حمل 
السنة» لأن حملهم السئَّة كان له معن خاص» وبأصول ظاهرة وثابتة؛ لهذا 
إذا وقع الصحابة في خلاف في هذا الباب ولم يتمكنوا من احتوائه» فمن 
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باب أوك لو وقع خلاف اليوم في واقعناء فلا نجعل تمكّن الجميع - 
الاعتذارء إذ العبرة بالدلالة لا بلفظ الدليل. 


3 هر -ه 5 كاه 39 6م 
: أنْ يَكُونَ الحديث 92 لا سا 


إثالان خغتننك لغوت خريه او ضيه مِنْ رِجَالٍ الْإسْتَادِ يعجرا عند 


وَمَتَهُم أو سَيَئُ ِْمْظِ وَإمّا لِأنَّهُ نَهُ لَمْ يَْلُْغْةُ مُسْتَدًا بَلْ مُنْقَطِعًا؛ ا 
ليل لحرو قَدْ رَوَاهُ التِقَاتُ لِثَيْرِه ِإِسْتَاد 
0-7 بأَنْ يَحُون غَْرُ ره يع َم مِنْ المَجْهُولٍ عِنْدَهُ اليِقَهَ أَؤْيَكُونُ قَدْ 
كيك أوليك الْمَجْرُوحِينَ عِنْدَهُ أو قَدْ اتَصَلَ مِنْ غَيْرٍ الجْهَةٍ 

د وتتطيط الثاكا لنبيى تتش التقديع الختاهنه ذ يلك 
الوا من الشادد َالْمَُابَعَاتِ مَايُبَيِنُ صِحَتَهَا.وَهَدَا أيْضًا كَثِيرٌ جدًاء 
َهُوَ في الكابهيق وتابعبيئ إل الْأَيئة الْمَْهُورِينَ من بَعْدِمِمْ أَكُل مِنْ 
القطر الأكل أل كلوق لفقي ال ول: 

َِنَّ الَْحَادِيتَ كانت قَدْ انْتَصَرَتْ وَاشْمَهَرَتْء لَحِنْ كالث تَبْلْعُ كَبِير 
ا ل 0 
تَلْكَ الظَرُقِء فَتَكُونُ حُْجَةٌ مِنْ هَدَا الْوَجْيِ مَعَ أَنهَالَمْتَْلُمْ مَنْ خَالقَهَا مِن 
الْوَجْهِ الآَكَرٍ 


لف 


الحَدِيثِ عل عِحَي فَيقُولُ: (قَؤلي في هَذِهِ الْمَسْأَلةٍ كاه وَقَدْ روي فِيهَا 
حَدِيتُ بحَدَا؛ فَإِنْ كن صَحِيحًا فَهُوَ قَؤِلِ). 


الشرح: 

ذكرّ المصيّف رحمه اللّه السبب الغاني من أسباب الاختلاف» وهذا 
السبب يتعلّق بعدم وصول الرواية الصحيحة إل العالم أو المجتهد. 

لذلك فإنّ غالب الأحاديث قد رويت بطرق» بعضها صحيح؛ وبعضها 
معلولٌ ضعيفء وقد تصل إِ العالم المجتهد الرواية الضعيفة» في حين أن 
الرواية الصحيحة قد تصل إك غيره» وهذا هو الأصل في كل الأخبار 
والروايات التي لها أكثر من سندء فإنها قد تصل إلى طائفةٍ من الداس يسندٍ 
صحيح وقد تصل إلى الآخرين بسندٍ مردود؛ فالذي تصله الرواية الصحيحة 
يعمل بموجبهاء والذي تصله الضعيفة يتوقف عن العمل بموجبهاء ويجتهد 
في بناء مسألته علن أصل آخر من قياس أو اجتهادٍ أو رأيء فيقع الخلاف 
ويكون سبب الخلاف هو ما يتعلق بتعدد الطرق» وعدم وصول الرواية 
الصحيحة إك بعض أهل العلم. 

ومما لا يخن في هذا الباب أن إحاطة العالم بجميع الروايات 
والأسانيد» والوقوف عل مخارجها وطرقهاء هو أمر متعذر. 

ثم إن الضعف -كما ذكر المصنف رحمه اللّه- له أسبابٌ كثيرة» فالذي 


,” 


وصلت إليه الرواية من طريق ضعيف قد يكون سبب ضعفها راجع إن 
قدج في الراوي لجهالةٍ أو سوء حفظهء أو بسبب القدح في الاتصالء أي أن 
الإسناد لم يصله متصلًا وإنما وصل إليه بروايةٍ منقطعة» أي وقع سق في 
إسنادهاء أو لوجود خطأ في لفظ الحديث لم يُضبط. 

فهذه أسبابٌ ثلاثة هي أسباب الضعف»ء وغالب هذه الأسباب من 
قبيل الضعف الذي يُقبل التقوية بتعدد الطرق. 

ونحن نعلم أن أهل الحديث غايتهم من نقد الحديث أمران: 

.١‏ الخشية من تعمد الكذب في الرواية. 

؟. الخشية من خطأ الراوي. 

فكل علوم الحديث وكل قواعد المصطلح من أوطا إإك آخرها تقوم عل 
هتين الاتصياظين: الخشية من تعيذ الكذبه أر أن يكون الراوئ عد 
في نفسه لكن قد يقع الخطأ منه في الرواية» وبالتالي هذه القواعد يقع 
الخلاف فيها بسبب الخشية» وإلا فجميع أهل الحديث قصدُهم متجه 
لإزالة هذين السببيق. 

فإذا كان في سند الحديث راو ضعيف من جهة حفظه أو كان فيه 
احتمال الخطأ لأي سببٍ من أسباب عدم الضبطء» فإن هذه الرواية لو 
جاءت من طرقٍ أخرئ وتعددت مع عدم الاتفاق» دل ذلك بمضمونه عل 
صحة النقل؛ لأننا إن احتملنا الخطأ في رواية واحدة من الراوي أنه لم 
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يضبط الرواية» كأن يُدخل مرفوعًا بموقوفء أو يقدم ويؤخر في الحديث» 
أويقع منه السهو والنسيان» فهذا الخطأ لواحتملناه وقلنا إن الراوي واردٌ 
عليه أن يصدر منه الخطأ فلا نحتج بروايته» قلنا نعم هذا الاحتمال قوي 
ووارد واحتمال معتبر» ولكن إذا جاءت هذه الرواية شواهد أو متابعات؛ 
أي باللفظ نفسه أو بمعناهء من طرق أخرئ وتخارج أخرا متنوعة» 
فحينها عندنا قاعدة» وهي أنه يتعذر تواطؤ هؤلاء» مع عدم وجود اتفاق 
أصلًا بينهم» لتعدد مخارجهم وتنوع طرقهم وتفرق الرواة في البلدان 
واختلافات العصورء فاجتمعوا على نقل هذه الرواية وتعددواء فهذا يشعر 
بزوال الضعف. 

وثَّمَّ فائدة معتبرة في إفادة الإسناد الصحة» وإفادة الرواية العلم» وهي 
أنَ العالم النحرير في علم الحديث هو الذي ينتفع من تعدد الروايات ومن 
تكون تفيد عنده علمًا بالصحة وعلمًا بإزالة الخشية من خطأ الراوي» 
هذا أمرٌ يُعلّم تارةً بالقواعد والأصولء ويُعلّم تارةً بالاستقراء والسبر 
والتتبع؛ ويُعلّم تارةً بالنظر إلى القرائن بحسب مَلكة المحدّث؛ ولهذا كان 
علماء العلل في باب الحديث هم الأصل في هذا الباب» لأنهم ب(العلم) أو 
(التجربة) أو (النظر) يستشعرون بأن مجموع هذه الروايات أفادت إزالة 
الاحتمال الوارد عن الرواية. 

ذلكم أن المكم عل صحة المنقول له ثلاث جهات: 

- إما بالنظرإِك صفات الراوي. 

ك/ا 


- وإما بالنظر إن تعدد الطرق. 

- وإما بالنظر إل قاعدة انتفاء دواعي الكذب. 

هذه ثلاث جهات في قبول الروايات» ليست في علم الإسناد والحديث 
فحسب» بل في سائر روايات الناس وأخبارهم؛ فنحن نعلّم بأن هذه الرواية 
أفادت العلم ونقطع بصحَّتهاء إما بالنظر إكى صفات الرواة واشتهارهم 
بالعدالة والضبطء أو بالاستفاضة والتزكية» أوبتعدد الطرق؛ وإلا فالحديث 
المتواتر جاءه العلم القطعي اليقيني ليس من صفات رواته؛ إذ العلماء لا 
يشترطون صفاتٍ معينة في رواة المتواتر» وإنما ينظرون إلى الجمع الغفير 
الذي وستتحيل عادة وغرنًا أن يتواطؤوا غزد الكدب: فإق. ورد الحتمال اللنطا 
فاجتماعهم عل الرواية يزيل هذا الاحتمال. 

كذلك النوع الغالث وهو ما يتعلق ببعض الروايات التي قد تُقبل 
لانتفاء دواعي الكذب فيهاء إذ لا ننظر إل صفات الراوي ولا إلى التعددء 
وهذا مهم حن في حياتنا العملية» فلوكان أحدنا مسافرًا في الطريق ورأى 
إذسانًا فقال له: أين طريق بغداد؟ فيشير له من هناء فيسلك الطريقء أي أنّه 
قبل رواية المجهول وهي رواية واحدة» ولكنه في سفر قد تعم به البلوئ 
وربما يخشن عا نفسه الحلاكء فلماذا قبل رواية هذا الذي سأله عن 
الطريق؟ قال العلماء: لانتفاء دواعي الكذب في روايته» فالغالب في هذا 
الحال أن الناس إذا كانوا يجهلون يقولون لك: لا ندري أين الطريق. 
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لهذا فإنّ الراوي قد تصل إليه أحاديث بأسانيد ضعيفة» إما سببها 
-كما ذكر المصنف- ما يتعلق بالطعن في الراوي من جهة ضبطه وحفظه؛ 
وإما ما يتعلق بالانقطاع» وإما ما يتعلق بعدم ضبط ألفاظ الحديث من 
بعض المحدّثين» لكن هذه الرواية قد تحكون صحيحة عند غيره؛ وبالتالي 
يقع الاختلاف» لآن الإنسان لا يطالّب إلا بما انتهئ إليه من علم. 

وأشرتٌ إِلن أنه يجب أن نفرّق بين أمرين ونحن نتأمل هذا الكتاب 
العظيم -أعني «رفع الملام)-: نفرّق بين الاعتذار» وبين وجوب العمل 
بالراجح من الأقوال؛ فيُعتدّر لكل عالم حكم في قضية وبق عل روايةٍ 
ضعيفة وصلت إليه لم يأخذ بها لأنها ضعيفة فانتقل إلى أصل آخرء أو ربما 
أخذ بها بمجموع طرقها لظنه أنها تفيد الظن الراجح. ولكن الحكم 
النهائي عن الحديث الذي يرد بعدة طرق لا بد من النظر فيهاء فإذا أفادت 
تلك الطرق العلم بالصحة» فتَمّ يجب العمل بهذا الحديث» لأن البيعض 
يتحرج كثيرًا من العمل بالأحاديث التي صحت بسبب تعدد الطرق» وهو 
كأنه يضع شرطًا متعسمًا أنه لا يعتمد في التصحيح إلا عن صفات الراوي 
أو عل الجمع الغفير الذي يفيد العلم القطعي. 

لكن تحسين الحديث بتعدد الطرق يتفاوت؛ فإنّ تعدّد الطرق قد 
يفيد العلم اليقيني القطعي كما في المتواتر» وقد يفيد غلبة الظن القوي كما 
في مثالنا هذاء وقد لا يفيد علمًا إذا كان هذا التعدد يرجع في صفات الرواة 
إن سوء حفظهم أو إلى عدالتهم؛ فهاهنا قاعدة مهمة وهي أن هذا الأمر 
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الشرعي العلمي الذي دل عليه النقل» لا يُتصور ألا ينهض بروايته إلا هؤلاء 
الذين انتقصت ثقتهم أو سقطت عدالتهم؛ لأن دواعي حمل الشريعة 
تكون من الرواة الكقات» سواء كانوا متقنين أو غير متقنين» هذا هو 
الأصلء ولهذا جعل العلماء المحققون تعدد الطرق برواية المجاهيل الجهالة 
المغلظة أو المناكير أو الوضاعين» دليلًا عل رد الحديث. 
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الشرح: 

ذكرٌ المصيّف رحمه اللّه في السبب الغالث قضيةً مهمة» وهي اعتقاد 
ضعف الحديث» وحينها قد يكون الحديث مرويًا بإسنادٍ واحد أو بعدة 
أسانيده لكن يجتهد المحدث أو العالم فيعتقد بأن الحديث ضعيف؛ 
فالكلام في هذه القضية بمعزل عن قضية هل أصاب أم أخطأء ولكن 
اعتقاده ضعف الحديث راجع إك الاجتهاد في الحكم عل الحديث: لأن 
الأصل في هذا الباب أن الاجتهاد في الحديث واقعٌ ومكنٌ وجائرٌ شرعًاء 
فيعتقد -وفق مقدماته ونظره- في الرواية بأن الحديث ضعيف فلا يعمل 
به. إِذْ قد يختلف العلماء في الحكم عن حديثٍ صحةً أو ضعمًاء أو في 
الحكم علِل الراوي قبولَا أو ردًاء تعديلًا أو تجريكًاء فهذا من باب الاجتهاد» 
وبهذا يكون واحدهم مجتهد؛ إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجرء 
لكن في النتيجة ليس كل مجتهدٍ مصيبه بمعفن أن القول هو واحد. 

وهذا ظاهر في حديث الدبي يكل اإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا أخطأ فله أجرا» قال «إذا اجتهد الحاكم)» الجار والمجرور 
محذوفان» أي متعلق الفعل محذوفء والحذف يدل عل العموم؛ فقوله «إذا 
اجتهد الحاكم) أي في أي باب من أبواب الشريعة» في الأصول أو في 
الحديث أو في الأحكام أو في الحلال والحرام أو في القضاء أو في السياسة 
الشرعية أوفي الولايات أو في المعاملات أوفي الفرائضء أو إذا اجتهد أيضًا 
في أمورٍ من لوازم الشرع من علوم العربية والأصول. 


و/ 


إذن هنا متعلق الفعل محذوف» فيدل عا العموم» وهذه قاعدة 
عظيمة في أن الأصل أن الاجتهاد عام في كل أبواب الشريعة» لأن البعض 
قد يجيز هذه القاعدة في الأحكام ولا يجيزها في التصحيح والتضعيف» أو 
في اجرح والتعديل؛ أوفي الحكم عل الرجال» وهذا خلاف الأصلء إِذْ كما 
يقرر العلماء أن موارد الاجتهاد في علم الحديث في التصحيح والتضعيف 
كموارد الاجتهاد في باب الأحكام» هذه قاعدة» سواء في التصحيح 
والتضعيف أوفي اجرح والتعديل أوغير ذلك» وهي قاعدةٌ صحيحة مقررة 
عند أهل العلم؛ أي أنّ ما يقال في باب الاجتهاد في الأحكام الفقهية يجري 
عل باب التصحيح والتضعيف وغيره. 

نحن نحتاج في باب الأحكام إك مجتهد مؤهّل يستفرغ وسعه بنيٍَّ 
حسّنة في تحقيق المقصودء وكذلك في علم الحديث مثلًا في باب الجرح 
والتعديل نحتاج إلى عالِم مؤهّل مع نيةٍ صحيحة وقصدٍ سليم؛ وهذا يُفترض 
وجوده في أهل العلم» ونحتاج أيضًا إن أن يكون العالم في حكمه عل 
الحديث أو في حكمه عل الرجال بالجرح أو التعديل تمن يستفرغ وسعه في 
النظر والتنقيب والتأمل والتفصيل؛ فإن لم يفعل حكم عل الناس بقواعد 
عامة وبنظر عام؛ فلا يكون مأجورًا في اجتهاده لأنه قد أخلّ بركن من 
أركان الاجتهاد. هذا هو معدا الحديث. ْ 

فقوله «الحاكما فيه إشارة إن أهليته في الخكم. وقال: «إذا اجتهدا 
ماقال: إذا أضاب. وقرق بين أن يقول الي ل «إذا اجتهد الحاكم 
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فأصاب...)» وبين أن يقول: إذا أصاب الحاكم فله أجران وإذا أخطأ فله 
أجر. فالعبارة الأول فيها زيادة لفظ أفاد قاعدةٌ» وأفاد شرطاء وهو الاجتهاد» 
لأن الحاكم قد ينظر في بعض الأمور من غير بحثِ أو اجتهاد بناءً عل 
نظره العام» وهذا لا يكفي فيما يحتاج إليه من النظر التفصيل. 

هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه اللّه أنّ العالم قد يعتقد بناءً 
عل هذه المقدمات بأنّ الحديث ضعيف ويخالفه عالم آخَرء ثم قد يكون 
المصيبٌ مّن يعتقد ضعفه لاظِلاعه عل سببٍ جارح؛ وقد يتكون الصوابٌ 
مع الآخَر لمعرفته بسبب التصحيح. فالأول يعتقد ضعف الحديث لوجود 
سبب جارح والفافي رأئ أن هذا السبب غير جارح؛ أي لا يكني 
للحكم عل الراوي بالجرح؛ إما لأن جنس هذا السبب غير جارح؛ أو 
لعذرٍ يمنع من الحكم عليه بالجرح. 

والعلماء اختلفوا في أسباب التجريح» فبعض الأسباب يجعلها عالمٌ 
من العلماء جرحًاء والآخريقول هذه لا علاقة لا لا بعدالة الراوي وصدقه 
ولا بضبط الراوي وإتقانه؛ لهذا اختلفوا في بعض أنواع المروءة -مثلًا-. 
والمروءة من الأمور التي في أصلها يكون الإخلال بها قادحًاء لهذا مَن 
عرّف العدالة قالّ: هي مَلَّكة تحمل صاحبّها عن مُلازمة التقوئ واجتناب 
أسباب الفسوق وخوارم المروءة. وبعضُ العلماء الأصلُّ عنده أن خرم 
لومي 2 بالعذالةه الى قد يعد أن نض هته الأسياب لذ خرن 
مؤثّرة» وبخاصّة في زماننا حيث صَعف الوازع الديني بين الناس؛ فلو أردنا 


لها 


أن تأخذ الناس بأسباب خوارم المروءة لوقع القدح عن جماهير الناس» فقد 
يقع الخلاف في بعض أسباب الجرح -كما ذكر المصنف- إما للاختلاف في 
جنسه» أولأنه كان له فيه عذر يمنع من الجرح» أي فعّل هذا الفعل الجارح» 
لكو ريما عله مدا رلا أو لاعتقاده وال غير مؤثر في العدالة. 

فالكلام في الجرح والتعديل وفي التصحيح والتضعيف هو كلامٌ في 
حكي شرعيء وليس كلامًا في أحكام عقلية أو في أحكام عُرفية» فلا بد 
من ضبطهاء ولهذا قد يقع الاختلاف بين العلماء في باب الجرح والتعديل؛ 
وقد يُعذر العالم بجرحه» لكن لا يُعذر من يأخذ مِن هذا العالم بتقليده» 
فالعلماء أكُفاءء فإذا وقع الخلاف بينهم في أي مسألة لا بدّ أن ننظرإك 


ع احكم العري. 

فيجب أن يُعلم في باب الجرح والتعديل أمور: 

الأمر الأول: أنّ الكلام فيه من باب الكلام في الأحكام الدينية 
الشرعية. 

والأمر الشاني: أن المتكلم في الباب لا بدّ أن يكون من أهل الفن 
والاختصاصء وإلا لم يكن قوله في دائرة الاجتهاد -سواء أخطأ أو 
أصاب-. 


اذه 


لو اضباف: لأن حدما 6 58 3 إما برد ذّ الحديث أ 


فالكلام في الجرح والتعديل ليس من باب الأمور الخبرية» أنك تخبر 
عن شخص بأنه مبتدع؛ أو عن عالم بأنه ساقظ في عدالته» وآخر لا تُقبل 
روايته في الحديث» وإنما هي أحكام فقهية شرعية» وستترتب عليها أحكام 

فالكلام في باب الجرح والتعديل هو من باب الأحكام لا الإخبار ولا 
نعني بأَنَ كل متكيّْم إنما يكون حاكمًاء ولكن المتكلم في هذا الفن 
سيؤاحَذ شرعًا عل أَنّه تحلّم في الأحكام الشرعية» فإن لم يكن (مَؤمّلا) 
ولم يبذل (جهده) في الاستقصاء والنظر ولم يكن عل (نية) حسنة» فإنه 
يؤاخحّذ ويكون قد خالف خكمًا شرعيًاء أما أحكامه وأقواله فيٌدظر فيهاء؛ 
فقد تحكون هي من باب الإخبار والشهادة» وييكون قوله كقول من يشهد 
يأن كلؤثا عنذه يفك وقد يكون قوله إن كان وقد من باب الأحكام؛ 
وهو شأن النقّاد المحقّقين والأئمة المجتهدين. 

والمصيّف رحمه اللّه إنما وضّع العذر وأسقط اللّوم في هذا الباب عن 
الأئمة المعتيّرين المجتهدين؛ فإذا اجتهد العالم الإمام الذي يتحرّئ 
الصواب ويتقي الله في أحكامه» ويتورّع عن القول في الأعراض» ويفضّل 
في أقواله» ولم يتكلم إلا بّعد أن نظر في أسباب الجرح» ونظر في الموانع» فننظر 


:م 


في حكم هذا العالم ولا ذسلّم لأحد البتة بأنّ قوله حجة في الباب» وإنما 
ننظر إلى اجتهاده» لآن الأصل في وصف الداس وفي الحكم عل الأحاديث» 
أنها أقوال اجتهادية» لا سيما مع وجود الخلاف والتعارض بين التصحيح 
والتضعيف وبين الجرح والتعديل» لكن أحيانًا إذا اتفق القول من الأثمة 
في حكي صار بمثابة الأقوال الإجماعية» أما في حال التعارض» إذا صدر 
الجرح والتعديل في عالم معيّن أوفي راو معيّن» فننتقل إلك الترجيح» وليمس 
هذا لي أحدء وإنما يرجّح مَّن كانت عنده مَلّكة في الترجيح. 

ولهذا فإن أقوال الأثمة المتقدمين في الجرح والتعديل إما أن تكون 
أقوالا هي من قَبيل الإخبار والنقل» وإما أن تتكون من قبيل القضاء 
والنقدء فإذا صدر القول من الأثمة المتقدمين المعتبّرين في هذا البابء 
يكون قولهم من باب النقد والقضاءء فإذا اختلفت أقوالهم قام المتأخرون 
بالترجيح؛ فالعلم في هذا الباب جزءٌ منه مبئيّ عل النقل وجزءٌ مبيّ عل 
قواعد النقد. 

ومعض العلياء قن يحكون قراه خها' ة رفاك والاكر قد يكون 
نقدّاء والغالث -عند اختلاف هؤلاء التقّلة أو القُضاة- يأقي قوله مرجّحًاء 
والغالب أن الترجيح قد يكون من الأثمة المتأجّرين تمن يَنظر في أقوال 
التصحيح والتضعيف»ه وينقل أقوال الجرح والتعديل؛ فيرجح الراجح؛ ولا 
يرجح إلا بقواعد المتقدمين» لأن قواعد النقل وقواعد النقد وقواعد 
الترجيح عند الاختلاف كلها علمية تَتابّعع عليها العلماء في كلّ العصور. 
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ففي باب اجرح والتعديل إذا وقع خلاف بين الأئمة في نقد راو ننظر 
إن كان القول في الجرح والتعديل صادرًا من الأئمة المعتبّرين نقوم 
بالترجيحح ولا يُرجَّح قولُ إلا بقاعدة ذكرّها أهلُ الحديث والفقه والأصول» 
وهي أنْ هذا القول -الذي نرجّحه- يفيدُ زيادةً في العلّم يحت بهاء مع وجوب 
الألَحد يتُوجِيها: 

مثال ذلك: لون عالمًا يعيّله أكثرٌُ العلماء ويُثنون علّيهء ثم جاء أحدٌ 
العلماء فطعّن في هذا العالم؛ إن كان هذا الطاعن من أثمة هذا الشأن» 
فننظر: هل أفاد نقدُه زيادةً في العلم عل التعديل» بحبيث جاء بما يوجب رد 
أقوال المعدّلين وأسبابهم؟ وهل هذه الزيادة في العلم توجب علَّينا أن تأخذ 
بها؟ فإن كان الجواب بنعم» أخدّنا بقولٍ هذاء ولا يُتصوّر أن يكونّ جرحُه 
لمق الالأنه سينعطاي الأمور القالاة 
أولك أن شال هو شوبع اموس مف عيذ 

ثانيًا: أن مُسأل هل الجرح جمعٌ علل كونه قادحًا؟ 

المًا: أن مُسأل هل أفاد هذا الجرْح علمًا وترجيحًا فيه رد ورفعٌ لقول 
المعدّلِين» بحيث هو زيادة علم علّيهم؟ كالمخصّص عا العام؛ وكالناسخ عل 
الممنسوخ. 

فإن كان الجواب بنعم» فسيكون صاحبٌ هذا القول قد اطلع وكان 
عنده زيادة علم. أي: إذا كان السبب جارحًاء والشرط ظاهرّاء وأفاد علمّاء 


1م/ 


وانتفئ المانع؛ قدَّمنا قول هذا العالم الجارح الذي جرح هذا الراوي أو 
المحرّث أو العالم؛ وإِنْ قال بتعديله بعضُ أهل العلم. 

أما مجرد الأخذ بقوله ظنّاء وتقليدّاء وجمودّاء فهذا تما لا ينبغي في هذا 
الباب» وهو من منهج التقليد والتعصبء بحيث يأخذون قولٌ عال ما في 
عالِم آخَره أخدًا مسلَّما؛ِ فيقولون فيه جرحًا وتحذيرًا! 

وعليه» فكلامٌ العلماء عندما قالوا: إن موارد الاجتهاد في التصحيح 
والتضعيف وفي التجريح والتعديل كموارد الأحكام يُنظر مق تكون 
الأحكام الشرعية اجتهادية ومتِل تكون غير اجتهادية فلا يُعذر فيها 
المخالف» فإذا أجمع العلماء عل حكم لا يجورٌ أن يخالّف هذا الحكم أو 
إذا أجمعوا عل طريقة في الاستدلال بهذا الحكم أو أجمعوا عل تحليلٍ أو 
تحريم» فيكون ححَالِفُ هذا الإجماع غير معذور» أو يكون قوله شَاذًَاء 
فكذلك في علم الحديث. 

ما المّواضع التي يُعدّر فيها العالم في الاجتهاد في هذا الباب؟ 

ذكُر شيحٌ الإسلام الصفات» ولكن بالمقارنة مع باب الاجتهاد في 
الأحكام نقول: إذا كان الخطأ في أمر جُرِيْ كالتصحيح والتضعيفء أي أخطأ 
في حديث احتملٌ التصحيح أو التضعيفه ولم يكن أخطأ في أصلٍ ثابت» 
فهذا من المواضع التي يُعدّر فيها العالم. 

أما إذا كان الخطأ في حديثٍ متمّق عل صحته وفي كتابٍ مجمّع عل 


/ا/ 


قبوله» وفي إسنادٍ تواطأً الناس عل تلقّيه بالقبول» وفي أصلٍ متلتّ من غير 
معارّضة» فآنذاك لا يكون الخلاف اجتهاديًا. 

ولهذا اعتذرٌ شيحٌ الإسلام بنوع متعلّقٍ بتحقيق المّناط في التصحيح 
والتضعيفء لا في أصوطماء ولا في أصول الجرح والتعديل» فمّن خالف في 
هذه الأضول لأ تعدو 

مثال ذلك: بعض من نراه اليوم قد يضعّف أحاديث في الصحيحين 
متفق عل صحتهاء هذا لا يُعذر. والبعض يشكك في أصول صحيح 
البخاري» هذا لا يُعذر. لكن لو انتقد أحرفًا يسيرة» أو بعض الأحاديث 
والألفاظ عل اعتبار وقوع الخطأ فيهاء لا في جمهور الصحيحين؛ فيُعذ 
لكن أن يأتي من يقول -مثلًا-: إن كتاب البخاري كباقي كتب السنة فيه 
الصحيح وفيه الضعيفء هذا لا يُعذر. وعندما يأتي إل راو مَشهور بالعدالة 
والضبطء ثم يقول بجرحه ظنًا أو بخبر مكذوب أو باحتمال» فلا تُقبل شهادته 
ولا يُقبل حكمه في اجرح والتعديل. كما لونرئ الآن رجلا قد استفاضت 
أحواله بالدعوة إلك التوحيد والسنة لأكثر من ثلاثين سنة» ثم بين ل 
وضحاها يأتي مّن يقول بأن هذا رجلٌ مبتدع متسيّرا أيخفى عل الأمة مجتمعةً 
وأهل الدين والدعوة والسنة والتوحيد رجلٌ يتستر ثلاثة عقود حتن أي من 
يكشف هذا التسثّر؟ هذا خروجٌ عل قواعد الاجتهاد في باب الجرح 
والتعديل. 

وفي هذا الباب أحيانًا يعظّم البعضٌ منهج المتقدّمين» وحُقّ لهم لأنه 

6/1 


لدبلل لن 


المنهج الأقرب والأكمل والأحكم. وفيه من العلماء النقاد» وفيه من أهل 
التحقيق والقضاة والجهابذة الكبار» كما أنّ فيه شهودًا وتقّلةٌ دون ذلك» 
لكن جملة ما في المتقدّمين أفضل ممن جاء بعدّهم» فالتفضيل للجملة» 
وليس بالضرورة لكل الآحاد والأفرادء فعندما يأتي من يقول: نحن نسلّم 
لمنهج المتقدّمين في الجرح والتعديل وفي التصحيح والتضعيف وفي العلل 
ولا نأخذ من المتأخرين؛ فهذا خطؤه ليس في أمرٍ جزي. أي لو جاء إك 
متأجَرٍ معيّن -كالذهبي رحمه الله مثلا- وقال: لا ذسلّم له ببعض أقواله في 
اسير أعلام النبلاء»» أوببعض جرحه؛ وكذلك لوجاء -مثلًا- إلك ابن القيم 
ولم يِسِلّم له بنقده بعضّ الأحاديث؛ فالكلام في الآحاد مِن عَصر المتأجّرين 
لا يضرٌ ذلك إن كان نقدٌه حؤلاء الأئمة مبنيًّا عل العلّم والاسُتقصاء والنلر 
لكن أنْ يأتي إل عُصور بأكملها وإك عهدٍ كاملٍ فيه أثمةٌ كبار من 
المحققين والمجتهدين وفيه من أهل الحديث ومن أهل الترجيح بين الأقوال. 
ثم يقولُ بالإلغاء! فلا يكون قوله هنا مُوضع اجتهاد وإعذارء إنما هو قولٌ 
مصادم لنصوص الشريعة» لأنه أنكر أصلًا ثابئا إِذْ إنكارٌ عصر بكامله 
كعصر المعاصرين أو عصر المتأخرين أو عصر المتقدمين أو عصر التابعين» 
والقدح فيهم جملةً وليه والتشكيك بمنهجيّتهم؛ فهذا قولُ محْدَثء وهو 
ليس من قول المحققين من أهل العلم والدعوة. 

وبهذه المناسبة أذكر أنّ أهل الكلام أيضًا قد عابوا المتأخرين 
وانتقدوهم» لعلّتين: 
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الأوك: قالوا إنهم لا يفهمون الحديته أي عندهم ضعف في الفهم. 

والخانية: قالوا إنهم لا يميزون بين الصحيح والضعيف. 

فلِهذا قام العلماءً -ومنهم المصيّف شيخ الإسلام- بالردَ عن أهل 
الرجال» ولا التصحيح والتضعيف 

فا خكم عل عصور كاملة» أو إبطال أصول ثابتة» أو إلغاء ما 
استفاض عن أهل العلم والعدالة» لا يدخُل في الاجتهاد؛ فالمصنف إِذنْ 
ذكر أوصافًا هي من قبيل النظر الجزي» ومن قبيل تحقيق المّناطء منها ما 
ذكزناء ومنها ما يتعلق بسماع الحديث والخطأ في الرواية. 


عن ل ست 


2 1 2 2 
نا دِتَ سَمِعَ الْحَدِيتَ مِمّنْ حَدَتٌ عَنْهُ 


0 عق أ 


قوق مسي قر اال سل صر ار 


و د عه او 0 

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ القشوت حَالَان: ان اسْتِقَامَق 1 وَحَالُ اصْطِرَابٍ. 
مِثْلَ أَنْ يتختليظء أؤ مرق كُتْبُهُ قَمَا حَدّتَ به في حَالٍ الِاسْتِقَامَةٍ ص ب 
وَمَا حَدَّتٌ به في حَالٍ الاطْطِرَابٍ صَعِيُ» قلا يدر ئ ذَلِكَ الْحَدِيثٌ مِن 
الَوَعَيْنِ؟ وَقَدْ عَلِمَ غير 00 الْدهِنًا حَدث به في حَالٍ الِإسَتِقَامَة. 


كيلم ال سقية الله اكتاقرين كإلق العريكق 3ل 1153 فيا 


0 


0 او انحر ان يَكُونَ عدت به مَعَتَقَدًا 8 هَذَا عِلة اوح غرك 
ير 6 يو غ2 0600 3 اك 0 00 سه ره 
الْحَدِيث. وَيَرَى غير أن هَذَا مِمَا يَصِحَ الإسَتِدلال يهِ. وَالْمَسَالَة معروفة. 


وَصِنْهَا أَنّ كيرا مِنْ الاين يَرَوْنَ ألا يح بحَدِيثٍ 0 
0" ل 00 اك ديق أ 

وَقِيلَ لآخَرٌ: فاق عن منشور عن لجزاهيم عن علقمة عن عبد 
الله حَجَة؟ قَالَ: إنْ لمْ يَكُنْ له أَضْلٌ بالجَازِ قَلا. 


5 - 
١‏ أ 207 أن م 


وَهَذَا لِإِعْتِقَادِهِمْ أنَّ هْلَ الِجَازِ ضَ) تبكلوا الثثة كل عند غنيم ينها 


إنّ هذا الخطأ في الحكم عل الحديث بالنظر إلى البلدان» واعتبار 
أصح الأسانيد بالنظر إلى هذاء هو في الحقيقة راجمٌ إل أمرين: 

الأول: الاحتياط في ضبط السنة. 

الثاني: أنه وقع في بعض هذه البلدان تدليس وانقطاع كما في الكوفة 
والشام من وجود المراسيل والمعلقات» بخلاف رواية أهل الحرمين التي 
تميزت بالضبط في الاتصال وعدالة الرواة في الجملة. 

فسحبوا الحكم المجمل عل الحكم الجزثئي» ولكن لسلامة 


4١ 


القصدء ولأن هذا كان في أحاديث معينة لا يكون منهجًا عامًا في السنّةء 
فآنذاك صار هذا من قبيل الاجتهاد. 


المدن: 


5 
م و 


حَادِيتَ الْعِرَاقِيَنَ وَقَمَ فِيهًا اضْطِرَابٌ 


ظَّ [ 


ال 


الشرح: 

لأن أهل الحديث أقاموا قواعدهم عل الاحتياط والتحرُّز ولم تكن 
قوانين الحديث تجري كما في باب القضاء عل الشهود من إحسان الظن 
وغير ذلك» وإنما الأصل في هذا الباب هو الاحتياط» لهذا احتاطوا من رواية 
بعض البلدان لاحتمال الخطأ فيها لا لذات البلدان» وإلا فالقاعدة الراجحة 
سيد كرها الضصق. 


المكن: 
وَبَعْضُ الْعِرَاقِيينَ ير ال لا يُحْتَعّ يحَدِيثٍ الشَّامِيَيتَ وَإنْ كان أكُثْرُ 
الاين عَلَ تَرْكِ التَضْعِيف بهذا 


تمق كن الإنكلا حَيدا 36 الفيية خكةء نتواة 36 لخيية 


معا اعواواد اشاقن كالق 


-_ 


ص 
2 318 عر ساد 


عو 6 
وَقَد صلف أبو | 
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الأَمْصَارٍمِن السّكنء يَمَنَ مَا احص به أَهْلْ كل مِضْرِ مِنْ الْأَمْصَارِمِنْ السّلنٍ 
ا ١‏ ال لساك 0ك غَيْرهِمْ) مكل التديكة 2235 وَالظَلائِفِ وَدِمَشْقَ 
وض والكوقة ا وَعَيْرهًا. إل أسياب اللا كن 


الشرح: 

التفاضل بين البلدان في الرواية والنقل يفيد التفضيل المجملء» ولا 
يفيد التفضيل المفصل في الروايات» فلك أن تستعين بهذه الأمور في الكلام 
عن أصح الروايات أو عل أكثر الروايات توثيقًا وضبطًا من جهة البلدان» 
ولكن لا يعني تنزيله عن رواية تلك البلدان بكل ما فيها في الجملة مثل 
الكوفة بسبب التدليسء والشام بسبب وجود المنقطع. ولا يلزم أن ينسحب 
هذا علن أفراد الروايات. 

لهذا ذكر المصنف قاعدة علمية تفصيلية تُطبّق في باب معرفة 
الصحيح عل وجه الإفرادء وهي أن النظر في صفات الرواية باعتبار العدالة 
والضبط» وانتفاء الشذوذ والعلل» مع قرائن تعدد الطرق المفيدة للعلم 
والصحة. هذا هو الطريق المسلّم به في الحديث تصحيحًا أو تضعيمًا. 


المدن: 
السَبّبُ الرّايع: اذ شْتِرَاطْهُ في خَبّر الْوَاحِدٍ الْعَدْلِ الحَافِظٍ شُرُوطًا جُحَالِفُهُ 
فِيهًا غَيْرُُ مِذْلَ اشْيِرَاطٍ بَعْضِهِمْ عَرْضَ الَدِيثِ عل الْكِتَابٍ وَالسُنَةَ 


4 


ل 595 ين ا دق 77 0 0 2 
وَاشْيَرَاطٍ بَعْضِهِمُ أنْ يَكُونَ الْمُحَدّتُ فَقِيهًا إِذَا خَالََ قِيَاسَ الأصُولٍء؛ 
مالأعس ١‏ عقا #دإقيع رع لل ىح ماقف عو وك حم و سن فاك 0 اما سير 11 
وَاشْيِرَاطٍ بَعْضِهِمْ انْتِشَارَ الحَدِيث وَظَهورَه إذا كنَ فِيمَا تَعم به البَلوَىء إل 
60> 32 امه 4 


الشرح: 

ذكرٌ المصنفُ رحمه الله في هذا السبب الرابع ما يتعلّق باشتراط 
بعض أهل العلم شروطًا معيّنة لقبول خبر الواحد العدل» أو للعمل بهء 
وهذا في الحقيقة من أسباب الاختلاف الذي يقع بين أكمة أهل الحديف 
والفقه؛ فبعضهم من باب الاحتياط أو من باب التورع أو من باب طلب 
توارد الأدلة عل المدلول الواحده يَضْعٌ شروطًا للعمل بالخبر الواحد 
العدل» فهو لا يعمل به إلا بعد أن يقوم بعرضه عل الكتاب والسنةء 
بمعنئ أن لا يكون في الحديث ما يعارض القرآن أو السنة الصحيحة 
الغابتة المشهورة المتواترة» وإلا فعنده أن الحديث لو عارض ظاهرًا فهذا 
يكون موجبًا لعدم العمل به. 

وهنا سيختلف أهل العلم؛ فبعضهم تمن لا يَضْع مثل هذا الشرط 
سيعمل بالحديث» ومّن يضع هذا الشرط من العلماء يتوقّف في العمل 
بالحديث حقل يظهر له الراجح فيه. 

ومنهم من اشترط شروطًا زائدة عل ذلك: كأن يكون المحدث 
فقيهّاء لأنه إذا جاء الحديث عل خلاف القياس لا بد أن يكون المحدث 


4 


فقيهًا خشية أن يكون قد روي بالمعى وهو لا يعلم ما تحتمله تلك 
الألفاظ من المعاني. 

وبعضّهم اشترط الشهرّة وانتشارٌ الحديث وظهوره بين أهل الحديث» 
فإذا جاء الحديث في باب تعمّ به البلوئ إما بتحريم أمر أو بإجابه أوبإيقاع 
عقوبةٍ أو أكثر من ذلك» فعندهم أن الحديث لا بد أن يكون مجردًا عن 
مخالفة عمّل أهل المدينة» أو أن لا يكون الراوي قد عمل جخلافه: وهذا 
مشهورٌ عند المالكية وعند بعض الأحناف» وبعضهم يشترط أيضًا أن لا 
يكون الحديث قد جاء في باب الكقّارات والحدودء لأنه إن جاء في باب 
الحدود والكقّارات فهذا لا يُعمل به إلا أن يكون حديئًا صحيحًا مشهورًا 
اشتهر بين العلماء. 

كذلك بعص العلماء يردّون الحديث إذا تضمّن زيادةً ولو كانت من 
حافظ متقن وكانت تلك الزيادة لا تخالف المزيد عليه. 

الذي تريد أن نضل. إليه أن هذه الاشتراطات موجودة في. كتب 
الفقهاء» وه أمورٌ زائدة عه حجرّد كون الحديث قد اشتفل غإ: صفات 
الصحة والقبول من العدالة والضبط وانتفاء الشذوذ والعلة» فهُم -كما 
ذكرثٌ أنمًا- يشترطون هذه الشروط من باب الاحتياط» فإذا رأينا من بعض 
الفقواء حلا سينا التأخريخ من الأعداف أرصض الالكيةة فركنا العمل 
بالحديث» لا تُبادر -كما يفعل بعض طلبة العلم- بالقول بأن هذا التوقف 
راجعٌ إل عدم احتجاجهم بالسنة وإك تقديمهم الرأي عل السنة» إِذْ لا يلزم 
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ذلك» لأن جمهور العلماء من الأئمة المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء 
والأصوليين من علماء أهل السنة والجماعة متفقون علل أصلٍ عظيم وهو 
الاحتجاج بالسنة» وأنّها مصدرٌ من مصادر التشريع؛ ولا يجوز العدول 
عنها. 

إذن لا بد من إحسان الظن بالعلماء في هذا الباب» فلا نذهب بعيدًا 
ونظن بأن أي شرط من هذه الشروط هو راجمٌ إن عدم تعظيم السنة 
والاحتجاج بهاء أو إن تقديم الرأي عن الحديث» إنما هذه الشروط -كما 
ذكرتُ- مُجدثُ احتياظًا. 


لكنّ الصحيح في هذا الباب هو أنّ الحديث إذا تلقّته الأمة بالقبول 
فهذا حجّة بذاته. وعندما يتكلم بعض أهل العلم في باب الاحتجاج 
بالحديث الصحيح وأنه حجة وأنّ خبر الواحد إذا اجتمعت فيه صفات 
العدالة والضبط فإنه يوجب العلّم أو العمّل أو يوجب العلّم بالقّرائن؛ 
فقسو ليت كل بختره راتما لكين الذي كينت ,هته بوقلقاء علباء 
الحديث بالقبول» وسلم من المعارض» وما كان خكم عليه بالصحة إما 
بغلبة الظن أو بالقطع» هذا هو الحديث الذي يجب أن لا يُعَرَضِ عل أصلٍ 
من الأصولء لأنه بهذا الوصف حجة بذاته» فلا يحتاج إل عرضه عل أي 
أصل من الأصول لأنه هو أصل بذاته» فأنت إذا عرضته عل القياس أو عل 
ظواهر القرآن والسنة فإنك بذلك لا تجعله حجة بذاته ولا تجعله أصلا 
من الأصول. 
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فيجب التفريق بين رد الخبر في موضع وبين اعتبار بعض الشروط أو 
القاء تعض الأوضافه أو وجوة المعارن: نينه وديق اللدوف» المجرد» 
فالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول» والذي ليس فيه كلام» والسالم من 
وجود المعارض أو كان المعارض أشبه ما يكون بمعارض محتمّل ليس 
بمعارضٍ راجح, فهذا الحديث هو أصلٌ بذاته لا يضره عمل الأمة بخلافه» 
ولا يضره عمل أهل المدينة بخلافه» ولا يضره عمل الراوي بخلافه؛ ولا يضره 
كون أن الحديث جاء فيما تعمّ به البلوئ» أو جاء في باب الحدود 
والكفارات» أو فيه زيادة تفرّد بها الفقة الضابط من غير منافاةٍ لأصل 
القويعةة فين العرارض كي لذأ تؤكر هاه الحديغة لآنه صان أضلا عن 
الأحوول: 

وكونه صار أصلاء راجمٌ إلى أمرين: 

7 لقي الأمة له بالقبول. 
: أن شروط الصحة والقوة هي كاملة في ذات الحديث وفي سلامته 


م 
مع 0 
060 


هذا لا نلتفت إإك مثل تلك الاشتراطات الزائدة» ولا نحتاج إن 
عرض الحديث عل أصل آخر. 

وهنا يجب أن خحرر الخلاف في هذه مسألة: هل التوقف في الاستدلال 
بالحديث راجمٌ إلى احتمال وجود المعارض؟ أو راجعٌ إلى الاحتياط من قِبّل 


41/ 


الراوي؟ أو راجمٌ إلى عدم توافر شروط الصحة؟ أو أن بعض أهل العلم 
بالحديث لم يتلقّوه بالقبول؟ إك غير ذلك.. 

هنا يمكن للعالم أ يقوم بعرض هذا الحديث وبهذه القيود عل 
أصولٍ صحيحة ليقوّي استدلاله» وليبني عل حجيته معنن جامعاء هذا 
جائزء لكن عندما تخلو هذه الشروط آنذاك لا حاجة لعرض الحديث عل 
أصل آخر. 


المدن: 
اتيك نقيت ان قوق إشيية لذ بان وابق علثة أله 


َهَذَا يَِدُ في الْكِتَاب وَالسّنّ مِذْلَ الحَدِيثِ الْمَمْهُورٍ عَنْ عْمَرَ رضي 
ال و ا ار 
حَيٌَ يجِدَ الْمَاَ) َمَالَ له عَمَارُ بن ياسر رضي الله عنه: (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
أمَا تَذْكْر إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ في الإبل» فَأَجْتَبْتاء كما أَنا فَكمَكَغْتُ كُمَا كمَغٌ 
الدَابَكُ وَأَمّا نت فَلَمْ فُصَلْء فَدَكَرْتُ دَلِكَ لِلنَيَ بل مَقَالَ: «إنّمَا يَحْفِيَك 
هَكَدَا» وَصَرَبَ بِيَيْهِ الأرْصَء فَمَسَحَ بهمَا وَْهَهُ وكمَيد). فَقَالَ لَه عمد 
(انقِ ال يَا عَمّارُ) فَقَالَ: (إنْ شِفْت لَمْ أَحَدّتْ به فَقَالَ: (بلْ وليك مِنْ 
َلِكَ مَا توَيت). 


1 


رم 
7 


فَهَذِه سُنَةَ شَّهِدَهَا عْمَرُ رضي الله عنه ثُمَّ نّسِيَهَا حَقٌ أَفْقَ يِخِلَافِهَا 
وَدَكْرَءُ عَمَّارُ رضي الله عنه فَلَمْ يَدْكُنْ وَهْوَلَمْ يُحَذّبُ عَمَّارَاء بَلْ أَمَرَهُ أَنْ 


لاسر نف سب 


يحدث به. 


الشرح: 

هذا السبت الخافسن. الذي ذكرنه المضعفت: رمه الله من أسياب 
الاختلاف» وهو أن الحديث قد يصل إل الفقيه بطريق صحيح؛ ولكن 
بعد فترة ينساه ولا يستحضره في الاستدلال أو العمل؛ وهذا فيه إشارة 
عظيمة إِلك أن العالم الكبير قد تفوته بعض المسائل وبعض الأحاديث؛ فهذا 
عمر رضي اللّه عنه عن جلالة قدره وهو من طبقة فقهاء الصحابة فاتته 
هذه القضية» وفاته توجيه النبي كَل إلى التيمم في حال النازلة» أو في حال 
الضَيق عندما لا يجد الماء» وديِيَ هذه المة 

ثم ننظر أيضًا إن مسألةٍ مهمة وهي أدب المحاورة والمناظرة بين 
أصحاب المبي تله فعمر رضي الله عنه رأئ أنه لا يصلي حين يجد الماء 
احتياطاء لأن فقه أمير المؤمنين كان مبنيًا عل الاحتياط الصحيح -كما 
ذكرثٌ سابمًا-؛ فقال له عمار رضي اللّه عنه بأن السنة خلاف ذلك» وأن 
الي بل أمرنا أن نفعل كذا وكذا عندما أجنبناء فكان قظمٌ المناظرة بذكر 
الدليل» فانتهئ إإن علم عمر خلاف ما قد ظهر له إِذْ صار في حكم العدّم 
لأنه صار منسيّاء فقال له: اتق الله يا عمار؛ وهذا في الحقيقة ليس من باب 
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رد الخبر» ولا من باب التهمة» وإنما من باب الاحتران فكأنه يقول يا عمار 
اتق الله» تذكّر جيدًا لأمر عظيم أنت تقول إنه سنة» فأنت تقول حكمًا 
جديدًا لم نكن نألفه؛ نحن عندنا الأصل هوالماء» أنت الآن تغيّر الصورة» 
والمسألة فيها عموم بلوئ» سنترك الوضوء ثم نتجه إلى الضرب عل الأرض 
بالتراب والمسح عل الوجه والكفين فقطء يا عمار اتق اللّهء أتذكرٌ هذا أم 
أن هرانا أوسهةا أرخطاً مدكة فهذه العاره كنك بكري الاسعياط 
والاحتراز لا مخرج اللّوم والعتاب» ولهذا تميّر أصحاب المبي كَل بأدَب 
واه 

وهنا أذكرٌ أنَّ بعضّ الألفاظ التي كانت تقال في وقتهم لأنها سائغة في 
عرفهم وعادتهم؛ فعندما يتناظر الفقهاء بينهم يقول أحدهم لأدى مسألة 
احتياطًا او احترارًا: اتق اللّهء أو ائتني بشاهدهء فهذا يناسب عصرهممء 
ويلاثم عادتهم وعرفهم في الخطاب» ولذا فإنْ المناظر والمحاور اليوم في 
الفقه وفي باب العلم لا يلزم أن يأتي بهذه الألفاظ فيقول للطرف الآخر 
اتق الله أو ائتنني بشاهد» حون يقول الآخر أنت إذن لا تصدّق بقولي وأنت 
تتهمني في ديني. فيجب أن يختار ما هو معتادٌ من الألفاظ» فيقال مثلًا: 
أأنت متأكد أن هذا حديث؟ هل اطلعت عليه في الصحاح؟ هل قال غيرك 
بتصحيح الحديث؟ فيجب أن نلتفت إِلك هذا الأمر. 

ثم قال شيخ الإسلام: (هذه سنّة شهدها عمّر ثم ذيّها بل أفقئ 
بخلافها) هذا فيه إشارة مهمة إن أن العاليم قد يُفْتي بخلاف المشهور من 


١٠و‎ 


السنّةه فيُعذر عل ذلك» لأن بعض طلبة العلم يجعل هذا من قبيل تجهيل 
العلماء» بحيث إذا أفتئ العالم أو قال عل خلاف المشهور من السئَّة جعلوا 
ذلك طريقًا إن تبديعه وذريعةً إلى تجهيله» وهذا عمر رضي الله عنه أفقق 
بخلافها مع شهرتها. 


المتن: 

وَأبْلَمُ مِنْ هَدَا هُ حب الا قَقَالَ: (لا يَزِيدُ دُ يَجُلْ عل صَدَاقٍ 
أَْوَاٍ الكو كله وَيناتِهِ إِلّا رَدَدْثُ). فَقَالَثْ له امْرَأةٌ: (يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِمَ 
ا َيْكُمْ ِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا) [النساء: 
؟]. فَرَجَعَ عُمَرُ ِل قَوْلِهَاه وَقَدْ كآنَ حَافِطًَا لِلْآبَةِ وََحِنْ نَسِيّهَا. 

وَكَذَّلِكَ مَا رُوِيَ أذ ييا 5ك الأب بره لبس فيك قكاغيةة النيتا 
رَسُولُ الله يل فَدَكْرَهُ حَقٌ انْصَرَفَ عَنْ الْقِتَالٍٍ 

وَعَدَا كَبيرٌ في السَّلَف وَاخَلّفِ. 


الشرح: 

هذه الرواية معلومٌ أنها ضعيفة سندّاء وفيها نكارة في المتن» لأن 
الآية ليس لا تعلّق في هذا الباب بالمهر. 

وأيضًا يجب أنْ يُعلم بأنّ لِوَلي الأمر أنْ يحيّد المهور لمصلحةٍ عامة؛ 
فإذن الرواية هنا في باب الصَّداق أيضًا وفي باب الاجتهاد في هذا البابء 


٠١١ 


وكذلك كون أن الآية لا تعلق للها بالأمره لكنّ شيخ الإسلام ساقها في 
مساق الاستدلال العام. 

وها هنا يجب أن يُعلم إذا كانت الرواية ضعيفة وهي جاءت في باب 
الشواهد والاستئناس ولم تنفرد بتقرير حكم من الأحكام فلا حرج 
بالاستدلا ل ها مع البيان» وإن كان الاعتماد علل الصحيح هو الأصل فْ 
هذا الباب» لكن ذكرها شيخ الاسلام استشهادًا واستثناسًا. 


المدن: 
السَبَّبٌ السّادِسٌ: عَدَمُ مَعْرِقَتِهِ يدَلَالَةِ الحريث. 


2 ساههة سام 


ثَارَهٌ لِكوْن اللفْظل الَدِي في الْحَييث غْرِيبًا عِنْدَ عِنْدَه مِثْلَ لَفْظِ «الْمُرَابَتَةَ) 
اا وَ«الْمُحَاقَلَةَ) و سَ) وَ«الْمْتَابَدَة) وَدالْمَرَرٍ )؛ إل غَيْرِ ذْلِكَ 
مِنْ الْكلِمَاتِ الْعَرِيبَةٍ بَةِ الي قَد يَْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ في تَفْسِيرِهًا. 

وَكَاخَدِيثْ الْمَرْفُوع: لا طَلَاقَ وَلَّا عَتَاقَ في إِغْلَاق)؛ فَإِنّهُمْ كن فسدوا 
«الْإِغْلَاقَ) بِالْإْكْرَاكِ وَمَنْ يُحَالِمُهُ لا يَعْرِفُ هَذَا الكَفْسِيرَ 

وَتَارَةَ لِكُوْنٍ مَعْنَاهُ في لْعَته وَعْرْفِهِ ف غَيْرَ مَعنَهُ في لَعَةِ التي كل وَهوَ 
بلغ عا كنوت ى لتعيناة عا أن الأضل يق اللقة 

كما سَمِعَ بَعْضُهُمْ آثَارَا في في الرُخْصَةَ خضة ف "التبيذة تقذارة ينض الجاع 
الْمُشكرء لِأنَهُ لَُتهُم وَإنَمَاهُوَمَا يُنْبَدُ عحْلِبَة الْمَاءِ قبْلَ أَنْ يَشَْدَه قإنَهُ جَاءَ 


٠١5 


لمتكا اخادية كو سيف 

ايكيا انكل «الَمْرا 2 الْكِتَابِ وَالْسَّنَةه َاشتقدوه كي الذي 
الْمُمَِْ تحاص بتاء عل أَنُّ كدَلِكَ في ال وَنْ كان قد جاء من ال أخاويث 
0000 0 بين أن اتن 0 0 

8 يكن اليد شفع ل اه مُكَرَدِدًا بَيْنَ حَقِيقَةٍ وَحجَان 
يتخيلة عل الأب نت وإ ك3 ا هر الككره كما عل بتاع من 
الشخاك فق أل الْآَمْرِ «الخَيْط لش ب ا سْوَ) عل الخَبْل؛ وَكُمَا 
عَمَلَ آكَوُونَ قَوْآ 3: مإِقَامسَحُوا بو يجحت وَأَيْدِيكُمْ) [المائدة: كار الجد 
إل الإيط. 


اك كان ادلي الكم كوه 
ودازه حعحون ةَ مِنْ الكَحص _- 


1 


َإِنَّ جات دلالات الْأَنْوَال مُتَيِعَةٌ جدًا يَكَقَاوَث الكَاسٌ فى إذراكها: 


وَقَهُم وُجُووِ الكلام يحَسَبَ مح الحَقّ سُبْحَانَةُ وَمَوَاهِِهء كُمَّ قَدْ يَعْرِفُهَا البَجُلُ 
ماران كَوْنِ هَدَا الْمَعْ دَاخِلُا في ذَلِكَ الْعَامَ. 


وَهَذَا بَابّ وَاسِعٌ جدًا لا يجي به إلا الله 
رةه ده 5 5 قرت من ا وس هر 0 75 ص 
وَقَدْ يَغْلَّظ الرّجُلُء فَيَفْهَمُ مِنْ اكلام مَا لا تَحْتَملَهُ اللَّعَةُ الْعَرَبِيّةُ التي 
بُعِتَ الرَسُولُ كل يها. 


الشرح: 

يعد أن ذكر المضكف رمه الله الأسبات الكبية الى هرت ينا والق 
تتعلق بأصول الدليل» سواء من جهة صحته أو من جهة استحضاره في وقت 
الاستدلال» انتقلّ في السبب السادس إل الكلام عن أسباب الاختلاف التي 
أي إن دلالته ومعناه؛ لأن مدار الخلاف إما علئ الدليل وإما عل الدلالة» 
اك المدلول؛ 

وأول ما يقع الخلاف فيه فيما يتعلق بالدلالة هو فهم الأسماء وما 
يتعلق بصيّغ الإطلاق والتقييد والعموم والخصوصء وما يتعلق بالحقيقة 
اللغوية أو العرفية أو الشرعيةء أو ما يتعلق بالاشتقاقات اللغوية» أو 
باستعمال الاسم بين المتقدمين والمتأخرين» أو ما يتعلق باشتمال الاسم عل 
أكثر من معفم من غير وجود مرجّح له» إما لوجود المشكل أو المجمّل أو 
الظاهر» أو لوجود المعارض للدلالة» أو لحمل اللفظ عل حقيقته في جميع 
موارده؛ مع أنه -علن قول بعض أهل العلم- قد يحمل عل المجاز. 

هذا كله من مظان علوم اللغة وموارد أصول الفقه وما يتعلة 
بالدلالات وفقه معاق اللنتماء الواركةدق القراق والبيقةة وهو كنا ذكر 
المصيّف ومثّل له- باب واسع» القصدٌ منه أنّ العالم لو كان خطؤه بسبب 
فده الأمور فهو تعدو كبياء قرطل أن يكون قواه حتملاء وإلا فبعض 
الألفاظ قد تتكون نصيةً في الباب» أو قد تكون دلالتها بنضّ الشارع؛ 
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أو قد ينتفي المعارض طذه الدلالة» أو وجود مبيّن لها في موضع آخر مشهورٌ 
وصحيح» هذه الأخطاء أو المخالفات التي تقع قد لا يُعذر فيهاء لأن الأمر 
فيها يكون ظاهرّاء وهذا في الغالب ليس من موارد اختلاف الفقهاءء 
وإنما هو من موارد اختلاف المتفقهة» وفرقٌ بين اختلاف العلماء الفقهاء 
فالأصل فيه الإعذاء أما الاختلاف بين المتفقهة وبعض المنسوبين إل 
العلم والفقه والأصول فقد يحكون اختلافهم لا يجري عل أصولٍ صحيحة» 
وقد يكون اختلافًا ضعيمًاء ثم إذا تصوّرنا أن هذا الباب باب واسع؛ 
فالمصنف رحمه الله ذكرٌ أمثلةً عل هذا الاختلاف الحاصل بدلالة الحديث. 

ولهذا نجد أن العالم الجهبذ الفقيه قد لا يتممكن من معرفة دلالة 
الحديث معيّن» وذكر المصيّف أمثلةٌ عدَّة عل ذلك؛ كما في البيوع ذكر بعض 
الألفاظ؛ كلمرايية والمخايرة والمحاقلة والملافسة والمدايذة والغرزه وكلها 
هذه منهياتٌ نهت عنها الشريعة» تعود إن أصلٍ جامع وهو النهي عن بيوع 
الغرر» سواء كان الغرر في الشمن أو كان الغرر في المثمن في محل العقدء 
وبخاصة في باب المزارعة وباب المتاجرة نهت الشريعة عنهاء وهذه الألفاظ 
حدشديا ادف باللفة: لآنها في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانت 
دلالتها واضحة» لكن في عصور متأخرة ظهرت الحدود والتعاريف وكل 
عالم قد يعرّفها بتعريف وبالتالي قد يدخل كل اسم من هذه الأسماء في 
بعض الأنواع فيقع الخلافء ولهذا فإن بعض الاختلاف في المعاملات قد 
يرجع إك دخول الأنواع في الأسماء فيكون الاختلاف سائعًا. 
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وهنا أنبّه إن أنه ليس في كل مسألةٍ في المعاملات إذا كانت من مسائل 
الخلاف يُصار إل القول بأن هذا من باب استباحة الحرام» كمسألة الرباء 
فهذا كلام غير دقيق» إذ لا يزال الفقهاء وأهل العلم من أهل الاختصاص 
يبحثون في ضبط الاسم وما يتعلق به من أنواع وما يرتبط به من تعليل؛ 
ففي تحقيق المناط قد يُدخلون بعض الأنواع فتظن أنت بأنها من باب الغرر 
وغيرك قد يرئ أنها ليست غررًا أو قد يرئ بأنها غرر لكنها من الغرر 
المعفو عنه فيقول بإباحتهاء فهذا كله في الحقيقة داخلٌ في معئئ الاختلاف 
السائغ» والعالم إذا قال به يكون معذورًا. 

كذلك اختلافهم في باب الأسماء وما يترك ذلك من أثر في الاختلاف 
الفقهي» كحديث الع ِهِ: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» والحديث 
صحيح» والنفي هنا جملة خبرية أفادت معن النهي والبطلان» وأفادت أيضًا 
معنن أنّ الطلاق لا يقع؛ ولا عبرة البتة بالطلاق في إغلاق؛ لكن اختلفوا 
كما ذكر المصنف فقال: (فإنهم قد فسروا الإغلاق بال كراه)» وعند بعض 
العلماء أن الإغلاق هو الجنون» والبعض قالوا الإغلاق هو الغضب» 
فالفتوئ في إيقاع الطلاق ستختلف» فترئ منهم من يضيّق ويجعل 
الإغلاق في صورة الإكراه فقط» فهو قد يوقع طلاق الغضبان» والغاني لا 
يوقعه لأنه يجعل الإغلاق يدخل فيه الإكراه والجنون والغضب. 

وقد عمت البلوئ اليوم بطلاق الإغلاق» وبخاصة أنه لا يوجد إذسان 
بطبيعة الحال يطيّق وهو يبتسم ويضحك منشرحٌ الصدرء فأول ما يأتيك 


وهاه 
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السائل يقول لك كنتٌ غضبانٌ» ولهذا اختلف العلماء في حدّ الغضب وما 
يدخل في الإغلاق» وهذا باب دقيق أوجره لأهميته بأمرين اثنين: 

الأمر الأول: هوفي حديث المبي يَليّةِ وقد أوتي جوامع الكلم؛ قال في 
إغلاق» والإغلاق هنا جاء في سياق النفي المفيد للنهي» فسيكون عاماء أيْ 

في أي الاح حر ساون قر وب الامو ان 

عليه سواءً في قصده أوفي تصوّره أوفي إرادته أوفي عِلمهء فأوجبّ له إكرامًا 
أو غصّبًا أو جُنوئًا... فنطق بالطلاق بإغلاق الإرادة أو بسلبها فلم يطلّق 
باختياره: ل اه 
سلاحاء أوكانت قَوَّةَّ معنوية فحصل الغضب واستحكم حو أفقة إرادة 
التصرّفء فنطق بالطلاق» فهذا يُعد من الإغلاق. 

والقاعدة العامة في أنَّ الكلمة تجري عل' معانيها واشتقاقاتهاء ولا 
تحمل عان نوع منها إلا بدليل؛ إذ التخصيصٌ تضييق» واللفظ في الحديث 
جاء علل العموم؛ وإلا قال ١لا‏ طلاق ولا عتاق في إكراها؛ وإنما الصحيح 
ذكر الوصفه فكلٌ من يُغلق عليه الأمربحيث يطيِّق دون إرادة ولا قصدء 
انا ييه القضب ا رشنت الخهل أو عسييه الاظعال او سبيب ال كرا 
الحسي إكن غير ذلكء لا يقع الطلاق؛ لأن الأصل في العقود عامة 
والأحكفحة خاضنة القاء 

فالشريعة لا تريد منك إيقاع الطلاق» ولذا فإن الاحتياط في فقه 
الطلاق هو في عدم الإيقاع؛ لأن الأصل بقاء الزوجية» والأصل هنا يقين» 
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واليقين لا يزول بالشك» ولا يزول بالاحتمال» ولا يزول بالضم؛ ولهذا فإن 
الطلاق الذي يقع هنا طلاق العازم بإرادته القاصد لإيقاعه؛ أما مّن سّلبت 
إرادته وزال قصده وتأثّر تصوّره وسُلب اختياره لي عارضٍ من العوارض» 
فظاهرٌ الحديث أنه لا يقع. 

نر بعض طلبة العلم إذا تردد بين إيقاع الطلاق وعدم الطلاق 
فعنده أنّ الاحتياط في الفتوئ هو إيقاع الطلاق» وهذا خلاف القواعدء إذ 
الأصل بقاء الزوجية. 

الأمر الثاني: أنّ العقد لا يقع إلا بعزيمة جازمة» وإرادة جازمة» 
متجهة إلى الفعل» ولهذا اشترطوا أن يكون صركًاء والطلاقٌ الكناقٌُ لا 
بِدّ أن مُستفسّر عن مُقصوده فلا بد أن يتوجه القصد أو اللفظ المطابق 
للقصد إل إنهاء هذه العلاقة التي لا يريد الشرعٌ إنهاءها. 

فهذا هو معنن الحديث» وعلل ضوء فهُم هذه اللفظة فإنّ قَضْرها أو 
حصرها في معن الإكراه سيضيّق العذر, وبالتالي طلاق الغضبان عند 
المضيّق قد يّقع» بخلاف من ينظر إِ المعف وإلك السياق وإِك مقاصد 
الشريعة وإك أصول الانعقاد وك شروط التكليف وإك عوارضه وموانعه 
وك قاعدة الاحتياط في الشرع ومقصود الدين من بقاء الزوجية. 

إذن المعو هنا في دلالة الحديث لها تأثيرٌ في الاختلافء ولهذا نرك 
اختلافًا كبيرًا بين الفقهاء في مجال الفتوئ في موضوع الطلاق» هذا ما أراد 
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العنبيه إليه المصيّف رحمه اللّه» فلا ينبغي أن يعيب البعض عل العلماء» 
ولكن يجب التفكير في مضع الاحتياط في هذا الباب» ولهذا أطلتُ 
المّس في هذه القضية لأهميتها ولعموم البلوئ بها في زماننا. 

كذلك قد يكون الخلاف تارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه 
في لغة النبي يله كما ذكر المصيّفء وهنا ينبغي أن نميّز بين استعمالين 
وحقيقتين: 

التفريق بين استعمال المتقدمين والاستعمال الشرعي وهو استعمال 
القرآن واستعمال النبي يليهِ والاستعمال العربي الأصيل في معقود لغة 
العرريء وبيق :ها قود اللغة أوطرا عه الساق المت خرين مين الألقاظء 
فالتفريق بينهما في غاية الأهمية لتحديد المعاني» ولضبط الاختلاف في 
مجال الفكر. 

والتفريق بين حقيقتين: هل هذا الاسم يُفهم حدّه بالشرع أم باللغة 
والعرف؟ فالسفر هناك مّن جعل حدّه شرعيًا فحدّه بأيام» وهناك من يرى 
بأ حدّه يُرجع فيه إلى العرفه هنا سيقع الخلاف في هذا البابء إذ إنه عل 
القول الخاني بتعليق اسم السفر على العرف في حقيقته العرفية وفي حدّه لن 
يحدّد أيامًا للسفر ولا زمئًا ولا مسافةً» وإنما يُرجِع هذا إإك العرفه فلهذا 
قد يقع الاختلاف بسبب دلالات الأسماء واستعمالحاء ولكن هذه الأشياء 
تُذكر من أجل أن يُعذر فيها العلماء المتنازعون» وهذا الإعذار لا يمنع من 
الترجيح والأخذ بالقول الصحيح وبتحرير المسألة وتحقيقها. 
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كذلك ضرّب المصيّفٌ مثالا ببعض الصحابة رضي الله عنهم لما 
سمعوا الرخصة في النبيذ أخذوا بظاهر الأمر فظنوه ذاك الذي من أنواع 
المسكرء لأن هذا في لغتهم, لكنهم في الحقيقة لم يقفوا ع مقصود النبي 
يل بالنبيذ هناء وهو العصير» كتحلية الماء بالتمر أو الزبيب أو غير ذلك 
من الفواكه الموجودة» فهو نوع من العصائر» فحملوا معنن النبيذ على لغتهم؛ 
مع أن عرفهم في التعبير يختلف عن عرف الدي كَل 

وهنا أَؤَكّد عن أهمية الاعتناء بمراد القرآن الكريم ومقصود النبي 
يل من الخطاب ومن الاسم هذا أولّاء وبمعهود لغة العرب الأصيل ثانيًا؛ 
لأنك إذا عُنِيتَ بهدّين الأمرّين ضبطًا وتحريرًا قد تُحرّر المسألة وتضبط 
محنّ الخلاف في هذا الباب. 

تار يحكون اللفظ مشتريء أو فيه إجمال» أو فيه تردد بين الحقيقة 
والمجازء» فبعضهم يحمله عل الحقيقة» وبعضهم يحمله عل المجاز» ومثال 
ذلك بعض الصحابة وهو عَدي رضي الله عنه في قوله تعالكل: «إحَقَ يَتَبينَ 
لَحْمْ المَبْظ الأَبْيَضُ مِنَ الخَبْطِ الأَسْوَدِ) [البقرة: 107] حملّه عل أنه الحبل» 
فوضع عا ركيقيه هيلا أسوة وغيلا أبيض؛ لأندعيل بقاعدة وهذهء فاعنة 
مهمةء وهي أن الأصل في الأسماء والألفاظ تحمل عندهم علا الحقيقة: 
فحقيقة الآية هو الخيط المعهود الذي إذا ذُكر ينصرف الذهن إليه» ولكن 
حين قال بعدّها: تِإمِنَ الْفَجْرِ) أزال عنهم أنّ المقصود هنا ليس الخيط 
المعهود» وإنما المقصود هو سواد الليل من بياض النهار» فبعض الصحابة في 
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بداية الأمر حملوا النص عل حقيقته» وفي هذا الموطن يحتاج أن يحمل عن 
غير الحقيقة» فهو من باب التشبيه والاستعارة» ومتعلق بالدلالة الخفية. 

ع قال المصنف: «إن جهات دلالات الأقوال متسعة) فقد يقع 
الخلا أحيانًا بسبب العموم كما في المضمرات» فإن بعض الألفاظ قد 
تُضمّر وتحمل عل العموم؛ والبعض الآخر لا يُحمّل عل العموم؛ إذن هذه 
كلها من أسباب الخلاف في الدلالات. 

ولكي يتجاوز طالب العلم هذا الخلاف يحتاج إلى أمرين: 

الأول: يحتاج إن معرفة الطرق الموصلة إلى فهم دلالات النصوص» 
من قواعد وأصولء ومنهج للوصول إل فهم دلالة معنن الاسم مفردًا 
ومضافًا إلى غيره في سياق النص. 

الثاني: لا بد من معرفة القواعد المجرّدة لككون كليّات في هذا الباب: 
منها ما يتعلق بالعموم في المسائل» ومنها ما يتعلق بالاستعمال العربي 
والحقائق العرفية» فطالب العلم لا بد أن يكون مدركًا لدلالة اللفظء 
ومدركًا للقواعد في هذا الباب. 


المكن: 
المي السَابع: اغْتِقَادهُ 


وَالمَرْقُ بَيْنَ هَدَا وَيَيْنَ الي قَبْلَهُ أذ 
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أوأك لتم الاي عل ب لشدر ل ا 
الحم لا يقسي النخوت أز لا يَفْقضى الْمَوى أن أَنَّ | ترك 00 
عْمُومَ لَك أ 00 الْأَمعَالَ الْمَنِْيّةَ لا تفي دَوَاتَِا وَلَا جِيعَ أُحْكَايِهًا 
لي عُمُومَ لهُقَلَا يَدَعِي الْعْمُومَ في الْمُضْمَرَاتِ وَالْمَعَاني 0 
يَتسِعُ الْقَوْلُ فيه 
إن طسول اليف تذخل تايل الحلا مهفي ذا لشم ون 
الالري لقص را مسي ل 
فِيهِ أَقْرَادَ أَجْئَاس الدّلَالاتِ: : هَل م مِنْ ذَلِكَ الْجُئْس أَمْ َا؟ مِثْلَ: أَنْ يَعْكَقِدَ 


-ه 


نما الف التت مخِتلُ. باليكية: و اكه 
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فقن كلاك. 


الشرح: 

دكن المصيّفُ السبب السابع» وهو سبب مهم من أسباب الاختلاف» 
في أ هذا السبب لا يرجع إل نجيل المسعدلة وإنيا معرضيه بدلالة 
الحديث ظاهرة» إذا كان اعتقاده أن لا دلالة في الحديث» وهو لم يكن 
جاهلًا بمعنئ الحديث كما في السبب السادس الذي يدور عل عدم العلم 
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بدلالة الحديث ودلالة اللفظ» لكنه هنا اعتقدها دلالة معينة وظنّ أن هذا 
الحديث يحتمل هذه الدلالة. 

فبِيّن المصيّف أن سبب هذا الاستدلال وهذا الاختلاف هو أن 
العالم اعتمد عل أصول معينة» لم يدخلها في لفظ الحديث» فهو استدل 
نيك واعور ها الود هو الأضل وسزاء كان خا صعيينا اكوا 
فإنه سيذهب إِلك دلالة أخرئ من دلالات الحديث. فهو هنا لم يكن 
اخقياره .دلالة هذا ليوف اعفار تي وإتما بناها فل أضول كرد 
واعتمد عل مقدمات. 

وبهذا نفرّق بين من يأتي إن حديث يستدل به عل معقٌّ ما من غير 
أن يكون مستنده في الاستدلال الرجوع إلى القواعد المعروفة في أصول 
الفقه وإنما استدل بمحض رأيه» فهذا ابتداءً لا يدخل في باب العذرء وبين 
العايم إذا اعتقد أن هذا اللفظ ليس خاصًا أو أن الأمر في الحديث لا 
يقتضي الوجوب أو أن هذه اللفظة جاء الاسم فيها معرفًا ب(ال)» فهو استند 
إلى مفاهيم مجردة في أصول الفقه. 

ولكى نعلم من أين نشأ الخلاف في هذا القول عندما اعتقدَ أنه لا 
دلالة في الحديث وأنه لا يحتمل هذا المعفل وإنما يحتمل معؤل آخر» فهو لم 
يوق لاحه أمرين: 


* إِمّا لعدم تحرير القواعد المجردة» مثل: أن المفهوم العام ليس بحجة» 
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أو الأمر المجرد لا يقتضى الوجوبء وغيرها؛ لأن القواعد العامة الكلية قد 
شق غلبياء والقواعد النفصيلية الجزئية قد يقع فيها الخلاف. 

«أو أن تكون القواعد عنده محررة والأحاديث صحيحة لكن 
الخطأ في إلحاق المثال بقاعدته» فلا يحسن إدخال دلالة الحديث فيها. 

وهذا لم ينشأ عن تعمّدء ولا عن قصور في الطلب» ولكن عن عدم 
الخضون المعق الأصر» لآن الغالب في أهل العلم إذا جاء !إن قضية أو 
نص أو حديث واستنبط منه دلالة فلا يستنبط منها إلا عن قواعد وأصولء 
ولكن الخطأ يقع إما من جهة عدم تحرير تلك القواعد وإما من جهة أن 
القواعد صحيحة ولكن لم يحسن إدخال المعؤل فيها 

مثلًا: في حياتنا العامة عندما يستدل فقيه في نازلة معينة بقاعدة من 
قواعد المصالح تجد القاعدة صحيحة: فالفقيه إما أن يوفّق في حكمه» وإما 
أن يذهب بعيدًا عن هذا المعن» وقد يقع الخلاف بين أهل العلم؛ وهذا قد 
يرجع إك م برد القواعد» ال عليها. 
أنه يقتضى الرجوب؟ لآن البعض ا 0 والبعض يتوقف» 
والبعض يفرق بين الأمرين 

إذن عندنا عدّة وجوه في 2 0 الاختللاف عندما 
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فالعلماء إذا فصَّلوا في مسائل الفقه واجتهدوا واستخرجوا الدلالات» 
لا يستخرجونها بمحض الرأي وإنما عل قواعد؛ فهذا العالم الذي أفقى في 
النازلة ووقع في الخطأء خطؤه ه في الغالب راجع إن تعد الآمرين المذكوريق 
آنمًا. 


فمثل هذا النوع من الاختلاف لو وقع بين العلماء» وصار الأمر بين 
الصحيح والخطأء والراجح والمرجوح. آنذاك يُعذر العالم. 

ولهذا قال المصيّف بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة. 
فالمصيّف هنا يناقش قضية» لا يناقش الترجيح؛ أي بغ النظر عن كون 
هذا الأمرصوابًا أوخطأًء لكن المهم أنّ له أصولًا وقد رجّع إليها. 

هذه الأشياء التي ذكرها المصنف يَكون غالب أخطاءٍ الدلالات 
بسببهاء مثاله: العام المخصوص ليس بحجة عندههم؛ وبالتالي الأفراد 
المتبقية تُضعف دلالة العموم عندهم؛ وبالتالي لا يكون حجة. 

لحذاء في الحديث: «لا صلاة بعد العصر حتن تغرب الشمس؛. لا 
صلاة: عام دخله مخضّصٌ وهو أن النبي يي صل بعد العصر. وأذن للذين 
لم يصلّوا سنة الفجر بأن يصلّوا بعد الفجر. إِذّن ورد عل هذا العموم 
مخصّص» فقال العلماء ما دام هذا التخصيص عا العموم لا يكون حقيقة 
في الباقي» والأمر اقتصر علن إضعاف العموم؛ ولطهذا لا يحتجُون بعموم 
النهي في الصلاة بعد العصرء بينما نقول: إنّ هذه الصور المذكورة في الحديث 


التي استثناها النبي يل وما قاربهاء هي التي نص فقطهء ويبقى النهي عن 
العموم؛ فيكون النعي في الباقي حجة» فلو جاء رجل وقال أريد أن أتطوع 
تطوعًا مطلمًا بعد الفجر وبعد العصرء نقول: لا يجوزء لآن هذا داخل في 
العموم الباقي من صور التخصيص» فلا يضعف العموم بخلاف من لا يرك 
ذلك» سيدخل الصورة التي يستدل بها إدخالًا خاطنًاء حقن المفهوم يقولون 
بعدم حجيته لأن مفهوم المخالفة وبّعض المفاهيم هي حجة. 

وبعضهم أيضًا يرئ العام ورد علن الصحابي كسبب النزول» يجعلون 
هذا من باب حمل العام علل الخاص» ويجعلون هذا العموم مقتصرًا عن هذا 
السبب مع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وجاؤوا إن قاعدة 
أن الأمر المجرد عن القرائن الصارفة يقتضي الوجوب» وقالوا: لا يقتضي 
الوجوب» أو لا يقتضي الفور» وهذا تسترا 0 ق: 
الوجوبء والنهي المجرد يقتضي التحريم؛ ولعموم مقتضىئ حقيقة النهي ١‏ 
تتحقق إلا بأن يكون الأمر المجرد عل الوجوب» وحن 8 ذَكر من 
العلماء في باب العادات والأكل والشرب جُعلوه من باب القرينة» لأنهم 
قالو: الأصل في هذه الآداب أنها محمولة عن الاستحباب والإرشاد» فحيثما 
وردت في الباب يكون قرينة» وصرفناه من الوجوب إلى الاستحباب لوجود 
القرينة» ولولاها لبقي الأمر عل الوجوب» وهذا مقتضئ الأوامر الشرعية. 

وقالوا: المعرّف باللام لا وجوب له. وهذا لا يلزم؛ فالجمع المعرّف يفيد 
العموم» مثلًا الملائكة:؛ وإذا كان معرفًا باللام» واللام للاستغراق أو 
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للجنس تفيد العموم؛» وقد تفيد العهدء وهذا يُعرف بمقتضئ غرف 
المخاطبء ودلالة اللفظ في السياق» وآنذاك لا يحمل عل العموم وإنما يحمل 
عن الخصوصء؛ لكن إطلاق القول أن كل معرّف باللام لا يفيد العموم 
هذا سلب للدلالة» وبالحالي سيقع الخلاف. 

وكذلك أشار المصنف إِلن مسألة مهمّة يقع فبها الخلاف: أن الأفغال 
المنفية لا تنفي ذواتها ولا تنفي جميع أحكامها. وهذا أيضًا محل نظرء الأفعال 
المنفية كقول النبي :الا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» أي أنْ كل 
فعلٍ مَنفِيَ أو اسْم مَنفِيَ في الشريعة لا تنفيه إلا من باب نفي كمال 
سيب تن هذا إلا لترك واجب أو فعل محرّم. 

وطهذا فإنّ الأفعال المنفية إما أَنْ تنفي الأصل كالصحَّة والإجزاءء وإما 
أن تنفي نفي كمال الواجبء فهذا المسوئ المنفي يفيد الوجوب» أي إما أن 
يؤدي إلى البطلان أو إك النقصان» والأصل أنه يؤدي إلى البطلان إلا إذا 
جاء الدليل الدال عن أنه النتقصان وليس البطلان. 

ولهذا عندما قال كَل «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» نفين الأصل لا 
كباله لواحي 


وذكرٌ المصئّف أن النفى يتعلق بذات الشىء»ء والأصل أن الأفعال 
المنفية تتعدّئ إلى ذواتها أو إن جميع أحكامها. 


ومن باب الفائدة: إذا جاء النهي في السياق القرآفي منفياء فالنفي 
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يكرن الفعل ومتعلقاتة كقر له تعاك: خاظه + 15 انولعا عَلَيْكَ القران 
لقفق #ارطف حم نقح الفقاء عن الإقرال وغتن أدرل الله عليه القران» 
فنف جميع أنوا ع الشقاء في هذه الآية. هذا معفن أن الفعل المنفي يفيد عموم 
الحفي. 

أما التفصيل فالنفي يكون تارة بنفي الكمال الواجبء وتارة يكون 
بنفي أصل الشيء. 

لكن عندما ير المجتهد بأن الأفعال المنفية نفيها مجمل أو نفيها 
للكمال المستحبء فالأصل في كل المنهيات في الشريعة أنها تحمل عل 
الكراهة؛ وهذا هو السبب في أن المتأخرين من الفقهاء يُكثرون من لفظ 
الكراهة التنزيهية في مواضع ظاهرها النعي المفيد للتحريم؛ لأنه لا يرجع 
إك قاعدة أنّ النهي يقتضي التحريم فقطء وإنما أن ما نفته الشريعة حملوه 
عل نفي الكمال المستحب» وحينها سيقع التوسع عندهم في الكراهة. 

أنا لا أقول لحؤلاء العلماء أنهم غير معذورين» أو أُوجّه لمم اللوم أو 
العتاب» أو أقول هذا من قبيل القصور في الفهم والاستدلال» لا يحسّن هذاء 
لأن العالم ما قال ذلك إلا لأنه استند إن أصل» وإن كان هذا الأصل 
ضعيمًاء ولحذا فإن قيمة العلم في باب الفقه تحرير القواعد والضوابط» فلا 
تتمكن من إدخال السليم إلا بتحرير القواعد. 

أخيرًا ذكرٌ المصنف رحمه اللّه أن المقتضي لا عموم لهء فلا يُدَع 
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العموم في المضمرات ولمعاني» وهذا راجع إل أنّ العموم عندهم من 
عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني» فالعموم عندهم يأق من الصيغة 
فقط» والإضمار هو كل كلام لا يستقيم فيه التمام إلا أن نفترض لفطَّا 
محذوقًاء مثلًا في قول الحبي كَل: افع عن أمتي الخطأ والنسيان' فهل لا يقع 
الخطأ والنسيان؟ لاء فهو ليس رفعًا كونياه فلا بد من تقدير مضمرء أي: 
رُفع عن أمتي المؤاخذة عان الخطأ والنسيان» المضمر هنا يفيد العموم» 
الأصل أن نقول: رفع عن أمته كل مؤاخذة ترجع إلى الخطأ والنسيان. 

هذا يَرجع إلى مّن يتجعل العموم في المضمرات» وأن المقتضي له عموم؛ 
لكن العموم في الحقيقة في سياق» أي بمعنى أن هذا العموم لا يبقى علل 
غنومة فتاق صورة من صور المتخصيض» مقال ذلكه لو أن الخطأ سنب 
ضررًا لآخَر في السيارة أوفي الطريق» فليس لك أن تأي وتستدل بحديث 
ارُفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» نقول هذا عام تخص منه هذه الصورة» ما 
رجع فيها إن الأحكام الوضعية لدفع الضرر والتعويض. 

إذن هنا نقول: هذا العام الذي جاء من باب الإضمار في المع 
يمكن أن يُخصء لآن الأصل أن العموم هو عموم من جهة قصد المتكلم؛ 
فالبي تل لا يمنع أن يعكون قاصدًا لإخراج بعض الأفراد من هذا العام» 
لأن الأصل يرجع إك مع المتكلم ومراده» وإنما الصيغة هي التعبير عن 
ذلك المعل» لهذا لا سبيل إإك معرفة العموم إلا في حقيقة الصيغ والألفاظء 
ثم بالنظر إإئن مقاصد المعاني والدلاللات. 
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الذي لا يأخذ بقاعدة «المقتضي لا عموم لها يجعل هذه الأحاديث من 
باب الخاصء وهذا يعني سلب دلالة العموم فيها. 

مع ملاحظة أنّ هذه القواعد الغالب عليها نفي العموم» وهي: أن 
الأصل في الكلام العموم» وأن دلالة العموم علن أفراده قطعية» وأن العموم 
أقوةل من الاسعصحاب» وأن التخصيص لا يثبت بالاحتمال؛ مع أل هده 
القواعد عندما لم تجر عل قواعد التحقيق أدئ إإك سلب العموم؛ وبالتالي 
إن سلب الدلالة» وهذا معي أنّ الفقيه في التعامل هو معذورٌ إذا أخطأ 
بسبب هذاء لكن فرق بين أن يُعذر وبّين الرّاجح والصّحيح. 


المدن: 
السَّبّبُ القَّامُِ: اعْتِقَادُهُ أنَّ تَلْكَ الدَكَالَةَ َدْ عَارَصَهَا مَا دَلَّ عل أَنّهَا 
لَيْسَتْ راد 


+ مَعَارَضَةَ العام اص أو الْمُظلَق ب؛ بمهسد» أ الْأَمْر الْمُظْلَق يما 
تلفي الوخوتء أز قيقب يما دل لعل 2 : مه اليد و 


ذكرّ المصيّفُ رحمه الله في الأسباب السابقة الاختلاف في الحديث 
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وأصوله وصحّتهء ثم تكلّم عن الأسباب التي تتعلق بالدلالات في فهم 
النص» إما أن لا يفهّم الدلالة يقول: لا أدري» وإما أن يفهم الدلالة فيرجح 
دلالة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة: فإذا كانت صحيحة 
حصّل المقصود» وإذا لم تحكن صحيحة فهو إما عن عدم تحرير للقواعد 
وإما عن عدم تنزيل تلك القواعد. 

أما في السبب الغامن والتاسع والعاشر فالكلام ليس في الدلالة» وإنما 
في المُعارض» والمُعارض هو أنك تقرر دليلًا ودلالة» وعندك أنّ الدليل 
صحيح» لكن في مرحلة الاستدلال يظهر لك معارضء أما معارض في 
الدليل أو الدلالة فيؤدي إلك إبطالاء والقاعدة بأن العلّم هو نظر في المسائل 
والدلاثئل ورفع المعارض» تنظر إل المسألة وتتصورها تصورًا دقيمًاه وقد لا 
يتصورها الإنسان فيقع خلاف التصور وهذا واقع لكن الغالب عل 
العالم أنه يتصور المسائل ثم يبدأ بالدلالات» وقد تحكون صحيحة أو 
ضعيفة كما أشار المصنف» لكن هذا لا يحفي» لأنك حت إذا انتهيت 
إن حديث صحيح؛ وكان فهمك للحديث فهمًا سليمّاء فلا تباشر الاستدلال 
به» وإنما في باب الخلاف الفقهي تحتاج إلى أن ترفع المعارض أو تمنعه. قد 
يحون المعارض حديئًا آخر أو دلالة أخرئ» أو قد يكون في أصل 
الاستدلال» فها هنا تدخل معركة جديدة علمية في التعامل مع المعارض. 
والتعامل مع المعارض ابتلاء وفتنة» لأنك في تمحيص» وفيه نوع من إظهار 
الفقه والتمكينء إما أن قستسلم لهذا المعارض وإما أن تدفع المعارض وإما 
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أن تدفعه مع علمك أنه هو الراجح. 

فلو تكلّمتَ في مسألة من مسائل العلم ليس فيها خلاف» ثم 
للحقء وفي العمل بموجب الحديثء ويبدأ الامتحان في أدب الخلاف. 

المصنف رحمه الله عندما ذكر في السبب السادس والسابع ما يتعلق 
بالدلالات» انتقل في الغامن والتاسع والعاشر إل ما يتعلّق بالمُعارض» حيث 
اعتقاده أولًا أن تلك الدلالة الظاهرة في الحديث قد عارضها ما دل عل أنها 
ليست مرادة؛ أي وجود معارض يكون قوياء مثلًا ف الحديث أن النبي يه 
انق عن صيام السبت إلا فيما افترض عليكم)» فيه دلالة قد تظهر أن 
الحديث فيه نهي عام عن جميع صور الصيام في هذا اليوم؛ والعامٌ مطلّق لم 
خص همه إلا صورة المرض أوما كاذق حكده #الدذن هذه دلالة ظاهرة 
فلو لم يأتنا إلا هذا الحديث واثّفق عل صحته لزال الخحلاف» لكن هذا 
الحديث غُورض بعامٌ آخر ويخاصٌ ومُعارضات كثيرة» فالحديث صحيح على 
الراجح؛ ولكنه عُورض في الدلالة؛ عورض بحديث ١صوم‏ يوم قبله ويوع 
بعده)» وعورض بحديث «هو لكَ أو علّيك في صيام يوم السبت» وعورض 
أن بعض الصحابة صامواء وعورض بحديث إِنْ وافق يوم صوم نافلة فهذا 
من العام المحفوظ» وعورض بان النجي صيام يوم السيبت هو نعي خخصوص» 
معلّل بعلّة وهي التشبّه بأهل الكتاب؛ فمن نظر إإك أصل الحديث وتتبّع 
المعارضات فسيرئ أن هذا الاختلاف يُعذر أهلّه فيه» لأنّ أصل الاختلاف 
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راجع لك أصل الدلالة أوإك معارض معتبّرء فلا بد في الفقه من أن أتكلم 
ابتداءً عن مرتبة المسألة أنها في هذا الباب لا حرج في اعتبارهاء ولهذا قال 
بمعارضة العام بالخاصء أو المطلق والمقيدء أو الأمر المطلق بما ينفي 
الوجوبء أو الحقيقة بما يدل عل المجاز» وأنواع من المعارضات ينبغي عل 
الفقيه أن يتأملها قبل المسألة. 


المدن: 
السّبَبُ الَاسِعُ: اغتَقَادهُ أنَّ الحَدِيت مُعَارَضُ بِمَا يَدُلَّ عل صَعْفِيه أؤ 


: 0 د ب 000 دي 5 500 
نَسْخْه؛ أَوْ تَأُويلِهِ إِنْ كن ابا يي م أنْ يَكُونَ مَعَارَضًا 
يده أَوْ حَدٍ 


بالإثّمَاقٍ مِذْلَ آي أ حَدِيثِ آحَرٌ أَوْمِكْلَ إِجْمَاع. 


2 
4 
8 
ن١‎ 
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3 
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َ 0 كاك 


يَعْلَظ في النّسْخْ فَيَعْتَقِدُ فَيَعَدَّة ا ناكار وقة بنلن كاري 
ا 0 كته يَدْفَعُُ وَإِذَا عَارَصَهُ 
هن حي عا تا ا بر ذَلِكَ الْمُعَارِشُ مالا و كاله تكون 
اليك الْمُعَارضُ في فُرَة الأول ِسْتادًا أو مَثْنا 
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الشرح: 

ذكرّالمصنف رحمه اللّه أن من الأسباب الموجبة للاختلاف بين الأئمة 
الأعلام: ما يتعلق بالمُعارضء بأن يكون الحديث صحيحًا أو مفهومًا في 
دلالته ولكن يرد معارض عليه؛ وهذا المعارض إما أن يكون معارضًا له 
في الدلالة» أي تكون المعارضة عل' ذات الدلالة» فالحديث يحتمل أكثر من 
دلالة» ويحتمل أكثر من معؤل كما في حديث الني يي إن الميت ليعذب 
ببكاء أهله عليه)؛ فهذا الحديث مثلًا يحتمل معز العذاب الحسي في 
البرزخ» ويحتمل معؤل العذاب الأخروي» وبالدالي فأنت تحتاج إلى قرينةٍ 
خارجية لترجيح أحد نوعي هذا العذاب. 

وقد يكون الاختلاف أيضًا راجعًا إل وجود معارض فيه من حديثٍ 
آخرء كما ذكر المصنف هناء وهو أن العالم يعتقد أنّ الحديث معارض مما 
يدل عل ضعفه أو عل نسخه أوعلل تأويله» أي لا بد من صرف معناه عن 
ظاهره إلى معدل آخرء إن كان هذا يحتمل التأويل. 

فنحن إذن أمام سبب مهم؛ كثيرًا ما يقع بين الفقهاء» وهو وجود 
معارض للحديث» أو حتن معارض للاية التي يستدل بهاء فهو معارشٌُ 
للدليل سواء كان هذا الدليل آيةٌ أو حديئاء فيأقي معارض آخر إن كان 
نعديكًا فريما يدلها: أن اديت الأول صضعيقب أو أنيكون مسبييًا أو 
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يكون الحديث الهافي موجبًا لتأويل الحديث الأول إن كان يحتمل التأويل. 

ثمّ امصنف رحمه الله بيّن أنّ هذا المعارض قد يكون راجحًا في 
الجملة من غير معرفة جهة المعارضة» فيعتقد المستدل بأن الحديث الأول 
قد عورض بحديث آخر أو بمعارض راجح آخر فيعمل بالمعارضء في حين 
ترئ بعض أهل العلم قد يعمل بالحديث الأول» إما لأنه يكون عنده 
راجحًا والشاني يحكون مرجوحًاء وإما أنّ الأمر راجع إلك إمكان الجمع بين 
الأحاديث المتعارضة» وهذا أيضًا يرد عان لسان الفقهاء. 

ولا يف أن المعارضة ق الدليل هن معارضة ظاهرة ليست ف ثفن 
الأمر فلو كان الحديث صحيحًا ثابئًا فلا يتصوّر أن يقع التعارض مع 
حديثٍ آخر صحيح؛ وإنما هو التعارض باعتبار نظر المستدل لا في حقيقة 
الأمر» ولهذا كانت أعظم الطرق وأقربها وأفضلها وأحسنها في التعامل مع 
المعارض برفعه» هو الجمع بين المتعارضين» لأن الجمع بين الدليلين 
الصحيحين هو من باب إعمال الكلام وإعمال الدلالة وإعمال الدليل» 
فالإعمال أوك من الإهمال. إن تعدّر ذلك يُنظر في قضية النسخ وفي قضية 
التأويل. 

ولهذا تجد أن صنيع الفقهاء المتقدّمين» والمحققين من المتأخرين» هو 
المَيل ابتداءً إلى الجمع بين الأدلة المتعارضة» وهذا باب دقيق فيما يتعلق 
باختلاف الدليلّينء وذلك بعد القول بالتصحيح. 


والغالب حقيقةً أن الخطأ يقع من جهة القول بالنسخ فهو باب 
يكثر فيه اختلاف العلماء» تارةً يقع في التأصيل في القواعد الكلية في ياب 
النسخ» وتارة يقع في التنزيل عل الأدلة -كما ذكر المصنف- فيعتقد المتأخر 
متقدمًا أو العكسء فيقع عنده في أيّهما هو المتأَجّر وأيّهما هو المتقيّم 
وبخاصة إذا كان هذا راجعًا إن الاستنباط والاستقراء لا إإئن التنصيص عل 
أعدهما والغا حر 

ولهذا ينبغي عن طالب العلم في هذا الباب أن يتصور القواعد الآتية 
في فهم النسخ لرفع الخلاف» لأنه كما يقول بعض العلماء: إذا ضاق عليه 
الأمر ريما دفع خصمه أو دفع الدلالة» أو دفع الحديث» إما باستطلاب 
علةٍ له بأن يقول: هو معلولء لمجرد أن بعض أهل الحديث تكلموا عليه 
وإما أن يدفعه باحتمال النسخ. 

لهذا كثرت العبارات وتتابعت في كتب الفقه بدعوئ النسخ لجملة 
كفيرة من الأحاديث الدبوية وحن من الآيات القرآنيةء وهنا تذكْر بأن 
الأصل في الدليل هو الإحكام وليس النسخء أي أن الأصل في الأدلة أنها 
محكمة صالحة لكل زمانٍ ومكانٍ لا تُرفّع» وأن النسخ هو الاستثناء» وجميلٌ 
قول من أطلق عيل النَّسخ لفظ الدعوئء لآن البينة عل من اذَّعِنْء فمن ادع 
قعلبه إقباف دغوف النّسخ» وطذا قال العلماء في هذا الباب: إن النّسخ للا 
يثبت بالاحتمال. 

وهنا النسخ أيضًا لا يثبت إلا بشروط» فلو نظرنا إك الأحاديث» 
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الحديث الأصلي والحديث المعارض الذي يقال بأنه هو ناسخ» هنا لا بد من 
أن يكون الناسخ موصوفًا بست صفات: هي أن يكون نصّاء صحيحًاء 
ضركاء مغار كا معا دا متاومًا. 

فإذنْ لا تُقبل دعوئ النسخ إلا أن يكون الحديث الناسخ صرًا في 
دلالة الرفع. 

وان حكرة يدض اهنا العلثر لأيقيت معد التصيال» نان 
البعض من أهل العلم يتوسع في باب النسخ حي يجعل بعض الأفعال 
ناسخةً لأقوال البي كَلك. 

وأن يكون معارضّاء يتعدَّر الجمع بينهماء فإذا كان بالإمكان الجمع 
بين الحديثين فلا يتصور وجود نسخ. 

وأن يكون الناسخ أيضًا مقاومًا لأن الناسخ سيقوم برفع حكم؛ 
فلا بد أن يكون قويًا من حيث الدلالة» وقويًا من حيث الاستناد» وقويا 
في الإزالة» لأنه سيرفع» ولهذا جاء في الحديث: «كنت قد نهيتتكم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها» فجاء الناسخ في سياق ذكر المنسوخ وبلفظه وكان 
عقاوم 

قد يقول قائل: ولِمّ هذا التشديد في شروط الناسخ؟ 

الجواب: لأن الأمة ستعمل بالنتيجة» أي سيُعمل بالناسخ» وسَيّترك 
المنسوخ إِذْ لا يجوز العمل به بعد ثبوت ذسخهه؛ فلا يتصور أن يكون 
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الناسخ مشهورًا في الصحة ظاهرًا في الدلالة قويّا في الحكم ثم يأَنِ فيُرفع 
بأي حديث سواء كان معلولًا أوضعيمًا في الدلالة أو محتملًا في المحكم 
والرفع؛ لأن الأمة كانت حريصة -لا سيما جيل الصحابة والتابعين رضي 
اللّه عنهم- عن حفظ الأحاديث التي تعمل بهاء ولهذا لوقيل بأن الحديث 
المنسوخ هو حديثٌ مشهور وأن الناسخ عملت به بعض الأمة» نقول: هذا 
لا يصلح أن يكون. لأن الأصل أن الأمة من أهل العلم والققة والديث 
والاختصاص وسائر المكلفين ستكلف بالعمل بالناسخ وليس بالمنسوخ. 

ولهذا فإن الخطأ في هذا الباب كثير» وإن كان الأصل إعذار العلماء 
عن هذه الدعوئ» لكن لا يسلّم لها في هذا البابه فالعالم يُعذر باعتقاده 
نان الحديث منسوخ؛ لكن التحقيق العلمي يقتضي أن لا يقال بالنسخ 
إلا بشروطه» لأن النسخ في حقيقته كما ذكرنا هو رفع حكيء فآنذاك 
سيبقي -من جهة التكليف- العمل بحديثٍ ويُترك حديثٌ آخر بالكلية؛ 
فلهذا إذا لم يتيقن الباحث والناظر من دلالة النسخ فليس له أن يدعيه 
وإلا يكون قوله في النسخ مجرّد دعوئ لا دليل عليها ولا تستند إن مستندٍ 
شركي. 

وقد رُدت جملة من النصوص والآيات بدلالتهاء بدعوئ النسخ, لا 
سيما إذا تسلطت دعوئ النسخ عن الآيات المكية وعلل الأحكام المكية 
وجعلوا الأصل في الأحكام المكية أنها منسوخة» فوقع الاضطراب في القول 
ووقع التعارض في الفهم؛ فلا بد من الالتفات إلى هذه القضية. 
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المتن: 
َالْإِجْمَاعٌ الْمُدّعن في الْعَايِبٍ إِنَّمَا هُوَ عَدَمُ الْعِلْم يالْمُخَالِف. 
وقد وَجَدَْامِْأَعْيَانٍالخُلمَا مَنْ صَارُوا إل الْقوْلِ هيا مُكتََكْهمْ 
فِيهًا عَدَمُ الْعِلْم بالْمْخَالِففء مَمَ أنَّ اجر الْأَولّةِ عِنْدَهُمْ يَْتَضي خلا 


ذه 


ذَلِكَ. 


أحن ١‏ لا يْئْحِنْ الْعَالِمُ أَنْ يَبْكَد يقد تر توا لم يلم يه ايلا مم عِلَْيهِ 

بأَنَ لاس قَد كَالَوا جلائَة > عق لذ مهم من اقول د ان 36 
في الْمَسْأََةٍ ة إِجْمَاءٌ ة كة ؛ وَل الول عنوي كذا وكذَا). 

يالك يذل عن يقول: (ل غلك أعد 32 الج تهات الوا جك أن 


سمعر 2ه 


حفوظ عن أي وشْرَيْح وَخَيْرهِمْ. 
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وَيَقُولُ آخَرُ: (أَجْمَعُوا عل أن لْمُعْمَق بَعْضهُ لا يَرثُ) وَتَوْرِيفهُ عَخْمُوط 
عزعع وان تتغرو رضي اندع وَفِيهِ حَدِيثُ حَسَنَ عَنْ التي صَلّ 
7 . 

0 يَقُولْ آحَرُ (لا غلم أحَدًا أَوْجَتَ الصّلَاة عل الكبي صَيِّ الله عَلَيه 
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ا 2 عَنْ أَبي جَعْفَر الْبَاقِرٍ 

وَلِكَ ناه كثير من العلَمَا أَنْ يَعْلَمَ وآ ل أل الهلم اين أذ 1 
بلادو وا لا يَْلمَ أَْوَال جمَاءَاتٍ عَيْسِْء كما تجَدُ كيرا مِنْ نينا لا 
كر َوْلَ الْمَدَنينَ وَالْكُوفِيَيتَ» وكثيرًا مِن الْمَكأَجَرِينَ لا يَعْلَمْ إِلّا َو 
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انْتَيْنِ َو كَلَاكةٍ مِنْ الْأَيبَةٍ الْمَتْبُوعِينَ وَمَاخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ َإِنَهُ عِنْدَهُ جُخَالِف 
الْإِجْمَاعً» لِأنّهُ لا يَعْلَمُ به قَائِلَاء وَمَا رَالَ يَفْرَعٌ سَمْعَهُ خِلَافُه. 

تهنا ل تنكل ان شعي إل لخديف قال ةل انه أن بكرن 
هَدَا خِلَانًا للْإِجْمَاع» أ لإِغتِقَادِه أَنَهُ تُحَالِفٌ لِلْإِجْماع وَالْإِجْمَاغٌ أَغْظمُ 


الحجَج. 


وَهَذَا غُدْرُ كَثِيرٍ مِنْ التّاس في كَثِيرٍ مما يَثْرُكُونَهُ. وَبَعْضُهُمْ مَعْدُورٌ 
فِيهِ حَقِيقَةٌ؛ وَبَعَْضُهُمْ مَعْذُورٌ فِيه» وَلَيْسَ في الْحَقِيقَةٍ بِمَعْذُورٍ وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ 
قال اكاب له ااه 


الشرح: 

ذكرٌ المصيّف رحمه الله أمرًا آخَر يتعلّق بما يقع فيه الخطأ من جهة 
المعارض» وهو أنّ البعض يعتقد بأن هذا الحديث يخالف الإجماع. 

ودعوئ الإجماع هي دعوى من ثلاث دعاوئ في رد حديث الي كل 
من غير قصد يقع فيها بعض أهل العلم: 

الدعوئ الأوكن هي دعوئ النسخ» وقلنا بأن النسخ لا يثبت 
والالكعيال: 

الدعوي الغائية هي دعو الإجماعء ب بمعؤا أن الإجماع عندهم هو 
مجرد عدم العلم بالمخالف» أي عل حد علمه هولم يقف عل مخالف لقوله 
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ولدلالته أوللحديث الذي يعمل به؛ فيجعل مستند الإجماع هو عدم علمه 
بوجود مخالف» وعدم العلم ليس علمًا بالعدم. 

الدعوئ الغالئة هي دعوئ عدم عمل بعض أهل العلم أو بعض الآمة 
به» قد يكون بسبب الكلام في إسناده أو في بعض رواته» أو فيه خطأ أو 
غلط في الرواية يوجبان رد الحديث. 

فإذن هذه ثلاث دعاوئ: النسخ والإجماع؛ ورد الحديث لعدم العمل 
به عند بعضهم؛ فإنّ جملة من الأحاديث تُرد بسبب هذه الدعاوئ. 

فالمصنف هنا بيّن دعو الإجماع» فقال: وقد وجدنا من أعيان 
العلماء من صاروا إل القول إنما المستند فيها عدم العلم بالمخالف. 

فيجعلون عدم العلم بوجود مخالف من قبيل الإجماع السكوتيء 
وفرقٌ كبير بين عدم العلم بالمنازع وبين الجزم بنفي المنازع» فعندما نتكلم 
الآن عن وجوب الصيام نحن نقطع جزمًا بعدم وجود منازع» لكن في 
مسائل أخرئ لا يمكن الجزم بعدم وجود المخالف أو المنازع؛ ولهذا فإن 
المسألة الأول تكون إجماعية» والمسألة الغانية قد تكون من مسائل 
النزااع. 

والتفريق بين مسائل النزاع ومسائل الإجماع من الفقه الدقيق؛ 
وحقيقته -كما يقول العلماء- أنه من علم الخاصة:؛ لهذا قد يقع الخطأ فيه. 

الإجماع لا يكون بمجرد عدم بالمخالف؛ لأن المخالف قد لا يشتهر 
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قوله» أوقد يقصر نظري عن تتبع المخالفين في المسألة» أوقد لا أحيط علمًا 
بمذاهب الفقهاء في كل زمانٍ ومكان» فأظن بأن المسألة فيها إجماع وهي 
ليست كذلك. 

كقوهم -مثلًا- في طلاق الغلاث بأن الإجماع عن عدم إيقاعه» لأن 
الفقيه في زمانه قد انتشر القول بعدم بإيقاع الطلاق الخلاث واعتباره بائنًا 
بينونة كبرئ» ولا يعلم مخالقًا في ذلك» فيجعل هذا من قبيل الإجماع. أو 
أنْ يعتقد -مثلا- أنّ شيخ الإسلام -المصيّف رحمه الله- ما أجاز أبدًا شهادة 
العبد» ويعتقد بأن هذا من الأمور المجمع عليهاء في حين أن القول بقبول 
شهادة العيد قرول ختقرط عن يعدن الفوهارةتوالمابعين» إله غير ذلك من 
المسائل المشهورة في أن بعضهم يقولون بالقطع بالإجماع بمجرد القول بعدم 
غلية برجرن غتال المعشالة: 

وهذا حيّن في بعض طلبة العلم تجد الإنسان إذا قال قولًّا ولا يجد 
مخالقًا له في زمانه أومن طبقة شيوخه يبادر إل الجزم بأن هذه مسألة من 
مسائل الإجماع! 

والتفريق في معرفة مرتبة مسألة في غاية الفقه» لأنها إن كانت مسألة 
إجماعية» وجب الأخذ بها وعدم العدول عن القول المجمع عليه» بخلاف 
إذا كانت المسألة فيها نزاع. 


وقد يكون النزاع مشهورًاء فهنا إذا وقع النزاع يُنظر إلى كلام 


بحي 


المجتهدين والعلماء من طبقات الصحابة والتابعين كل في طبقته علل أنهم 
أكفاء لا نرجح قولّ بعضهم علِ' البعض الآخر لذات القائم» وإنما يكون 
بالدليل؛ فإذا وصفت المسألة بأنها خلافية وأنها من مسائل النزاع صار 
النظر إِك الدليل وإك ترجيح الدليل» وليس بتقديم قول طائفة عا أخرئ 
لأي اعتبار آخر غير الدليل. ولهذا نظر بعض الأثمة إل الإجماع بحقيقته 
لا بمنطوقه بين الناس؛ فقد قساهل الناس في إطلاق الإجماع علل موارد 
النزااع» "كي عدت العكس 2 عصرناء فنجد إطلاق الخلااف عل موارد 
الإجماع؛ وهذا يعني القول الأول دعوئ والغاني دعوئ. 

ففي عهد الإمام أحمد رحمه الله تساهل الناسء فكانوا يطلقون 
الإجماع عن كل اتفاق للجمهور أو عل كل إجماع سكوتي أو عل كل ما لا 
يُعلم له مخالف ولو في الظاهر» لهذا أنكر عليهم الإمام أحمد رحمه الله 
فاشتهر عنه قوله: «من ادع الأجماح فقد كدّب» وما يدريه لعلّهم 
اختلفوا»» وهذا أيضًا صنيع الإمام الشافعي رحمه اللّه. 

ولا يُتصوّر أبدّا أن الإمام أحمد ينكر أصل الاستدلال بالإجماع 
والاحتجاج به؛ لأنه هو من أثمة الإجماع ومن أهل الإجماع فلن يُتصور 
هذاء وإنما أنكر نوعًا شائعًاء وهو هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه اللّه. 


ولهذا ينبغي عل الناظر أن يفرّق بين عبارتين عند تحرير القول: 


يض 


فيفرّق بين الجزم بالإجماع فيقول: هذا أمرٌ مجمعٌ عليه» وبين أن يقول: لا 
أعلم خلافًا في المسألة. فالغاني هو الذي يعوّل عليه ولا ننكر عليه لأنه 
أخبر بما يدل دلالة قطعية عل أن المتكلم بهذا لا يعلم خلافًا في المسألة» لم 
يعلم مذهب المخالفين» فهو يخبر خيرًا مجردًا في حقيقة الأمن لكن لا 
يُرنَّبِ علن قوله حكمّاء فلا يعني بالضرورة أنه إجماع؛ ومّن اذَّعِن الإجماع 
في موضع عدّم العلم بالخلاف في المسألة فقد دخل فيما تهئ عنه الإمام 
أحمد أنه من اذَّعِنْ الإجماع فقد كدّب. 

فالمصنف رحمه اللّه ذكر هدّين الأمرين المهمّينء لأن غاية كثيرٍ من 
العلماء أن يعلم قول أهل العلم؛ ثم بين رحمه الله أنّ العايم قد يعتقد بأن 
هذه المسألة إجماعية فيترك الحديث لأجلها. 

فنقول: العلماء بنوا أحكامهم واستدلالهم عل قاعدة الاحتياط في 
الدين» لقوة ورعهم وسلامة مقاصدههم؛ ولتعظيمهم الدليل» ففرقٌ بين مّن 
يدَّع الإجماع لعدم تعظيمه الدليل» وبين من يعظّلم الإجماع مهابةً أن يقول 
قولّا لا يقوله أحدء ومهابةً أن يخالف من يظن بأنهم قد أجمعوا في المسألة» 
فمقاصد هذا الصنف في دعوئ الإجماع مقاصد سليمة» لهذا اعتذر لهم 
المصيّف» فقال: وهذا عذر كثيرٍ من الناس في كثير تما يتركونه. 

وعليه فإذا رأيت العالم الفقيه يترك سنةً أو حديئًا فلا يترك ذلك إلا 
لاعتقاده بأنه يخالف إجماعًا. أو لأن هذا الحديث معارضء أو منسوخ أو 
أن دلالته ضعيفة أو أن الحديث لا يصحء هذه القاعدة هي قاعدة تحسين 
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الظن في التعامل مع عذر العلماء؛ لأننا تّسمع وتلحظ أحيانًا من بعض 
المتفقهة ومن بعض طلبة العلم الذين تحملهم الغيرة عل متابعة السنة» 
ألفاطًا قاسية وأحكامًا جازمة» وهو توجيه اللوم الشديد لهذا العالم أوذاك 
والانتقاص منه إذا ترك السنة» وربما جعلوا ذلك منه تركًا فيه نوعٌ من 
العمد» وهذا غير صحيح؛ لأنه لما رأئ العالم بأن هذا الحديث لم يعمل به 
أحد أو أن هذه المسألة التي يقول بترجيحها لا يجد لما مخالمًاء فإنه يستعظم 
إذا جاءه حديثٌ أو قول آخر أن يأخذ به» وقد استقر في ذهنه أن هذا هو 
قول أهل الإجماع» وعندهم الإجماع يفيد وصمًا زائدًا عل الدليل. 

وإلا قد يقول قائل ما الفرق بين حديثٍ صحيح وبين حديثٍ صحيح 
أجمعوا عن العمل به؟ 

نقول: الفرق في اعتقاد العالم بأن هذا الحديث الصحيح من غير 
وصف بالإجماع يحتمل النسخ. ويحتمل الضعف والرد. أما إذا قالوا فيه: 
ممع عليه» أي عل دلالعه أوعلل العمل به» فكأنهم قالوا بالجزم بنفي وجود 
مخالف له ويأن الحديث قد رُفعت كل الاحتمالات الواردة عليه لهذا فإن 
القلب يميل إإكى العمل به وهولا يدري أن دعوئ الإجماع هي دعوى مجردة 
ليس لطا أي اعتبار. 


ظه 


هذا يعني أن هذا الخطأ في الإجماع والنسخ وردّ الحديث بسبب عدم 

عمّل بعض الأمة به إى غير ذلك» هي أسباب الاختلافء والأصل فيها أن 

هذا عذر كثير من الناس في الاختلاف» ولا يوجب العتابٌ والعقاب لأن 
م 


هذا راجمٌ إن قواعد الاحتياط في التعامل مع الدليل» وتنلكم القواعد هي 
مجملة كلية» لكنه في النظر التفصيي قد يتمكن العالم من التحقيق 
والترجيح وقد لا يتممكنء وهنا قال المصنف: وبعضهم معذور فيه حقيقة 
وبعضهم معذورٌ فيه وليس في الحقيقة هو بمعذور. 

فنحن نبني الأمور عل ظاهرهاء الظاهر هو عذر العلماء في هذاء 
وعذر كل من قال بالإجماع» لكن ننتبه إل قضيتين مهمتين: 

الأولى: أنّ المعذور في الظاهر من أهل العلم لا يلزم أن يكون 
معذورًا في الباطن؛ فإن العالم قد يرد حديئًاء بدعوئ أنه يخالف الإجماع 
أو بدعوئ احتمال النص أو لعلة في الحجة هي ليست معتبرة لكن هو 
اعتبرها؛ فهو معذور في الظاهر» لكن في الباطن قد يكون أقام هذا عل 
قاعدة الاعتقاد قبل الاستدلال» أو أقام عن قاعدة دفع قول المخالف في 
مقام المناظرة والجدلء أو الانتصار لرأيء أو قال ذلك من غير بحثٍ ولا 
تحقيق» إذن هو لا يكون معذورًا في الباطن» وان كآن معذورًا عندي 
وعندك في الظاهر» هذه قاعدة عظيمة في العذر» فهو لا يستلزم أن يكون 
عذرًا في الباطن. 

والشانية: أنه إن كان عذرًا هم فلا يلزم أن يكون عذرًا لغيرهم؛ 
فهم معذورون أنهم أخطؤواء ونحن معذورون إن تركنا قوطم. 

فعَلِمنا الآن بعد هذا التحقيق والبيان والتفصيل ما يل: 


الحويل 


- أن الإجماع لا يثبت بمجرد عدم العلم بالمخالف. 
- وأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال. 
- وأن الحديث لا يُردَ بمجرد عمل بعض الآمة وعدم عمل بعضها به. 

قد يأتي اليوم بعض طلبة العلم فيقول بالنسخ عل الاحتمالء ويدّعي 
الإجماع لمجرد عدم العلم بالمخالفء أو يصف مواضع الإجماع بالخلاف 
أو العكس؛ اورفو اريف لأي شبهة» ثم يقول: قد قرأتٌ في كتاب ارفع 
الملام» بأن شيخ الإسلام قد أعذر العلماء. نقول: أعذرهم لعدم تحقيق 
المسألة» بسلامة قصدههم؛ وللذهول عن تحقيق الصواب في قولهم؛ ولأن 
تلك الأصول لم تحقق في زمانهم» وقد حققت وظهرت» فلا مجال اليوم لك 
أنت أيها المجادل المحاور أن لا تعمل بموجب الحديث؛ فهم معذورون 
ونحن معذورون عل تركنا لقوطهم؛ وأنت غير معذور إذا قلدت قوطهم؛ هم 
عدهدون وأن مقلد. 

وهنا فرق في باب العذر بين طبقة الاجتهاد وطبقة التقليد» فإن 
المجتهد مأجورٌ مثغاب أصاب أو أخطأء أما المقلد فلا؛ لأن قاعدة الحقليد 
ترجع إلى العجز والقدرة» وإلئ العلم والجهل» وإلكن بلوغ الحجة وعدم 
بلوغهاء فإذا وصلت الحجة وظهر التحقيق» ثم تتعمّد التقليد والخطأً؛ 
فأنت غير معذورء لأن القاعدة الكلية في الأصول الشرعية هي أنه لا 
يقدق لألحة أن يقول قرول" هو خلاف موحب الذليل» لأن الخ يموحب 
الدّليل والانقياد إإك دلالة الضٍ الشرعي الصحيح الصريح أمران واجبان 


١ 


لا يتخلّفان في كلّ زمانٍ ومكانٍء ولكن إذا قرأتَ تلك الأسباب التي 
أشار إليها المصنف فقد يكون هذا عذرًا ظاهرًا في الباب» وهي أعذار 
لأئمة ما وُفْقوا في تحقيق بعض القواعدء ولكن من حُقِّقت له القواعد 
ويرك له الأدلة قالوانسب .ان يكوق وكانًا معيا سعماذا إل احكامها 
غاماة يجيا 


المدن: 

2 5 9 2 2 وه ا و ع سمس ع ء 

السّبَبٌ العَاشِرٌ: مُعَارَصَتَهُ ما يَدَلُ عَل صَعْفِهِ أونشخه أو تَأويلِهء مِما 
لا يَعْتَقِدَهُ خَيْرَهُ أو جِلْسّهُ مُعَارضًاء أولا يَكُونُ فى احقيقة مُعَارضًا رَاجِكًا. 

اك 5 درو 55006 2 ب 7 7 7 0 م 

كمْعَارَصَةٍ كَثِيرٍ مِنْ الحُوفِيينَ الحَدِيتٌ الصَّحِيحَ بِطَاهِر الْقَرْآنِء 
وَاعْتِقَادِهِمْ أنَّ طَاهِرَ الْقُرْآنِ مِنْ الْعُمُوعِ وَنْحْوُهُ مُقَدََمُ عَلَ نض الحديث» ثُمَ 
قَدْ يَعْتَقِدُ مَا لَيْسَ بِطَاِرٍ اهِراء لِمَا في دَلالاتٍ الْقَوْلٍِ مِن الْوْجُوو الْكَثِيرَة. 


الشرح: 

قد يكون الدليل صالحًا للمعارضة ولو في الجملة» فالمعارضةٌ في 
السبب التاسع الأصلُ فيها أنها صحيحة» أي يكون جنس المعارض 
صحيحًاء كأن يستدل العالم بدليل صحيح في الجملة» وللكن لم يوفق في 
تطبيق هذا الدليل عا الأفراد؛ فكان خطؤه ليس في التأصيل» وإنما خطؤه 
يكون في التنزيل أو في تحرير بعض القواعد والأصول؛ لهذا أشار المصنف 
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رحمه الله إن بعض الذين يتوسعون في قضية الإجماع» فيُطلقون الإجماع 
لمجرد عدم العلم بالمخالف» أو يقولون بالنسخ لمجرد الاحتمال. 

ففي السبب التاسع: المسعدل وإن أغطا لكنه في الحقيقة رجع إك 
أصولٍ مقبولة في الجملة» أو هي صحيحة إلا أنه لم يهتد إلى تطبيقها في 
العنزيل والتفصيل. 

أها السيب العاشر فإنه يخدلف. عن باق الأسباب» فيقول المصتف 
يعتقده غيره أو جنسه معارضًاء أو لا يكون هو في الحقيقة معارضًا 
راجحا بمعفى أن المستدل في موضع التعارض والاختلاف استدل بدليلٍ 
ضعيف» واستدل بمعارضٍ هو يعتقده أنه صحيح» لكن غير مسلم في 
أصله وفي تقعيده من قبل الطرف الآخرء بل إنه في حقيقة الأمر وعند 
التحقيق العلمى قد يكون هذا الذي استدل به معارضًا مرجوحًا ليس 
براجح. 

ومعنن كلام المصنف رحمه اللّه في السبب العاشر هو أن المستدل 
استدل بدليل ضعيفء وبئى دلالته عن مقدماتٍ ضعيفة أو مرجوحة؛ سواء 
كان ضعفها باعتبار جنسها أو باعتبار تطبيقها. 

لهذا فإن سبب الاختلاف في السبب العاشر يرجع إن أصل القواعد 
التي استدل بها العالم» أي أن الخلل راجمٌ إن التأصيل» فالقواعد التي 


١ 


أصّلها ليست صحيحة:» بخلاف من سبّق» فإنّ أدلته باعتبار جنسها 
وباعتبار الاستدلال بها صحيحة» لكن لا يوفّق إإك تطبيقها وتنزيلها؛ أو 
قدلا تتحرر عنده العبارة. 

لهذا فإن في العذر في السبب التاسع أوسع منه في العذر في السبب 
العاشرء ومثال ذلك لو أن عالمًا توسّع في الاستدلال بالمنامات أو ببعض 
الأدلة والقرائن الاستئناسية» فلا نناقشه في تطبيق الدليل عل المدلول أو 
عل المسألة»ه ولكن نقول له أصل الاستدلال بالمنامات في باب الأحكام 
والتوسع في هذا الباب هو خلاف الصحيح والراجح من كلام العلماءء لهذا 
فإن الاختلاف في السبب العاشر راجع إن نوع خللٍ في التأصيل» فيكون 
المستدل قد استدل بمقدماتٍ ضعيفة وأدلة لا يسلّم له بها في استدلاله؛ 
وهذا ما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضّاء كما قال المصنف: «ولا يكون 
في الحقيقة) أي في التحقيق العلمي في واقع الأمر أنه معارضًا راجحًا». إذن 
نقول له: مقدماتك في الاستدلال وأدلتك في جنسها تحتاج إك نظر 
ومراجعة. 

فسيبي اللعدالاق ف السبب العاشر راجمٌ إن بعض التأصيل لا إل 
العنزيل ولا إك الاختلاف في الفهم ولا إك وجود معارض محتمل» وإنما إن 
عدم ضبط الأصول. 

وهذا إنما يكثر في استدلالات المتأخّرين لا في استدلال المتقدّمين؛ 
ذأ استدلال المتقدّمين غالبا ما يرجع فيه إك القواعد الصحيحة 
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والكليات المنضبطة بخلاف استدلال المتأخّرين. 

وهنا ضرّب المصنف مثالًا عن ذلك: «كمعارضة كثير من الكوفيين) 
وهم أهل الرأي من الأحناف لا سيما المتأخرين» «الحديتٌ الصحيح بظاهر 
القرآن». أي أنهم لا يأخذون بالحديث الصحيح إذا كان في ظنهم معارضًا 
لظاهر القرآن» أو يشترطون شرطًا في قبول خبر الآحاد أن يكون موافقًا 
لظاهر القرآنء أي المقصود هنا أن يوافق ظاهر عموم القرآن» وبالتالي هنا 
يستدرك المصنف فيقول: «ثم قد يعتقد ما ليس بظاهرٍ ظاهرًاا» أي هويظن 
أن هذا هو ظاهر القرآن» ثم يشترط أن لا يقبل أي حدييق أوؤيادة غلن 
هذا النص القرآني إذا كان معارضًا ما ظنه ظاهرٌ القرآن. 

فيكون خطؤه من جهتين: 

الجهة الأوك: الاعتقاد بعدم حجية الآحاد. أي أنه لا يقبل الحديث 
في الآحاد حن يُعرض علل ظاهر القرآن. 

الجهة الغانية: اعتقاد ما ليس بظاهر للقرآن أنه ظاهر. وظواهر 
القرآن عنده لا تنضبطء وإنما يأتي بمفاهيم وأقيسة ودلالات هي ليست 
راجحة في النص. 

وينتج عن هذا: رده لكل حديثٍ آحاد يخالف هذا الظاهر الذي يصح 
أن نقول عنه أنه ظاهرٌ مزعوم» وإن كان العام من هؤلاء هو داخل في دائرة 
العذره لكن الكلام هنا ليس عل ذاته؛ ولا علن اجتهاده» وإنما الكلام عل 
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ما يقرّره من الأدلة؛ فينبغي التفريق في البيان والنقد والتصحيح بين نقد 
القائل ونقد المقالة؛ فكلامنا هنا يتجه عل منهج المصنف -وهو الصحيح- 
إن نقد المقالة. 

فمّن ذهب إلى ذلك سيفضي إك رد جملةٍ من الأحاديث الصحيحة» 
تارةً باعتقاد أنها منسوخة» لأنها هي زيادةٌ عل ظاهر القرآن. وتارةً يقول 
هي ضعيفة لم تتوفر فيها شروط القبول من حيث اعتبار الصحة في نفس 
الحديث. وإما أن يؤوّل معدن الحديث؛ فهنا أن إل ما يظن أنه ظاهرٌ فجعلّه 
الحكم في الدلالات» وهو يظن بأن هذا هو المفهوم من ظاهر القرآن» 
فجعله حاكمًا عل نصوص الآحاد. 


لمكم 

وَلِكَذَارَدُوا حَدِيتَ «الشَّاجِدِ وَاليَِين)ء وَإِنْ كان غَيْرُُمْيَعْلَمُ أن لَيْسَ 
في لاجر الْقُرْآنِ مَا يْتمُ لحك بِقَاجِدٍ وَيَمِينِء وَلوْكانَ فِيه دلِكَ» فالس 
هي الْمَمَيِرَه ِلْمْْآنِ عِنْدَهُمْ. 
الشرح: 

الذي ذكرّه المصيّف رحمه الله تعال هو حديث قضاء النبي صل الله 


عليه وسلم بالشاهد واليمين» وكان النبي صل الله عليه وسلم في قضائه 
يقضي في القضايا والبيّنات بوجود شاهدٍ وبيمين المدّعي. 


١ 


شاهدان وإنما شاهد واحد. ومن جهة اليمين أيضًاء فهو كذلك من الأدلة. 

وهنا تَقوّت بعض الأدلة ببعضها الآكَرء فوصلّت إلى مرتبة الشاهدّين. قالوا: 

هذا الحديث يخالف ظاهر القرآن لأن القرآن نص كما قال تعالل: «(فرجلٌ 

واهرانات ثمن ترضون من الشهداء»» فجعل اللّه تعالن الشهادة في أدلعها 

مبنية عل رجلٍ وامرأتين» لبيان أنه لا بد من وجود رجلين أو رجل 

وامرأتين. قالوا: إذن هذا حصرٌء فكيف تأني السنة تخالف هذا المحصور؟ 
فردٌ العلماء عن ذلك بالقاعدة عامة؛ فقالوا: 


أولّا: ما تدعّونه بأنه ظاهر القرآن هذا ليس بصحيح؛ فإن اللّه تعالل 
لما ذكر رجلين وذكر رجلا وامرأتين» فإنّ هذا فيه عل الجواز والتنويع» ثم 
جاءت السنة فبيّنت دليلًا ثالمّاه وهو أنه نمكن أن يجتمع في أدلة الإثبات 
مع الشاهدٍ اليمين» فالشاهد هنا واحد وهو نقص في الشهادة» لكن هذا 
النقص يكمل باليمين فيحصل المقصود؛ فالقرآن مرّة حكم برجلين 
ومرة أذن بالحكم برجل وامرأتين» ومرة ثالغة جاءت السنة فأؤنت 
بالمكم بشاهدٍ ويمين. 

بل إن السنّة قد تححّم بامرأتين ويمين في بعض الأحيان -كما قال 
العليا.» كالقضايا اللمسيافية القاصة فييا يتعلق الامو رالتي لا يطلع 
عليها في العادة إلا النساء» قالوا: ما المانع أن يكون القضاء أيضًا 
بامرأتين؟ لآن الأدلة مبنية علل التيسير» بمعفى إِنْ تعذّر وجود رجكّين 

١ 


فيكون الحكم برجلٍ وامرأتين» فإِنْ تعدّر وجود رجل وامرأتين» فيكون 
الحكم بشاهدٍ واحدٍ ويمين» فإذا تعدّر ذلك بوجود رجلٍ ذكر لا مانع من 
وجود امرأتين ويمين. 

إذن جاءت السنة تبيّن وتكمّل وتفصّل وتفسّر بأن ما جاء ذكره في 
القرآن لم يكن عل سبيل الحصر وإنما عل سبيل البيان. 

ون هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالى في رسالته المشهورة كما 
سيذكر المصيّف» وكذلك الإمام أحمد رحمه اللّه في رسالته في الرد عل مَن 
استغؤل بظاهر القرآن عن السنة» فالأصل أن سنّة البي صى اللّه عليه 
وسلم موضوعة أصالةً بقصد البيان» كما قال تعاك: (وَأَنرَأحَآ إِلَيِكَ أَلذِكْرَ 
لِعْبَيَنَ ناي مَا نُرِلَ إِلَيْهِمْ4 [الدحل: 1:6]» لشبيّن: أي لتوضح لعموم الخاس ما 
الذي أنزل عليهم من الشرائع والأحكام. 

فهذا يدل عل أن الأصل في سنة النبي صا الله عليه وسلم -بأفعاله 
وأقواله وتقريراته- جاءت لتبيين معؤن القرآن؛ فتارةً تبيّنه بالتبليغ» أي أنّ 
السنّة تنقل ما في القرآن» وتارةً يكون بالمعفئ وليس بالقولء وتارةً السنة 
بين القرآن بالفعل؛ وتارةً تُفصَل ما أجمله القرآن.. وهذا معلوةٌ» فإن الله 
تعان قد أمرنا بالصلاة: «وَأَقِيمُوا الصّلاة» [البقرة: *4]» لكن ما يتعلق 
بشروطها وأركانها وواجباتها وأوقاتها إنما جاء ذلك في السنة؛ فنحن هنا لا 
نقول في الحقيقة إن السنة هي زيادة أوجاءت تكمّلء وإنما خطاب القرآن 
هو خطابٌ مجملٌ عام؛ في بيان الكليات في الأحكام» والسنة بينت تفاصيلها 

١ 


إما بالإتيان ببعض الشروط والأركان» وإما بتخصيص العام» وإما بتقييد 
مطلق» وإما بتوضيح مجمل. وهذه حقيقة عَلِمها مّن عَلِمها وجهلها مَن 


المكن: 
ا ٠‏ عه 2 - 0 سه 34 7 1 
وَلِلِشَّافِِيَ في هَذِه الْقَاعِدَةِ كلام مَعْرُوفء وَلِأَحْمَدَ فِيهَا رِسَالَعهُ 
الْمَشْهُورهُ في اليد عَلَ مَنْ يَدْعُمُ الاسْتِْتاءَ بظاهِر الْقُرْآنِ عَنْ تَفْسِيرِه بِسْنَةٍ 
رَسُولٍ اللّهِ صَيِّ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَلقَدْ أَوْرَدَ فِيهًا مِنْ الدَلَائِلٍ مَا يَضِيقُ هَذَا 
ريودت 


الشرح: 

هنا فائدة: أن أئمة الإسلام من أهل الحديث والفقه والتفسير» وأئمة 
الاجتهاد من الأئمة الأربعة وسائر أثئمة المسلمين» بِلّغُوا هذا الدين وقاموا 
ببيانه وتفسيره وتوضيحه» ولكنهم متفاضلون في هذا البيان» أي 
يتفاضلون في الكمالات» فكل عالم وكل إمام تميّز بما لم يتميزبه غيره» لهذا 
فإن أصل الاحتجاج بالسنة وتعظيمها هو أصلٌ معروفٌ منقولٌ مشهورٌ عن 
سائر أئمة الدين من علماء أهل السنة والجماعة» ولكن هما اجتمع 
للإمامين العظيمين الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما اللّه تعالل هو الحث 
عل مفصّل الايّباع» والاحتجاج بالقرآن والسنّة من غير تفريقٍ بينهما؛ 
وإعمال النضّ عال الرأي ما استطاعوا إن ذلك سبيلاء وإعمال الكلام 


١.6 


والأدلة في موضعهاء لهذا كانا أعظم من تكلم من أئمة المسلمين في باب 
الاستدلال والاستحسان الشرعيء وإعمال الأدلة والاحتجاج بالسنة 
والاعفياة هزد آثار السلف» 


المكن: 
0 ا ور 3 5 0 - 
وَمِنْ دَلِكَ: دَهُمُ احبر الَذِي فِيهِ تَخْصِيصٌ لِعْمُومٍ الكتابء أَؤْ تَقِْيدُ 
0 5 . ا هه 0 5 7 ِو و 500 َو ين ار + ترايت اعنم -ه 
اتظلديه أذ فيد ةا عليه وَاصْيِفَادٌ من يقول ذَّلِكَ أنَّ الرْيَادَةَ عل القَضَء 
2ك ألمي >0 سك برك 2 إأساس جه 7 
كْتَقِيِيدٍ المُظْلَقٍ فَسْحْ وَأن نخصِيص العَامٌ نسخ. 


الشرح: 

بعضٌ المتأخَّرين أو بعص العلماء قالوا بأن الزيادة عل النص هو نص» 
وكذلك قالوا بأن أي زيادة تخالف ظواهر القرآن وتخالف العموم فهي زيادة 
لا قبل -كما قدّمنا-. 

مثال ذلك قوله تعالى: (إيُوصِيكُمْ ألّة ا أَوْلَِحُمْ لِذَكرِ مِذْلُ حَ 
انيد [النساء: »]١١‏ هذا نص قرآني» بعضُ أهل العلم قالوا بأن أحاديث 
عدم التوارث بين الملتين» وكذلك حديث أن القاتل لا يرث» هي أحاديث 
كلها زيادة عن النص القرآني» لأن النص اشترط في ظاهره أن الميراث ينتقل 
بإثبات النسب والأبوة» وهو عموم؛ أي في جميع أولادكم ثم جاء 
التفصيل ببيان ما يستحق كل واحد من الأولاد؛ فقالوا: إن ما يأتي من السنّة 


١5 


النبوية من طريق الأحاد يكون زيادةً عل النص» فيكون في حكم 
المنسوخ» فلا يُعمل به» وإنما نأخذ فقط بظاهر القرآن. 

والعلماء ردوا عليهم فقالوا: الآية ذكرت ما يوجب الميراث في الولادة» 
والأحاديث ذكرت الشروط والموانع؛ الشروط أن ييكون كل من الوارث 
والموّث مسلمّين» والموانع أن القتل مانعٌ من الإرث؛ إذن الآية ذكرت 
الأسباب» والأحاديث ذكرت الشروط والموانع؛ فلا يقال في الأحاديث بأنها 
زيادةٌ عل النص» وإنما جاءت تفصّلء لأن الحكم الشرعي الوضعي لا بد 

لهذا فإن القول بأن أي زيادة عل النص القرآني أوأي زيادة علن السنة 
المتواترة هي زيادةٌ مرفوضة أو في حكم النسخ أو يحكم لا بالضعف» هو 
قول هروون لاسيما إذا كاتك كلك التياذة لذ تقال اليد غلينه: 

وهكذا في كل الأحكام عندما يأمرنا الله تبارك وتعاك بالأمر 
بالصلاة» ثم تأقي التفاصيل زيادة عل هذا الأمرء لا يقال هذا من قبيل 
الزيادة» وإنما هذا تفصيلٌ للأمرالمطلق في القرآن. 

ولهذا لا يهتدي إلى فهم النصوص ابتداءً مّن لم يجعل السنة في مرتبة 
القرآن في الاستدلال وتقرير الأحكام. أما إذا نظر إك السنة -حقن لو كانت 
صحيحةً مقبولة مشهورةً في حجيّتها- عل أنها لا تقوئ إن درجة 
التخصيص و«التقييد والتفصيل؛ فسيبقئن فهمه للقرآن فهمًا قاصرًا عن 


١ /ا‎ 


تحصيل المقصود. 


المتن: 
رح وم جين “2د ينهد + عي 2_2 .0 20000 : ب ص قير 0-1 َه 2 وه 


- 


9 و 


عير 

5 عمو وه 1 5 ا 8 34 5 و و م 2 وء 2 2 - 

بِنَاءَ عل انهم َيه نَ عل . مَةِ الحَبَرِ وَأنْ إِجمَاءَ 6 7 قَدَمَ عَلْ 
- 
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ا كنكالت اعاديق (غبار التخلبن) ينا عار هنا الله وان كان 


اقيق وس .وق اق ين قد الوه رب بو 1ه نوم الت ا بود ا ع لا ل ا ل بر وى 
أكثّرُ التّايس قَدَ يُتْبثُونَ أن المَدَنِيِينَ قد اختلفوا في تِلكَ المَسالة» وَانهِم لو 
1 ه2750 ره >وهووه )خاي ه 4 ا 


الشرح: 

بعد أن ذكر المضكف رمه الله تعان بعض الأمور المرجوسةه وقاغدة 
رد الأحاديث بظاهر القرآنء وقاعدة أن الزيادة عن النص تكون نسحًاء 
جاء إإك قاعدة وهي أن الحديث الصحيح لا يُقبل إذا عورض بعمل أهل 
المدينة» بمعئئ أنهم جعلوا شرطًا أنّ الحديث الصحيح لا يُقبل إلا إذا عرض 
عن عمل أهل المدينة» أي لا يكون حجةً بذاته حا يوافقه عمّل أهل 
المدينة» وهذا هو المشهور عند كثير من المالكية» علن أنه قد لا يكون 
للضرورة عند جميعهم؛ وقد لا يُلترّم به بالضرورة في جميع مسائلهم 
واجتهادهم» ولكن هي قاعدة مشهورة عندهم؛ وهي أن إجماع أهل المدينة 


لوقالوا بأن إجماع أهل المدينة مقدَّم عل غيرهم من إجماع الناس قد 
يُسِلّم لهم» ولا يحكون قوطهم من المقدمات الضعيفة» ولكن قالوا إجماع 
أهل المدينة حجة مقدّمة عل الخبر الصحيح! هنا صارت هذه القاعدة 
ضعيفةً في الاستدلال. 

مثال ذلك: مخالفة أحاديث خيار المجلس: «البيّعان بالخيار ما لم 
يتفرّقا» قالوا لأن هذا لم يُعمل به عند أهل المدينة» مع أنه قد ثبت عن 
بعض مشاهير الفقهاء من أهل المدينة أنه عمل بهذا الحديث» لكن قد 
يقال لم يشتهر العمل به عند أهل المدينة أو عند فقهاء أهل المدينة» 
والحديث وهو الحديث الصحيح عمل به فقهاء الأمة في الأمصار في غير 
المدينة هذا حجة. 

فحُجَّتهم هنا في المعارضة لا يسلّم لاء لأمرين: 

الأول: إذا كان الحديث الصحيح قد عمل به أهل المدينة فهذا دليلٌ 
عن أن هذا الحديث ليس له مخالف عا الأقل من أهل المدينة. فإنّ عمل 
الأمة بالحديث من أسباب تقويته ومن أسباب الترجيح عند الاختلاف. 

الغاني: إذا وقع الخلاف في مسألةٍ ماه لا يكون عمل أهل المدينة 
حجة عن عمل أهل مكة أو غيرها من الأمصارء وإنما الحجة في الدليل 
الصحيح. 


ولهذا لا يُسلّم بتلك القاعدة» فغاية ما يقال في هذا الباب أنه عند 


١. 


الاختلاف لا يكون عملهم حجة عل الحديث» ولكن قد يكون 
مرجّحًا. وهذا ليس خاصًا بعمل أهل المدينة» بل ما يذكره أحيانًا الإمام 
الترمذي رحمه اللّه ف «(سننه») فيقول: «هذا حدية صحيحٌ حسنٌ ؟ علية 
العمّل). 

لو وقع اختلاف في صحة الحديث أو في العمل به» فآنذاك يكون 
النقل عن عمل الأمة مرجّحًا لدلالة الحديث أو مرجّحًا لصحّته» فعمل 
الأمة -بما في ذلك عمل أهل المدينة- يُبحث في المرجّحات عند الاختلاف» 
ولا سكن ولاة سبمة ا يذاتنه تكسن يكون واب" مق مقدَّمًا علن الخبر؟! 

فهذه المقدمة ضعيفة وإن كان أهلها معذورون. 

بعد أن فرغ المصنف من الكلام عل هذه الأسباب سيتكلم عل قضية 
الاجتهاد وقضية العذر في الاجتهاد» فلا يلزم من المقدمة الضعيفة التي 
يستدل بها المستدلء أن يُتعقّبِ عليه بالعتب واللُومم والعقاب أو بالذنب» 
وإنما باب العذر باب واسع» والكلام في المقدمات والأصول وفي المقاللات 
والفروع» غير الكلام في القائل والمجتهد. 


الماق 

وكتقارضة قز من بدي بَعْصَ الْأَحَادِيثِ بالْقِيّايس الل بنَاء عل 
أن الْمَوَاعِدَ الكلية لا فنقض بيئل هذا اَي إل ا 
التقاتشات شقاة 36 التقارط تهيييًا أذ يلكا 


١6 


الشرح: 

الأصل أن القياس الصحيح لا يعارض النصء وإذا ما وقع خلا 
بين القياس والنصء كمعارضة قوم من البلدين -يقصد المدينة والكوفة- 
بعض الأحاديث بالقياس الجلي؛ فاللقيقة أن لديف إذا كآن صحيةا ا 
يُتصور أنه يخالف قياسًا لا جلي ولا خفياه لآن القياس الصحيح لا يكون 
صحيحًا إلا إذا استند إلى النصء وبالتالي المعارضة بين القياس والخبر من 
جنس المعارضة بين العقل والنقل» فكما قرر المصنف رحمه اللّه بأن العقل 
الصريح لا يخالف النقل الصحيح؛ فكذلك هنا نقول: القياس الصحيح 
الجلي الواضح المنضبط وليس القياس الضعيف» لا يتصور البتة أن يخالف 
نضًّا صحيحًا. وهذا ما قد حققه ابن القيم رحمه الله في ١إعلام‏ الموقعين)» 
فقد أ عل عشرات من الأمثلة التي استدل بها بعض الفقهاء على أن 
القياس فيها هو خلاف النص» وبيّن باعتبار الدلالة وقّهم كل مثال أَنّه لا 
يوجد قياس يخالف النص؛ فكل النصوص الشرعية دلالتها في ألفاظها وفي 
معانيهاء وبالتالي فلا خلاف بينهماء وإنما التعارض يقع باعتبار نظر الناظر 


مو هو هه 


المكن: 
فَهَّذِهِ الأسْبّابٌ الْعَسَرَةٌ ظَاهِرَة. 
جر #2 حَ 3 9 سه 2 5 ا مج 9 5 3 
وَف كَثِيرٍ مِنْ الأحَادِيثِ يَجُورُ أنْ يَكُونَ لِلْعَالِم حجّة في ترك الْعَمَّلٍ 
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بالَْدِيثِ لَمْ مَطلِمْ ْنُ عَلَيْهَِ فَإِنَّ مَدَارِكَ الْعِلْمِ وَاسِعَةُ وَلَمْ تَطَلِعْ خَحَنُ 
جبيع ما في بَوَاطِنِ الْعُلَمَاءِ. 
وَالْعَاِمُ قَد قَدْ يُبْدِي حُجَّتَهُ وَقَدْ لا يَبْدِيهَاه وَإذَا اتام كذ تلكا وقة 
لا تبْلُعُناء وَإِدَا بَلَعَثنَا قَهَدْ تُدْرِكُ مَوْضِعَ احْتِجَاجِدء وَقَدْ لا تُدْركُةء سَوَاءٌ 
نت الخَجَّةُ صَوَابًا في تَفْسٍ الْأَمِْ أَمْ لا. 


لحن خَْنْ وَإِنْ جَوَرْا هذا قلا يجوز ا لغاآن تغول عق تزل لهرت 
حُبجنهُبحَدِيثِ صَحِيج وَاقَقَهُ َاِقَةُ مِنْ أَهْلٍ 3 ِل قَوْلٍ آحرَ كَالُ عَالِم 
أن ْ يحون مَعَهُ ما يَدْهَمُ به هَذِِ احج وإ كان أغلم؛ إذْ ترق الخطأً 
إل آنا العتكا ا قتدبية تطافه إل الأرنة القنعقة: درق الأولة الققوية 
م سي 


والثايل اقشاع ينقد ١‏ اف بين خف ين كايح كرا انفد 
اد 

وَلَوْكانَ الْعَمَلُ بِهَدَا الكَجْوِيرِ جَائِر لَمَا بتي في أَيْدِينَا كَيْءٌ مِنْ الْأَدلةٍ 
لي يور فيا يثل خذء سجن القرض أن ني تله وتايكرة دار 
في تَرَكِهِ لَك وحن مَعْدورُونَ في تكن لِهَدَا التَرْكِ وَقَدُ قَالَ سُبْحَائَهُ: «(تِلكَ 
مَةٌ د حَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَثْ وَلَكُم ما كُسَبْكمْ 00005 
يَعْمَلُونَ 4 [البقرة: 804 وَقَالَ سُبْحَانَهُ: (٠‏ إن ناطق فى كياد 50 
والأخيل إن كله تزمنرة + باللّه وَالْيَوْع الآجِر» [النساء: 09]. 


اما 
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الشرح: 

انتهئ المصيّف رحمه الله تعالى من ذكر الأسباب العشرة في 
الاختلاف» وه ترجع إلى الاختلاف في أصول الدليل؛ وفي فهمه ودلالته» 
وفي وجود معارض له من دليل آخر أو من دلالةٍ أخرئ» وسواء كانت تلك 
الدلالة صحيحةٌ في جنسهاء أو كانت دلالةًٌ لا سل لقائلهاء فهي أسبابٌ 
عشرة ظاهرة في معرفة أسباب اختلاف الفقهاء والعلماء» وإنما عبّر عن 
ذلك بالسبب لأن منشأ الأخطاء في أقوال الناس راجعةٌ إلى سبب من 
الأسباب» ومن لم يط علمًا بالأسباب فغاليًا ما يقع في الإفراط أو التفريط. 

ولهذا كانت دراسة هذه الرسالة في غاية الأهمية» لأن طالب العلم لا 
يمسكن أن يعتذر لعالم وق الاختلاف في قوله من غير أن يتصور أسباب 
الاختلاف» وأن هذه الأسباب بعضها راجع إلك الأفهام وبعضها راجع إك 
الاجتهاد وبعضها راجع إلى الأدلة نفسهاء أو إن طريقة الاستدلال أوإِك 
المعارض طا. 

ثم هنا بعد هذا البيان» يقول المصنف رحمه الله تعالى: ١وفي‏ كثيرٍ من 
الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع 
نحن عليهاا» بل هذا الذي يجب أن نجعله أصلًا في الباب أن العام لا يترك 
العمل بالحديث إلا لسكتة وسبب» هذا هو الأصلء وهو تحسين الظن 
بالعلماء» فالعالم لا يعدل أبدًا عن دليلٍ وحجة إلا لسبب ونكتة. لكن 
المّدارك كبيرة وكثيرة» وقد ندرك هذا وقد لا ندركه. والعالم تارةً في موضع 
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الفتوئ» وتارةً في موضع التأليف والتصنيف» أو حتن في موضع المناظرة 
والجدل» قد يبدي حجته وقد لا يبديهاء وكون أنه ما أبدئ الحجة لا يلزم 
أنه تكلم من غير حجة» وإن أبداها فقد لا تصل إليناء ربما قال١ها‏ في جلي 
وتركها في مجلين آخرء وقد تصل إلينا ونحن لا نعلم جهة الاحتجاج بهاء 
فبعض أنواع الاستدلالات ظاهرة وبعضها خفية تحتاج إن نظر وتأمل. 

ثم إن المصنف وهو يؤصل هذه الأمور يقول: نحن جوزنا هذه 
الأسباب وافترضناها وقمنا بتحسين الظن بالعلماء. ولكن نأي إن 
القاعدة العامة في التكليف والخطاب؛ لآن البعض من طلاب العلم ريما 
مالت نفسه إلى الإعذار المطلق حت تغيب عنه الحجج والآدلة» ومن الناس 
من ينتصر للدليل وا لحجة حققى حل يقدح في العلماء. والطريقة يقة العلمية 
السلفية الريّانية المنهجية الإيمانية العدلية هي التى ذكرّها المصنف رحمه 
الله تعال» وهي «تحسين الظن بالعلماء)؛ ونجوز وقوع هذه الأمورء ونلتزم 
بهذه الأسباب» حت لوكانت المقدمات ضعيفة» يكون العذر للعلماء قائمًا 
حاضرًاء لكن لا يكون هذا عل حساب عدم العمل بموجب الحجة إذا 
ظهرت: 

وفرقٌ بين عالم أخطأ لم يهتدٍ إك الراجح من الحجة» وبين طالب عِلّم 
عَلِم موضع الخطأ عند العالم فقلّده؛ فالأول يُعذر والهافي قد لا يُعذر لأن 
الأول اجتهد بعلم؛ والغاني ب عل التقليد والتعصّب. 

وهذا فإنّ ما ذكرناه من هذه المقدّمات هو من باب حفظ حق 
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العلماء. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: أين حق اللّه في اتّباع رسله وأنبيائه وفي 
الأخذ بأدلته وحججه والالتزام بخطابه؟ وأين الأخذ بحفظ حق الشريعة في 
الوقوف مع أحكامها؟ 

فالجواب أنه لا يجوز لنا بأي حالٍ من الأحوال -مع ظهور الحجة 
والعلم بها- أن تتعدل عن قولٍ ظهرّت حجّته في حديثٍ صحيح. 

وهنا لا بد من تفسير هذه الحجة:؛ لأن الكل يدعي 0 بليكن»» كل 

- حجة في دليلها. 

- حجة في استدلال قائلها. 

قال المصنف: (ذ ت حجته بحديثِ صحيح وافقه طائفةٌ من أهل 
العلم هذا لا يجوز أن نعدل عنه أبدّاء لا سيما إذا كان العدول إلى قول 
عالم آخر يكون معه الحجة وقد لا يكونء لأن تطرق الخطأ إن العلماء 
كفي نهدا 

ثم جاء المصنف بقاعدتين كبيرتين وعظيمتين ألا وهما: 

الأوكن: أن أدلة الشرع حجة في ذاتهاء أي حجة عل جميع الخلق» 
بخلاف رأي العالم» ولم يقل بخلاف رأي العلماء» لأن الأمة لا تجتمع عل 
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ضلالة. 

الشانية: وهي كأنها بمثابة الجواب للقاعدة الأوك» كأنّ قائلًا يقول 
لماذا الأدلة الشرعية حجة عل جميع العباد؟ فنقول: لأن الدليل الشرعي 
يمتنع أن يكون خطأ في نفسه. إلا أن يعاتض بدليلٍ آخر وآنذاك المكم 
للراجح منهما. 

لهذا إذا وقع خطاً في الدليل الشرعي -وهو راجع م إما إل الناقل للدليل 
وإما إإك المستدل بالدليل لا إن ذات الدليل- فيكون العالم معذورًا في ترك 
الدليل» ونحن معذورون أننا لم نأخذ بقوله» إذن هو عذرٌ للعاليم وعذرٌ 

ثم يكمل المصنف هذه الأصول والقواعد الكبيرة العظيمة التي هي 
غاية التوسط بين حفظ مكانة العلماء وحفظ مكانة الأدلة والأحكام 
والموفّق من اعتذر للعلماء» والتزم بالراجح من الأدلة» وعمل بالصحيح من 
الأحكام. 


المتن: 

وَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يُعَارضَ الحَدِيتَ الصحيح عَنْ الي صَيّ اللّهُ عَلَي 
سلج يقؤل أشوون القلييه كنا قال انلخ ونين رظي الله عدهيا لكل 
سَأَلَهُ عَنْ مَْأَلَةٍ كأَجَابَُ يها بحَدِيثِ فَقَالَ لَه (قالَ أَبُوبَجْر وَعْمَرُ) فَقَالَ 
الخ غتاين: تيك أن قال عاك عجارا انيه القعاي انر قال شن 


١65 


الله صَيَّ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَتقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْر وَعْمَرُ؟). 


اه عر 


وَإِذَا كآنَ التَْكُ يكو 2 لبَعْضٍ هَذِه الَْسْبَابء فَإِدَا جَاءَ حَدِيتُ صَحِيعٌ 
يه كَلِيلُ أو كرِيم أو حُكْم؛ ننققة الفا كلمن العلَمَا 


اين وصَفْنا أسْبَاتَ تَركهمْ يُعَاقَبُ ف كنم ان ندم عه اول د 
حَكمَ بِمَيْرِ ما أَنْرَلَ الله وَكَدَلِكَ إنْ كن في الَدِيثِ وَعِيدٌ عَل فِعْلِ: مِنْ 
لَعْنَةٍ أأوغَضَب أَوْعَدَابٍ وَكَحْوِدِكَ؛ قَلَا يجُورُ أَنْ يُقَالَ: : إن ذَلِكَ الْعَالِمَ الذي 
أَبَاحَ هَذَاء أَوْ فَعَلَهُه دَاخِلُ في هذا الْوَعِيدِ. 

شاك لوو بق عر عيض 


مُعْتَْلَةٍ بَعْدَادَ 0 الترميي وطبانه الي تعترا أن القتط دهز 


الشرح: 
فسّر المصنف رحمه اللّه تعالن عنوانّ كتابه» يقول: «وإذا كان الترك 
يكون لبعض هذه الأسباب) معتاء أن الإفساق لذ يترك لخديف إلا لسبب؟؛ 
فإذا جاء حديثٌ صحيحٌ فيه وعيد ينبغي أن لا نعتقد أن من ترك العمل 
بالحديث من العلماء داخل في هذا الوعيد» فنرتب عليه اللوازم والآثار من 
غير نظر لك الموانع والأسباب؛ فنقول أفتى بجهل أو أعرض حديث أو حلل 
الحرام أو حكم بغير ما أنزل اللّه! وهذا كثير في العلماء والأمراء. وكذلك 
قد نريّب إنزال الوعيد الوارد في حقهم وإنفاذه» فنقول: إذن يناله من اللعنة 
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والغضب والعذاب! وبخاصة في المسائل الدقيقة» والمسائل التي تحتاج إكن 
نظرٍ واجتهاد. 
قد يقول قائل: ما حال مّن يُصادم الأدلة الصحيحة ويعارضها؟ 
نقول: هذا خارجٌٌ عن موضوعناء وخارج عن محل النزاع» وخارج عن 
المقصود من الرسالة؛ فالرسالة تتكلم عن العالم الذي ترك العمل بالحديث 
بالأسباب التي ذكرها المصنف ولغيرها من الأسباب التي تقرْب منهاء 
وليس من صادم أدلة الكتاب والسنة وأعرض عنها لحوئ النفس أو لعدم 
الأهلية أوتعصبًا لطائفة أو استخفافًا بالسنة» فهذا له حكمٌ آخر. 
وبالتالي يحب أن ندرك أين يتنرّل كلام المصنف؟ وهذا هو القيدء إذا 
كآن الترك يكون لبعض هذه الأسيايه أي فرك العمل والسعة والدليل 
بسبب من هذه الأسباب» ويكفي أن تعلمها جملةً» أي لا أحتاج أن يأتي 
إِيّ تقرير كامل أن العالم الفلاني ترك العمل بالدليل المعين لهذا السبب 
المعين» لا يلزم ذلك» فغاية ما عندي هو إذا غلب عل الظن بأن هذا العالم 
طريقته تحرّي الدليل» والأخذ بالدليل» والاتباع» والتزام مسالك العلماء 
ومدارك الفقهاء» فيكفي هذاء ولا يلزم الإحاطة بمفصّل موقفه من كل 
حديث وكل دليل؛ فهذا آنذاك يكون داخلا في العذر» ويرفع اللوم عنه في 
جميع صوره؛ ويرفع الذم؛ ويرفع العتاب» بل قد يحكون مأجورًا كما ستُبيّن. 
أما مَن تعمّد تخطئة العلماء مع وجود أسبابٍ للخطأء ومّن قال 
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بترتيب لوازم الخطأ في الاجتهاد علل العالم» وحكّم عليه بالأحكام الجائرة 
المتسرعة؛ فإنه عندئذٍ خالف اتفاق الأمة وخرج عل إجماعهم في هذا الباب 
من حيث يدري أو لا يدري والغالب أنه لا يدري» بل إن فيه شويًا من 
يقة المعتزلة الذين زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقّب عن خطئه. 

ونحن لا نتكلم في العقاب الأخروي» نقول قد يغفر اللّه تعالك له 
لكن عندما نقول بهجره والتحذير منه وبذمه وبعدم تعظيم مكانته 
وبالتعريض به في الدنياء ثم نقول إن شاء الله غفرٌ له وإن شاء عذبه؛ فإن 
رفع اللوم هو في عقاب الدنيا وفي عقاب الآخرة. 

ولهذا من تورّع في عقوبة الآخرة فاعتذر للعلماء» وتسرع في إنزال 
العقوبة الدنيوية فيهم بالحجر والمقاطعة والتسفيه والتبديع والتجريح» فهو 
قد سلك مسلك المعتزلة» عل الأقل أخذ بطريقتهم في الأحكام الدنيوية. 
وهذا تفكيرٌ عظيم ينبغي أن يلتفت إليه. 

وهنا فائدة منهجية: مّن يستقرئ النصوص ويقف عل موارد كلام 
العلماء وأحكامهم وينظرإإك أسباب اختلافهم وموانع معاقبتهم؛ يلحظ أن 
خطأ العالم قد يتكون معفوًا عنه» لكن من تعجّل في إصدار الحكم عل 
العالم بالتخطئة الشديدة وبهجره والتحذير منه وبذمه وتبديعه» من غير 
نظر إلى هذه الشروط والقيود» فقد يُبدّع هو. 
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معذورًا في رده للسئّة» فلا يُبرّع؛ قد يكون مأجورًا عند اللّه» بينما أنت 
أيها المتسرع في الحكم عليه إذا لم تلتزم قواعد السلف في الحكم عل 
خطتئه فتنزّل فيه عقوبةً أو تريّب عليه اللوازم الفاسدة التي أشار إليها 
المصنف» فقد تُبدّع أنت» ولا يُعتبر قولك في ترتيب اللوازم الفاسدة. 

أقول هذا لأن البعض أحيانًا إما لعاطفة وإما لغفلة وإما غيرةً عل 
الدليل والسنة والحجة» قد يتكلّم في العلماء» في مواضع الخنطأ والتصحيح 
والتصويبء كلاما يخرجه عن حدّ الاعتدال» بل قد يقع في ذرائع المكم 
عليه بالابتداع؛ فلْيّحذر المُسلم أن يُريِّبِ لوازم فاسدة وتصوّرات باطلة 
وقواعد منقوصة جائرة عل العلماء في الكلام عليهم في مواضع العِلم 
والاجتهاد. 


المكن: 

لاه خرق العيي لتق تق لمعه سارلل رعلية والفشريء 
أو بِكَمَكُنِهِ مِنْ الْعِلْمِ بِالكَحْرِيم؛ فَإِنَّ مَنْ ذَمَأْ بِبَادِيَةٍ أؤ كآنَ حَدِيتَ عَهْدٍ 
بالإشلامء وَمَعَلَ سَيْعَا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ غَيْرَ عام يِه لمْ يكم وَلَمْيحَدّ 
َإِنْ لَمْ مَسْكَيدُ في اسْتِحْلَالِهِ إن دليل شَرْعِيَ. 

المضتفن رحمه اللّه تعالن هنا يذكر أنّ لحوق الوعيد والعقوية مشروط 


الأول: عِلمه بالتحريم. 

العاني: تمكّنه من العلم بالتحريم. 

والشافي هو الصحيح؛ وهو الأكمل» وهو الذي سار عليه المصنف في 
منهجه؛ فإن الخطاب لا يثبت إلا بعد البلاغ. 

فاللّه تعالك لا يعاقب أحدًا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد أن تقوم 
عليه الحجة؛ ومعنى إقامة الشجة أي كمكتة من العلم بهاء فهذه العبارة 
منضبطة شرعًاء بخلاف من يقول بأن قيام الحجة هو تبليغ الحجة. 

المصنف أ بجملة واضحة بينة وهي أن الحجة إنما تقوم بعد 
التمحّن من العلم بهاء وأن تحكون هذه الحجة هي الحجة الرسالية التي 
جاء بها الرسل» فهذان وصفان: الحمكن منهاء وأن تكون هي في نفسها 
من حجة الرسل عل الناس. 

لهذا قال الله تعالك: توما كُنّا مُعَذِيِينَ حَيَّن نَبْعَثَ رَسُولَا 4 [الإسراء: 
6 (معدّبين) جاءت في سياق النفي فتفيد العموم» أي ما كنا معذبين 
عذايًا لا في الدنيا ولا في الآخرة» لا في أصول الدين ولا في فروعه؛ لا في 
الخطاب الخبري ولا في التكليف الأمري. ثم جاء بحرف فيه معنئ الشرط 
والغاية (حين) أي أن العذاب يقع بشرط (حقئ نيعت ربوا 1 بمعوا؛ للا 
بد من أن تتكون هذه الحجة حجة رسالية» أي جاءت بمضمون ما جاء به 


الرسل؛ فلو تكلم المتكلم ولكن كلامه لا يكون عل مقتضى ما جاء به 
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الرسل؛ لا تقوم الحجة» حوا لو كان كلامه بِيّنَا واضِحًا. فلا بد إذن من أن 
تكون الحجة رسالية» لا عقلية» ولا منطقية» ولا كلامية. 

والأمرالهاني: لا بد أن يتمكّن المبلّغْ من العلّم بها لا بمجرد سماعه» 
فالتمحّن من العلم بما تتضمنه هذه الحجة من معفل ودلالة» هو من 
ضفات إقامة اللجة. 

ثم بِيّن أنه أحيانًا ينشأ رجل في البادية أو يكون حديث عهد 
بالإسلام وفعل شيئًا من المحرمات وأنكر أمرًا حت لو كان معلومًا من 
الدين بالضرورة» لا يعاقّب» ولا تقام عليه الحدود» ولا يُلام؛ لأنه لم يستند 
في استحلاله للحرام إن دليل شرعي» هذا معؤل إقامة الحجة» وهذا يكون 

وقد ساق المصنف قاعدة إقامة الحجة عان العلماء» فأوك الناس 
بالاعتذار لهم هم العلماء» بمعفن أن العالم لا يلزم أن يحيط علمًا بكل 
تفاصيل الشريعة» وبكل أدلتها النقلية» وبتفريعاتهاء ويالدالي لا يكلف 
الأيعد السحكن من العلم بوضول اللجّة إليهوالى في من حفس الدليل 
الشرعي لا من جنس الرأي أو الدليل العقلي. 


المدن: 
0 ا 0 0 0 5 0 500 - ل ا ع 4 
3 ل مو ا تَدد 9 ال رم وَاسدَتَدَ في الإبَاحَةٍ اذل دَلِيلٍ شْرَعيٌ» 


قا ف عد مره 4 يي 
نْ يَكون معذوراً. 


-ه 
ع 


0 


[ 
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لهذا كلخ نا اخ كنتيكا كفل اكبجافن قال اذه لتماقة. 
لإؤقائية وشتيئاة إذ كدان ى للد ١‏ فق وي خنه الذ ركنا 
لشكبيم قاهدية * مَتَهَنْتَاها سُلَييَاقَ وكا آتينا شكمًا وعلما» [الأنبياء: 
+0-7/ فَاخْصٌ سُلَيْمَانَ ِالْمَهُم وَأَنق عَلَيْهِمَا لخي وَالْعِلْم. 


الشرح: 

ين المصيّف رحمه الله تعالك أن العالم إذا لم يتمكّن مِن مُعرفة 
الحديث واستند في الإباحة إك دليلٍ شرعيّ عامٌّ أي هو اجتهد في طلب 
المسألة من بابها ونظر في أدلتهاء وإن لمْ يوقّق إلى دليلها الراجح؛ إنما سلّك 
في طلّبها طريقٌ الشرع في تحصيل المسائل؛ وفي استنباط الأحكام؛ فإنه قطعًا 
أو أن يكون معذورًا من ذلك الذي لم يجتهد؛ ولم يسلك سبيل العلم في 
استنباط الأحكام. 

وها هنا أصلان عظيمان: 

الأصل الأول: أن الشريعة جعلت كل مجتهدٍ مأجورًا محمودّاء لا لذاته» 
وإنما لاجتهاده وسعيه وقصده وتحرّيه الحقّ. 

الأصل الثاني: أن العالم المحروف بالفقه والنظر والاجتهادء الأصل 
فيه أنه لا يتكلم إلاعنق دايل: 


لهذا كان إعذاره واجبًا بمقتضئ هدّين الأصلين. 
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ثم ذكر المصنف رحمه اللّه تعالك الآية القرآنية وبيِّن أنه في واقعةٍ ما 
قد يمّع الاختلاف بين الكامل والأكمل في قضيةٍ معينةٍ جزئية» فيثني الله 
تعاك عل كليهماء لأن العبرة ليست في موافقة المجتهد للحكم في نفس 
الأمرء وإنما العبرة في أن يسلك المجتهد طريق الاجتهاد في استنباط 
الأحكام» سواء كانت أحكامًا كلية أو كانت أحكامًا جزئية. 

كما حكم داود وسليمان عليهما السلام في قضية الحرث إذ نفشت 
فيه غنم القوم؛» فهي واقعة عين وقضية جزئية وقعت في عصرههم؛ فأفتاهم 
سليمان بقول» وأفتاهم داود بقولٍ آخر» لكن اجتهاد سليمان عليه السلام 
كان أكمل: «فَمَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ4» فاختصّه الله بالفهم في هذه القضية 
ولكن الحدكم لاني الذي لم يكن في نفس الواقع هو الأكمل الأصوب» 
أثن الله عليه أيضًا فقال: «وكلًا آتيْتَا حُكْما وعِلْما4» والخشكم هنا يُراد 
به الفقه» وهو معنن زائد عل العلم؛ لأن الواو تقتضي المغايرة» أي آق الله 
تعالك كلا منهما الفقه والعلم» وأصول الاجتهاد وأصول النظر» ولكن 
إصابة الحق والصواب في نفس الأمر أمرٌ فسبي؛ فحن الأنبياء يتفاضلون 
في النظر والاجتهاد» ويقع الاختلاف بينهم في قضيةٍ جزثيةٍ فقهيةٍ واحدة؛ 
وقد يكون قول أحدهما أكمل من الآخر. ومع ذلك جاء الفناء علن الأأكمل 
وعلل القول الآخر بالعلم والفقه» لا بالتجهيل أو بالظلم؛ هذا منهج قرآني 
ينبغي الاعتناء به؛ فإذا كان هذا حال الأنبياء فتطبيق هذه القواعد عل 
الغلماء تبعا من ياب أولن: 
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وها هذا فائدة متيجية فرروية غلمية: أن الشارت أحيائا بين 
الحكمّين قد لا يعود إن أصل العلم» وإنما إن درجة الفهم في قضيّةٍ معيّنة» 
فقد يفتح الله تعالك لعالم أ ولنبي بواقعةٍ معينة وفي جزئيةٍ معينة ما لا يفتح 
لغيره» فيقع التفاضل في الفهم؛ لا في أصول العلم؛ لأن أصول العلم في باب 
العطى بوالكتدياد عفد الأنياء دوعمد, العلباء كفك أنها أقيول واد 
مشتركةٌ غالبّا؛ فالفائدة التربوية المهمة هي أنه ليس من الأدب في العلم أن 
نجزم بتخطثة الطرف الغاني» لا سيما إن كانت القضية اجتهادية» وكان 
التفاضل والتباين بينها من باب التفاضل في الكمالات لا في الأصولء فلا 
نقول -مثلًا-: أخطأ الشافعي وأخطأ أبو حنيفة وأخطأ مالك رحمهم الله 
تعالك» وإنما نقول -مثلًا-: هذه المسألة الراجح فيها قول الإمام أحمد وفلان 
وفلان. أي الأوك أن نقيّم التعبير عن القول بالراجح؛ فإذا ذكرنا القول 
المرجوح لا نجزم بالتخطئة» ولا بد أن نعبّر عنه بعبارة تُشعر ببقاء أخذ 
لعل والقعك من القافليق ياه كنا اقرلة بعلن وز لافنا كما 
وعِلْمًا)4. كأن نقول -مثلًا-: لم يصلهم الدليل» أو: قوهم فيه نظرء أو: هم 
مخالّفون فيه» أو: لم يقع الإجماع على قوطم؛ وغيرها من عبارات» لا سيما 
في المسائل الاجتهادية. 

فهذه هي طريقة القرآن يؤدب الئاس علن ذلك: قال عن القول 
الراجح: لافَمَهمْنَاهَا سُلَيْمَاَ)» والغافي لم يسكت عنه بل قال: «(وكلًا4» 
يعني ذكرّهما في الأمور المشتركة: :ِآتَيْنَا كما وعِلْمًا». 
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المكن: 

لبي اح تحور و السالى رقي لك عَنْهُ: أن الي صَيِّ 
اللّهُ عَلَيّهِ وَسَلّمَ قالَ: «إدَا الجْمَهَدَ الحاحِمُ فَأَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِدَا اجْتَهَدَ 
1ه كار 


قَتِييّق أن ال جْتَهِدَ مَعَ خَطَيِهِ لَهُ أَجْرَِ وَذَلِكَ لِأَجْلٍ اجْتِهَادِِ و 0 
1 0 َك أن تنك الوا فق جمِيع أَغَيانٍ الأخكام» لا مكاي 3 را 


قَدْ قَالَ تَعَا ارو ا و او وَقَال 
16 تَعَان: #يُرِيدٌ الله بِكُمْ الْبُبْرَوَ لا يُرِيدُ بِكُمْ الْغدْرَ» [البقرة: 185]. 


الشرح: 

هذا الحديث يتضمّن جملة من القواعد ينبغي عل كل طالب علم أن 
يعتني بها وأن يلتفت إليها. 

ونبدأ من حيث ما ذكره المصيّف في أنّ درك الصواب والوقوف عل 
الحق في نفس الأمر بالنسبة لجميع أعيان الأحكام -أي في كل حكم من 
الأحكام الشرعية- وبالنسبة لجميع أعيان العلماء» هو إلزامٌ بما لا يلزم, أو 
كما قال المصنف هو متعذرٌ في الوقوع ومتعسرٌ في الوجود» بل هذا تكليفف 
بما لا يطاق كما قال الله تعاك «إوَمًا جَعَلَ عَلَبّكُمْ في الدِينِ» والأف 
واللام للاستغراق هناء أي جميع مسائل الدين «إمًا جَعَلَ عَلَيْكُمْ) في 
فهمها وفي تطبيقها وفي الدعوة إليها وفي العمل بها يِمِنْ حَرَح)»» وحرجٌ 
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نكرةٌ في سياق النفي» تفيد أيّ حرج معتبر سواء كان قليلًا أو كثيرً. 

أما الحديث (إذا اجتهد الحاكما ثم وصَّف اجتهاد الحاحكم ثم 
رقع سرد الع عا عل شعله رصياده وان الخنين تكره 
بمثابة القيود والشروط» وهذا في بعض السياقات التي تأتي في نصوص 
القرآن والسنة تكون الأوصاف فيها بمثابة الشروط. 

فلي ينال المجتهد الأجرين هناك شروط ثلاثة: 

الشرط الأول: الاجتهاد وبذل الوسع في تحصيل المطلوب وفي استنباط 
الحكم؛ لأن الاجتهاد هو استفراغ الوسع» هو عمل ونظر وبحث وتأمل 
وسؤال» ولا يسمئ اجتهادًا حون يستفرغ المكلّف فيه وسعه أي يبذل 
قصار جهده.» ولهذا لا يقال فلان اجتهد في العمل إلا إذا قد بذل قصارئك 
جهده في تحصيل مطلوبه. فأول الشروط الغلاثة حوئ ينال المجتهد الأجرين 
هوليس أن يكون مجتهدًا فحسب» بل أن يقوم بعملية الاجتهاد. 

الشرط الثاني: أن يكون القائم بهذه العملية وبهذا الفعل مؤمّلًا 
فقيهًا عالمًا متمكّنًا من الاجتهاد؛ ففرقٌ بين أن يقول (إذا اجتهد أحدكم 
فأصاب» أحدكم هنا عموم لكل مخاطب» وبين أن يقول (إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب» لهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعال: «أن يكون 
حاكمًا عالمًا له أهلية الحكم). فالشرط الثاني هو أن يكون مؤهلا 
للاجتهاد. 
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الشرط الغالث: أن يكون اجتهاده مواففًا للحق في نفس الأمرء فهذا 
معهن «فأصاب). وهنا إشارة إلى أن الإصابة بُنِيّت علن اجتهاده وعلن حكمه 
بناءَ السبب عل/ المسبب: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب). 

وفي الحديث عموم «إذا اجتهدا لأنه إذا جاء الفعل في سياق الشرط 
دل عل العموم؛ أي إذا اجتهد في أي باب من أبواب الاجتهاد: في الفقه» في 
القضاءء في الدماء» في طلب العلم؛ في رفع الفساد في الأرضء في الدعوة إلى 
الله في منازعات الناس وخصوماتهم في أموالهم وأعراضهم.. إذا اجتهد في 
أي نوع من الاجتهاد وبذل وسعه في الباب وكان مؤهلا وأصابٌ الحق» فله 
ره 

فمفتاح الدخول إلى الحديث أن يكون الحاكم أو العالم مؤهلًا فله 
أجرٌ عن اجتهاده» فإن أصاب فله أجرٌ عن إصابته. 

وإذا اجتهد من كان حاكمًا مؤهلًا فاجتهد فأخطأء أي أ3) بالأسباب 
والقدمات ولم يأتِ بالنتيجة» فله أجر. 

هذا الحديث يدل أيضًا عل أنه إذا اجتهد الحاكم أي بذل وسعه في 
أمورٍ ثلاثة -حين لا يبقن لفظ الاجتهاد مجملًا-: 

الأول: إذا اجتهد في تصور المسألة التي عُرضت عليه» يتصورها من 
السائل تصورًا دقيقًا. 

العاني: يطلب دليلها من القرآن أو السنة أو الأثر: 
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الغالث: يدفع الشبهة والمعارض للاء سواء كان معارضًا للدليل أو 
للمدلول -كما تقدم في أسباب الاختلاف-. 
فهذه أعمالٌ ثلاثة حسيّة» مع عمّلين من الأعمال المعنوية القلبية: 


أوطما: أن يبتغى باجتهاده وجه الله تعالل. 


وثانيهما: أن يكون قاصدًا الح والصواب. 

إذا الجميعث هذه الأمون بحيتها يقال عنه: هذا عالمٌ قد اجتهد في 
المسألة. وإذا لم تتوفر هذه الأمور وكان عالمّاه نقول: عالم لكنه قصّى إما في 
طلب الدليل؛ وإما في النظر فيه» وإما في أمورٍ أخرئ؛ لكن هل نقول قصّر 
في قصده في طلب الحق؟ الجواب: لا؛ لأن الأصل في علماء الأمة من الذين 
قد اشتهروا بعلمهم أنّ جميع أفعاللهم مبنيةٌ عن القصد الحسنء فهذا 
نفترضه» لكن نقول: أحيانًا قد يقصر في طلب الدليل» قد يقلد في مسألةٍ 
المسألة معلّقة بمعارضهاء فنقول: قصرء وإِنْ أبقينا له وصف عالم. 

هنا ذكر المصنف فائدةٌ بليغة» قال: «١فتبيّن‏ أن المجتهد مع خطثه له 
أجر لأجل اجتهاده. وخطؤه مغفور له) وهذه فائدة عظيمة: أن المجتهد الذي 
أصاب الحق أعطاه اللّه تعالى أجرين» والمجتهد الذي أخطأ أيضًا أعطاه الله 
تعالل أجرين؛ فالهاني أعطاه أجرًا عن اجتهاده» وغفر له خطأه» إذ لو جعله 
مأجورًا عل اجتهاده وضامئًا لخطئه وما يترتب علِن خطتئه من أمور قد 
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تتعلّق في الدماء أو في الطلاق أو في البيوع أو في المعاملات» لبقيّت ذمة 
المجتهد معلّقة ومشغولة. 

وهذه هي فائدة أن يكون كلام المتكلم يجري في قاعدة الاجتهاد 
ويدخل في مرتبة الاجتهاد؛ أن اللّه تبارك وتعاكن أعطاه أمرين: أعطاه أجرًا 
واحدًا عن اجتهاده» وغفر له الخطأ المترتب عل اجتهاده. قد يكون هذا 
الخطأ في الدماء» أو قد يكون هذا الخطأ في الأموال» ولولا ذلك لما قام 
العلماء وقام المجتهدون في اجتهادهم لو أنهم قالوا: نحش لو أخطأنا أنّ الله 
سيرئّب علينا كل الآثار الناتجة عن الخطأ. فهذه قاعدة مهمة جدّاء لكن 
لا يدخل فيها كل أحدء وإنما يدخل فيها من ذَكرُنا ممّن جاء بهذه الشروط. 

وهنا فائدة كا في الحديث -وقد أطليك العفس فيه لأهميته- أن 
هذا اللدوغبوغالت اللجاديك إذا حادت يذ كر وصنيق فالقسية تكرة 
ثلاثية أي عندنا الآن قسم مجتهد أصابء وقسم مجتهد أخطأء هنا قسمٌ 
ثالث وهو مجتهدٌ حكم في المسألة» لكن من غير اجتهاد» وهذا قد يحصل 
في الجواب السريع عل الحاتف أو عل مواقع التواصل الاجتماعيء أو أحيانًا 
قد يتعجّل الجواب من غير أن يقوم ببحثه والنظر فيه أو في جزئية معيّنة 
أو ريما اجتهد وبذل وسعه لكنه كسائر البشر عنده شيء من هو النفس 
أو ميل يسيرإكن طرف في المنازعة أو ميل إك عدم العدل في الخصومات: 
وهذا يحصل كاجتهاد القاضي الذي ينظر في القضية كاملة وهو مؤهل لكنه 
قد لا يعدل في حكمه» هذا مجتهد مؤهل» إذن هذا القسم العالث لا من 


١ 


الأول ولا من الغاني. 

فالقسمة في هذا الحديث ثلاثة: 

الأول: الاجتهاد المشكور. 

والغافي: الاجتهاد المأجور. 

والغالث: الاجتهاد المعذور. 

والعذر من الأحكام الظاهرة لا من الأحكام الباطنة» بمعنى: الأول 
اجتهاده مشكور له أجران» والعائي اجتهاذة مأجور أجر واحد. وخطؤه 
فقو له بوالغالق لبن له أجزاق»وليس :له لجر اذا لسن له أجراة؟ 
لأنه لم يوافق الحق في نفس الأمرء ولماذا ليس له أجر؟ لأنه قضّر في 
اجتهاده» أو اجتهد ولم يأتِ بالشرط المهم وهو قصد الحق والعدل في جميع 
أقواله وأفعاله. مثال ذلك ما نراه اليوم من اجتهادات وأقوال يتحرئ أهلها 
فيها العلم والدليل مع ضعف في جانب قصد الحق أو العدل بين الناس؛ 
فهذا العالث لأنه مجتهد نقول الأصل أنه معذور لكنه غير مأجورء وعذرنا 
له في الظاهر» إذ قد يكون عند الله ليس بمعذور» لكن ما دام أنه 
منتسبٌ لك العلم؛ وما دام أن ظاهره الاجتهاد» وما دام أن الوقوف عل 
خطئه وخلله من الأمور الباطنة» فالشريعة تأمرنا بعذرهه وهو قد يكون 
معذورًا لأسباب سيذكرها المصنف. 

لهذا حي لو كان المجتهد أدلك بما يدل عن ظلمه وعدم تحرّيه الحق 


١/١ 


فلا تتعجل بتأثيمه؛ إذ قد يكون مأجورًا من جهاتٍ أخرئ سنأق عليهاء 
هذا هو معن الحديث الذي ينبغي أن يُفهم فهمًا منهجيًا دقيقًا وإنه والله 
بوالفط تراه لعن لعل و لتقاو و هيدلا أحسنوا قصدهم وبذلوا 
وسعهم وتحرّوا الصواب فهُم ما بين أجرين أو أجر أو عذر. 

وفوق هذا أو ذاك فإن الله تعالن لا يسأله عن الأخطاء التي ستترتب 
عل هذا الأمر. 

مثال ذلك لو جاءنا رجل صاحب ولاية وهو مخيّر في أَنْ يختار بعض 
الناس للقيام بهذه الولاية» لا نقول بوجوب اختيار أهل الكفاءة وإلا 
سيسألك الله يوم القيامة» هذا كلام غير دقيق» وهو كلام العوام» بل نقول 
ينبغي أن يبذل وسعه في اختيار الأصلح من هؤلاء الذين تقدموا لهذه 
الوظيفة» فإذا كان هذا القائم بالولاية تحرّئ الحق وبذل وسعه وقصد أن 
يختار الأفضل لكن لم يوفق» فلا يُسأل البتة عمّا يترتب من تعيين هذا 
غير المؤمّل بسبب خطأ المجتهد» وهكذا في سائر الأحكام الشرعية العملية 


المتن: 

وف «الصَّحِيحَيُنِ) عَنْ التي 0 اله عليه 3 2 قَالّ لأطكاءه 
عَامَ لقنتو كله بض أغة النطد ل في بَني قُرَيْطدَا َأَدركثهُم صَلا 
الْعضْرِني الظَرِيقِء قَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا نصَقٍْ إلا في بي قُرَيْطَة وَقَالَ بَعْضْهُم: 
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َم يرد مِنَا هَدَا قَصَََّا في الكلريق. كَلَمْ يِب وَاحِدَةٌ مِنْ الطَائِمتَيْن. 
الأرلوة تتتكرا ينتوم اليكان» تجدارا شر التوات اع 
في الْعْمُومء وَالْآحَرُونَ كَانَ مَعَهُمْ مِنْ الدَّلِيلٍ مَا يُوجِبُ خُرُوجٌ هَذِهِ 
الصُورَةٍ عَنْ الْعُمُوم فإنَّ الْمَقْصُود الْمُبَادََةُ ِل الَدينَ حاصَرَهُم الك 
صان الله عليه وسلم. 
تعن قال اندلق فيها الثقواة الخولاكا فوا قل فض 
الْعُمُومُ ِالْقِيّاي؟ 


الشرح: 

هذا مثالّ مشهور في كتب الفقه؛ فإن النبي صل الله عليه وسلم 
أمرهم بأمر» وكل طائفة فهمت هذا الأمر عل وجه. 

وهذا الحديث من باب المثال لاختلاف الدلالة في فهم الحديث 
الواحد أو الخطاب الواحد؛ فالبعض قالوا: نصلي في الطريق. والبعض الآخر 
قالوا: بل نصلى إذا انتهينا إن ذلك المكان. 

والذين صلوا في الطريق كان قولهم أصوب لأنهم نظروا إل مقصود 
الطاب 51 ]لم صوركه 

والآخرون نظروا لك أن النهي عن الصلاة جاء في سياق النفي للعموم؛ 


تفن 


أي لا تصلوا في أي وقت من الأوقات ولا يصلي أي واحد منكم العصرٌ 
إلا في ذلك المكان» فأخذوا العموم على إطلاقه. 

والبعض الأول قالوا: لا. إنما أراد بهذا العموم المسارعة في الوصولء 
وما أراد الوقت» فإذا صلينا في الطريق ونخفف في صلاتنا ونتعجل فإننا 
سنجمع بين المقصودين» سنمتثل لخطاب النبي صل اللّه عليه وسلم؛ وفي 
الوقت نفسه لا نفوت وقت الصلاة» فإعمال الأدلة أو من إهماطا. هذه 
الطائفة أعملت أدلة العموم وأدلة المفهوم فخصّت العموم بالقياس؛ 
والقياس هنا قياس صحيح. لأن الشريعة أمرت بالصلاة عل وقتها؛ فهُم 
نظروا إلى مقصود النبي صا الله عليه وسلمء فكما نقول: «لا تصلي إلا 
إذاها سبع لبين الس عن ذاك وإضا ليه أن كبادر رمكون عتدك 
مسارفة إلم القها . 

هذا مثال لإاخحتلاف أصحاب الدبيّ صل الله عليه وسلم الّذين هُم في 
حقيقة الأمرأكثر الناس -ولا أقول من أكثر الداس- فقهًا وعربيةٌ وفهمًا 
ودرايةٌ ودلالةٌ وخطابًا وقصدًا وإيمانًا والتزامًا وامتثالاء ومع ذلك اختلفوا 
في خطاب الن صين الله عليه وسلم. 

الشاهد أَنّ القضية دائرة بين الأجر والأجرين؛ ولم يترتب اختلاف 
بين الصحابة» ولم ينكر أحد علن الآخرء لبيان أن المسائل التي تدخل في 
باب الاجتهاد إما باعتبار ذاتها وبالنظر إلى حقيقتها أنها مسألةٌ اجتهادية 
بخفاء الدليل أو بوجود المعارض الراجح أو الاحتمال الخطابي لأكثر من 
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مفهوع أو منطوقء أو باعتبا أن الاجتهاد يرجع إإك نظر الناظر وبحث العالم 
المجتهد؛ فهذه الأمور ينبغي أن تكون في دائرة الإعذار. 

وعليه فإن مسائل الاجتهاد التي من هذا الباب لا يجوز الإنكار 
فيها إلا عل سبيل البيان» ولا يجوز امتحان الناس بهاء ولا يجوز الإلزام 
بقول أحد الطرفين؛ أي: يحرم الإنكار ويحرم الامتحان ويحرم الإلزام. 

والمقصود بأنه لا يجوز لك أن تنكر عا المخالف» أي إنكارًا فيه ذم 
وعتاب وعقاب وأن المسألة واضحة» لأن المسائل قد تُشكل إما في دليلهاء 
أو في تأصيلها أو في تنزيلها عل الواقع» كما نرئ الآن في بعض النوازل 
ومسائل الربا التي تقع في بعض البلاد الإسلامية» وهي صور من عموم 
البلوئ» أو أن العقود تداخّل فيها جانبٌ للإباحة وجانبٌ للتحريم ولا 
تدري أي الجانبين ترجّح وتقدّم؟ هل تغلب جانب التحريم؟ أم أنك تغلب 
جانب الإباحة؟ والمسألة فيها حاجاتٌ وضروراتٌ» ثم إن المسألة فيها 
متساهلٌ متلاعب وفيها فقيرٌ يبحث عن حكم الله تعالل في الواقعة. 

فمثل هذه المسائل لو قال فيها المجتهدونء ولو نظر فيها العلماء مع 
قصدٍ في تحري الغواب واجتهادٍ في بلوغ الغاية ونظر في الدليل والواقعة وفي 
تصويرهاء فالمسألة اجتهادية» ينبغي أن تطبق فيها هذه القواعد» وإلا يلس 
العلماء في بيوتهم ويعتزلون الداس إذا كان كل خط وكل قولٍ من هذا النوع 
تترتب عليه الإلزامات والانتقادات والامتحانات والإنحار الشديد 
ويّتهم بأن هذا تغييرٌ لشرع الله أو تخفيفُ لأحكامه؛ آنذاك لا نرئ إلا 


١و‎ 


عزوف العلماء وطللاب العلم عن النظر في المسائل» طلبًا للعافية ودفعًا 

أنا أذكر عبارة قريبة: مثلما أن في باب السياسة الشرعية أهل الولاية 
والحكام والسلاطين يعطون حصانةٌ دبلوماسية لسفرائهم» فكذلك الشريعة 
أعطت حصانة لعلماء الشريعة» يقال لهم: عليكم شروط علمية معنوية 
قلبية» إذا أتممتموها فلا ضمان عليكم ولا إنكار عليكم؛ ولا إلزام 
بقول أحدكم: ولا يجوز لأحد أن يمتحن رأيكم بلّغوا شرع الله 
بقواعده وأصوله الدينية الشرعية. 


المتة: 
وكذنك يدل رَخِيَ اللّهُ عَنْهُ لما بَاعَ الضصَّاعَيْنٍ يالضَّاعَء 2 مََهُ الكَّونُ 
صَيَّ اللّهُ عَلَيِ 2 بِرَِهِ وَلَمْ يُرَيَبْ عَل ذَلِكَ حُكُمَ آكِلٍ الرْبَا مِنْ 
القَمسِيقٍ َاللَّعْنٍ َالكَغْلِيظِ لِعَدَعِ عِلْمِهِ بِمَكانِه ِالكَحْرِيم. 


الشرح: 

وهذا أيضًا يدل عل أن هذه المسألة عظيمة جدًاء وهي من مسائل 
الرباء وخفيت عن صحابيَ جليل رضي الله عنه» والنبي صل اللّه عليه وسلم 
إنما بيّن حكم فعله ثم أرشده؛ لأن من الفقه أن العالم إذا ذكّر أو صرّب 
أو صحّح فِعلاء يَدَكُر بديلًا له. فأرشده إلى الصواب أن يبيع هذا ثم يشتري 
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بثمنه في عقدين منفصلين» وإنما عدّرَه لعدم علمه بمكانة التحريم؛ إذن 
بعض الأحكام قد تخفى عل أهل العلم؛ فهنا لا يجوز مثلًا إطلاق ألفاظ 
التفسيق واللعن والتغليظ والتشديد في حق مّن اجتهد مِن العلماء أوحقئ 
لو كان طالب علم أو كان عاميًا واجتهد في حدود اجتهاده في طلب الحق» 
لكن لم يوفّق» فليس لأحد أن يريب الآثار الوعيدية عل المجتهد إذا 
اجتهد في مسألةٍ شرعية. 


المكن: 

َكدَلِكَ عَدِي بْنْ حَاتِمِ وَجمَاعَةَ مِنْ الم صّحَابَةٍ رضي الله عنهم لما 
اللفقتوا 3 18ذ كعاك+ عق يتاع مضه لضفل الأنبش يق الخطل 
ا 0 اا مَْنَاهُ لاد الييضٍ الخرة” 0 0 7 
صل 35 0 ات 597 «إنَّ 0 إذن ا جا هُوَيَيَاضُ التهار 
تجا اللثل» َأَمَارَإِلَ عَدَءِ فِفّْهِهِلمَّْ الكلام؛ وَلَمْ يُريَبْ عل هَدَا الْفِغْلٍ 
دم من أَفْطَرَ في رَمَضَادَة وَإِنْ كن عِنْ أَعْظم الْكَبَائْر. 


الشرح: 

إذن قد يكون الاجتهاد في أمور ظاهرة لجماهير أهل العلم وقد 

تخفئ عن بعضهم؛ وبعض المسائل عل الرغم من وضوحها بدلالة الشرع أو 

بلغة العرب وهي مفهومة في سياقهاء لكن قد تخفئ عل العالم أو المجتهد؛ 
اا ١‏ 


هذا مبلغ فهمه وهذا مبلغ علمه؛ فالإنسان إذا انتهئ إلى ما علم وأفق أو 
تكلم بمقتضئ ما انتهئ إليه فهو معذور» حو لو كان قوله شادًا في العربية 
أو منكرًا في فهم الشريعة أو غريبًا عل السياق والذوق العربي فيُعدَرٍ 

ولا يَمنع إن كان المري من العلماء أن يشير إليه بالإشارات الدالة عل 
عدم فهمه» كأن يقول له أنت فيك ظاهرية جامدة؛ أو أنت تتعجل النظر 
في المسألة» أو غير ذلك» وهو قد يكون طالبًا للعلم وقد يكون عاميا في 
ميزان الشرع هو أيضًا قد تخفى عليه أمور كثيرة» فالناس يتفاضلون في 
علومهم ومعارفهم وأفهامهم ونظرهم واستدلالهم؛ فإذا كان التفاضل بين 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكيف لا يكون التفاضل بين العلماء؟ 
ثم كيف لا يتكون التفاضل والتباين بين مّن هو أقل من العالم من عامة 
الناس؟ فهذا الفقه مهمّ» ترق أصحاب النبي صل اللّه عليه وسلم عل 
قواعد متينة في فهم الاختلاف الفقعي. 


ثم إن المصيّف سينتقل من العذرإكى دليلٍ آخَريؤْاخَذ عليه الإنسانء 


المتن: 
َإِنَّه 50 قَتَلَهُم للق مَأَنُوا إِذَا لم تشلثياة لجا عق الع السَّوَالُ)؛ 
ِنََّْلاءِ أخطلؤوا بقثْراجتها ْم يَحُونُوا من أَهْلٍ الهم 
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الشرح: 

هؤلاء الذين أخطؤوا هم من أصحاب النبي صل اللّه عليه وسلمء 

الأوك: أنهم غير مؤهّلين في أنفسهم» أي فقدوا الأهلية» فلم يكونوا 
حديث (إذا اجتهد الحاكما أن يكون الإنسان مؤمّلًا ف المسألة الى 
يجتهد فيهاء فهؤلاء ما كانوا من أهل العلم والاجتهاد والفقه» فلم يأتوا 
بالسبب الأقوئ. 

الغانية: أنهم ما بذلوا وسعهم في السؤال» لأن السؤال طريقة من 
طرق استنباط الأحكام واستظهارها <فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذِكْرٍ إن كُنفم لا 
تَعْلَمُونَ 4 [النحل: *؛]. فالسائل إن أحسن في سؤاله وتحرّئ أهل العلم في 

لهذا خطؤهم رضي الله عنهم إنما كان لقَفْد سبب ولتأخُر شَرط. 
تلك المازلة. 

وفي ذلك الوقت تعدّ هذه المسألة من النوازل لأنها في زمن التشريع» 
أما الآن قد يعلمها أقل طالب من طلاب العلم» لكن في ذلك الوقت وقت 
التشريع والشرع كان يبلّْ شيئًا فشيئًا كانت هذه نازلة عظيمة. 
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فالذي يتكلم في النازلة لا بد أن يكون موصوفًا بالسبب المقتضي 
للكلام وهو أن يكون من أهل الاجتهاد والعلم. 

وأما الشرط» فلا بد من بذل الوسع في البحث والسؤالء لكي تنال 
الجر 

هنا لا يوجد ما يمنع من إنزال الجزاء» لهذا قال: «قتلوه قتلهم اللّه) 
إشارة إى تحمل المسؤولية» وأن اجتهادهم لا يدخل في هذه القضية» فلا 
يكون الواحد منهم معذورًا فيهاء لكن لو كان من اليل الأول رجل لم 
يعذر في قضية جزئية أو في فتوئ فقهية قد تقوم موانع أخرئ في عذره كما 
سيذكرالمؤلفء فإنما هذا الوعيد عليهم في هذه الجزئية» وقد لا قد يفعلون 
ما يوجب المغفرة أو زوال الأثر. 

الشاهد أنه فرّق بين من يتكلم في مسائل الاجتهاد بالقواعد 
والأصول» وبين مّن يتكلم مِن غير أن يكون موْمَّلًا ولا يبذل وسعه في 
الاجتهاد» فإن هؤلاء أخطؤوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. 

وبالإضافة إن لفظ الحديث لا قال «هلا سألوا» إشارة إن أله م 
بذلوا وسعهم؛ فتخلّف السبب والشرط. 


المدن: 
مع لي ا يد وَلّا كَفَارَكٌ لما فَكَلّ 
الَذِي قَالَ (لا إِلَهَ إلا اللَهُ) في غَرْوَةِ الخُرَقَاتِء فَإِنَّهُ كن مُعْتَقِدًا جَوَارَ قَثْلِه 


ميل 


بناء عَلَ أَنَّ هَدَا الِْسْلَامَ لَيْسَ بِصَحِيح 


الشرح: 
هنا قام مانعٌ من الوعيد» هذا المانع هو أنّ أسامة رضي اللّه عنه كان 
متأولَا في قتله» والتأويل من موانع إنفاذ الوعيد في حقٍ المعيّن 
يشيرهنا إِك أن المجتهد أحيانًا قد تتخلف عنه أسباب وشروط» وقد 


يكون مجتهدًا ويقصر في اجتهاده» لكن لا يؤاحذء لأنه كان متأوّلاء لهذا 
لم يريّب عليه لا الأحكام الدنيوية ولا الأحكام الأخروية 


المدن: 


وَعَِلَ بدَلِكَ السّلَفُ 2 


وَجْمْهُورُ الْقُقَهَاءِ في أنَّ مَا اسْتَبَاحَُ أَهْل الْبَي 
كاد فاو أذن القثل > ويل ضائف 00 دي وَلَا كَفّارَة وَِنْ 
كان قَتْلْهُمْ وَقِتَالَهُمْ نحَرّمًا. 


الشرح: 
أهل البغي إذا اعتدوا عل الأنفس بتأويل سائغ لا ضمان عليهم. 
ولكن سقوط الدية والكفارة في الدنيا فقط» أما في أحكام الآخرة فهذا 
الأمرإكك الله تبارك وتعالن. 


ثم هنا ما الداعي أو المقتضي لإسقاط الدية والكفارة والضمان عليهم؟ 
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هوفي الحقيقة أمران: 

الأول -كما ذكر المصنف:: لأنهم قتلوا بتأويلٍ سائغ. لهذا من يقتل 
بتأويل غير سائغ وبتأويلاتٍ باطلة فاسدة لا يدخلون في هذا الاستثناء» 
كاستحلال أهل البدع لدماء أهل السنة. فانظروا إن قيد المؤلف في أنهم 
إنما فعلوا ذلك بتأويلٍ سائغ» أما التأويلات الباطلة الباردة هذه لما حكمٌّ 
آخرء هذا هو السبب الأول في إسقاط الضمان عنهم. 

السبب الغاني: يرجع إلى فتح السياسة الشرعية» فإذا كانت الشريعة 
لم تسقط عنهم الضمانء والغالب إذا قاموا بالقتل وقعت الفتنة وبقي الولاة 
في إقامة الحدود عليهم؛ هذا يعني إبقاء الشأر والقتال والدماء وجريان 
الفتن» ولهذا كل أمرمن أمور الجاهلية يسقط فيه الضمان» كل ما يقع من 
القتال بسبب الفتن لا تترتب عليه دية ولا كفارة في أحكام الدنيا حقق 
تستقر الأمور» والفاعل قد يؤاخذ في أحكام الآخرة» لكن إقامة هذه 
الأمورفي الدنيا مدعاة إِك بقاء الفتنة» إذ مقصودٌ بالشرع إذا ظهر أهل البغي 
بتاويل سائغ أو بتاويلٍ غير سائغ ان يرفع بغيهم باقل ما يمحكن من مفاسد» 


المدن: 
َهَدَا الضَّرْظ الَذِي دَكَرْتَاهُ في خُوقٍ الْوَعِينِ لا يحْتَاجُ أَنْ يُذْكرَ في كل 
خِطَاب لِاسْتِفْرَارِ الْعِلِمِ بِهِ في الّقُلُوبٍ. 
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كُمَا أنَّ الْوَعْدَ عَل الْعَمَلٍ مَشْرُوظ بِإِخْلَاصٍ الْعَمَل لله وَيِعَدَمِ حُبُوطٍ 
ال لك 

م إن هذا الشرط 15335 في كل حَدوث فيه وقد. 

م حَيُْ فُِرَقِيَام الُوجب لِلْوَعِيي قن لحك يَعحَلّفُ عَنْهلمَانِع. 
الشرح: 

هنا فائدة: النصوص في الغالب تذكر السبب الذي يقتضي حصول 
الوعيده ولكن لا تذكر الشروط والموانع. ولك ننزل أحاديث الوعيد عل 
الأعيان وإنفاذها في واقع الأمر فلا يكفي وجود سبب للوعيد» فمثلا أكل 
الزيا سيت للوعيد لا يكون نافذًا إلا إذا تحقى الشرظ» وهو أن يكون 
عالمًا بأنه يفعل أمرًا من الرباء وأن ينتفي المانع بأن لا يفعله بجهلٍ أو تأويل» 
هذا معناه. 

فلا بد في إنفاذ الوعيد من تحقق شرط وانتفاء مانع؛ هذا لا يُذكر مع 
كل حديث من أحاديث الوعيد» لكن أنا أنبه الدعاة والوعاظ والخطباء أنه 
إذا كانت أحاديث الوعيد قد تحتمل الاشتباه وعدم الفهم عند المُخاطبين 
-وهذا هو الغالب- فينبغي الإشارة إلى أن إنفاذها في الوعيد في نفس الأمر 
يكون متوقمًا عل تحقق شرط وانتفاء مانع. نعم هي لا تُذكر في الحديث؛ 
وذلك لاستقرار العلم بها في القلوب في زمانهم وفي استقرار علومهم؛ أما 
اليوم فالعبد بمجرد أن يقرأ لفًّا من ألفاظ الوعيد لا يتصوره إلا مضاقًا 


لحيل 


إك الفاعل» فإذا رأى مرتكبًا للوعيد هنا عل الفور تصوّر في ذهنه أنه في 
النار» ولهذا أحيانًا في نفسه في تصوره يحتاج إِلكن دليل إخراجه من النار 
وهذا لا يستقيم؛ فينبغي ألا يستقر في قلبك ولا يستقر في ذهنك صورة 
الإنفاذء وإنما سبب الوعيد. أما إنفاذه في نفس الواقع فيجب أن يكون 
مستقرًا في قلبك أنه متوقف عل شرطٍ وانتفاء مانع. 

وعيل العكسء كما أن الوعد عل العمل بإخلاص العمل» وبعدم 
وجود الردّة» فأنت يجب أن لا تتصور إخلاص من صام وأنّهِ في الجنة» فيوهم 
نفسه أنه تحقق الموعود» بل هو متوقف عل الاستقامة يإوَاعْبُدُ رَبََتَ حَقٌ 
ويك الْتَفِيك # الجن +15 وسعوقفن. علد الالغلاض :«التشتةوا: الله 
خخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ» [البينة: ]» ومتوقف عل عدم الردّة وإحباط العمل 
بالشرك الأ كبر أو الشرك الأصغر أو بنواقض ونواقص وقوادح الأعمال. هذه 
التصورات ينبغي أن تقوم في أذهان أهل الإيمان وقلوبهم. 

ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث» بل هو كقاعدة قائمة في 
الذهن يجب أن تستحضرها حيثٌ قَُدّر قيام المُوجب للوعيدء أي فعل ما 
يقتضي الوعيد» فيكون الحكم متوقمًا عل تخلف المانع؛ فانتبه غالبًا في 
أحاديث الوعيد» وركز عل الالتفات إل الموانع لا إإك وجود الشرط؛ وفي 
أحاديث التكفير والتبديع الْحَفِت إلى الشروط والموانع لأن المسألة حُكمية 
عَينية؛ لكن في أحاديث الوعيد والترهيب والترغيب دائمًا انظرإك الموانع؛ 
قد يحكون متأولًاء قد يكون جاهلًاء قد يكون عنده عذر من باب آخر» 
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دائمًا ركز عل الموانع حت تبق حاضرةً في ذهنك في كل حديث يُذكر أمامك 
من أحاديث الوعيد. 


المدن: 

وَمَوَانِعٌ خُوق الْوَعِيدٍ مُتَعَيَدة مِنّْهَا الكَْيكُ وَمِنْهَا: الإسَْغْمَانُ وَمِنْها 
الخسنقاث الثابيية إلتيقاهه كيني بلظ الأنها وتشائتهاء ويلقة قتاع 
شَفِيع مُطاعء وَمِنْهَاه وَحْمَُ أَرْحَم الرَاحمِينَ. 

َإِدَا عُدِمَتُ هَذِه الْأسْبَابُ كلها وَآَنْ ُعْدَمَ إلا في حَقَ مَنْ عَنَا وَكَمََ 
وََرَد عل الله شاد ابعر ع أَهلهِ مَهُتَالِكَ يلح الْوَعِيدُ به؛ ودَلِكَ أن 
غيقة الدعيي ا ذا الكل تمق ف 5ذا العتاي اناي 
دَلِكَ خَحْرِيمُ الْفِعْلٍ وَفْبْحُهُ. 
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يُبيّن المصنف رحمه الله تعالك في هذا الموضع أنَ عقوبة الذنوب تزول 
عن العبد بأسباب كثيرة» وهنا ذكرّها على وجه التفصيل وفي بعض المواضع 
ربما تحمل القول فيها. 


وهذه الأسباب التي تزول عندها العقوبة في الآخرة هي أسبابٌ لا 
تكاد تعدم بالنسبة لأهل العلم والديانة. 

فالعالم إذا اجتهد في مسألةٍ ما ولم يوفّق في هذا الاجتهاد إما لعدم 
إفراغ جهده في النظر أو لأي سبب من الأسباب فإنه معذور -كما ذكرنا 
ذلك سابقًا-» لآن العالم المجتهد إما أن يكون اجتهاده مشكورًا وإما أن 
يكون اجتهاده مأجورًا وإما أن يكون في اجتهاده معذورًا. وهذه الحالة 
الغالغة تكون إذا أخلّ المجتهد بشرطٍ من شروط الاجتهاد» فالأصل أن 
يكون معذورًا. 

وقد يواخ العالِمُ أو قد يأتي بالسبب الموجب للعقوبة» لأنه بش 
فربما قصر في اجتهاده أو غير ذلك. لكن الوعيد بتأثيمه والجزم بعقوبته 
في الآخرة» هذا أمر يندفع بطريقين: بطريقٍ خاصٍ وبطريق عاةٌ؛ أما الخاص 
فهو كونه مجتهداء والأصل في المجتهد المخطيئ أنه إما أن يكون مأجورًا 
وإما أن يكون معذورًاء فكونه مجتهدًا هذا سببٌ خاص» بمعفى أن القضية 
التي أخطأ فيها هناك سبب يوجب العذر له» كونه كان مجتهدًا فيها. فإذا 
ضعُف هذا السبب أو بعُد أو كان محتملًا تأتي أسباب عامّة أخرئ تمنع 
لحوق الوعيد والعقوبة به في الآخرة. 

لهذا فإن الصحيح أن العالم يعدّر وتظهر له أسباب بها تندفع العقوبة 
عنه إما فيما يتعلق باجتهاده» أو بالأسباب التي ذكرها المصنف وهي عشرة 
أسباب: منها ما يتعلق به هو من توبةٍ واستغفار وإنابة» ومنها ما يتعلق 
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بالغير من دعاء الصالين ومق دعاء المسلمين له ومنها ما يتعلق جشفاعة 
النبي صين الله عليه وسلم» ومنها ما يتعلق بالتكفير بسبب المصائب 
والشفاعة والحسنات الماحية وبلاء الدنياء بل كلام الناس عليه تجركًا فيما 
ليس من الأمور التي لم يوفّق فيها في اجتهاده هذا من أسباب تكفير 
ذنوبه؛ لهذا قامت موانع تمنع لحوق الوعيد والعقوبة بهذا المجتهد عل 
افتراض أنه أخطأء لأن الكلام هنا ننزله ليس في حال اجتهاده وإصابته؛ 
وإنما في حال تقصيره في الاجتهاد» وفي حال صدور الخطأ منه؛ لأنه هو ربما 
لم يحقق المسألة وربما تعجّل وربما تعضّب بعض الشيء وربما اعتقد ثم 
استدل» هذه أمورٌ قد تطرأ عان الإنسان» فإذا ما وقع في هذا الأمر هناك 
موانع تمنع من لحوق الوعيد وتمنع من لحوق العقوبة به في الآخرة ذكرها 
المصنف» ومن آخرها: رحمة أرحم الراحمين» التي منها أخرج من النارمّن 
لم يعمل خيرًا قّ. فكلّ هذه من أسباب المغفرة ومن موانع إنزال الوعيد في 
حق العالم لو قصر في اجتهاده. 

لهذا فإنّ القول بتأثيم العلماء حون لو أخطؤوا في استدلالاتهم وقصّر 
بعضُهم في تقرير أحكامهم هو قولُ يتنا مع أدلة الشريعة ومع ما قرره 
المصنف رحمه اللّه تعالن. 

وهنا قياس الأوك: إذا كانت هناك موانع تمنع لحوق الوعيد بعلماء 
الأمة حون لو أخطأ بعضهم في بعض المسائل ولم يهتدوا إليها وقصروا في 
طلب الدليل أو في استنباط الحكم؛ فقياس الأولك يقتضي أن أسباب 
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لمغفرة وموانع لحوق الوعيد في حقهم هذه تتكون في حق الصحابة رضي 
الله عنهم أوك. إِذْ هذه ذُكرت في حق العلماء» فاستطلابها في حق الصحابة 
رضي اللّه عنهم أويى؛ ولهذا كلّ من أخطأ من الصحابة أ بموجب العقوبة 
في خطئه أي قصّر في استدلاله وقصّر في حكمه فإنه لا يعاقّب في الآخرة 
عليهاء ليس لأنه معصوم في تلك القضية» ولكن لهذه الأسباب التي 
قامت في حقهم كما قامت في غيرهم؛ فلا نحاد نجد صحابيًا إلا وعنده 
من هذه الأسباب ما يوجب عدم إلحاق الوعيد بحقه في الآخرة. 

ومثال ذلك لما كتب حاطب رضي اللّه عنه إك المشركين وكشف 
أخبار البي صا الله عليه وسلم» والقصة مشهورة وصحيحة ومعروفة 
وأراد عمر رضي اللّه عنه أن يقيم عليه الحد» وقال: «دعني أقطع عنق هذا 
المنافق» هنا فعل حاطب رضي الله عنه من موجبات العقوبة» أي قام 
موجبٌ من موجبات العقوبة في حقه» ذلك أن مظاهرة المشركين وكشف 
أنغار لني ضرا اذله عليه ويك بعة من كتائن الاترييم فذاق قام التبيت 
الموجب لإنزال الوعيد والعقوبة والحكم عليه» ولكن قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله اطلع عن قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم)» قامت أسباب وقامت موانع تمنع من لحوق الوعيد 
بالمعيّن من أهل بدرء مع قيام الموجب للعقوبة» ولهذا فإن عمر رضي اللّه 
عنه -الذي قال دعني يا رسول الله أقطع عنق هذا الكافر وقالها في مقام 
القوة- بعد ذلك لمّا سمعٌَ من النبي صل اللّه عليه وسلم وهو يذكُّر موانع 
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لحوق الوعيد في حقّ حاطب رضي الله عنه بحّئ عمر. 

فعُلِم أن أسبابًا كثيرة تمنع لحوقٌ العقوبة بالمعيّن أو لحوق الوعيد 
بالمعيّن في الآخرة وهذه الأسباب موجودة في الصحابة رضي الله عنهم وفي 
علماء الأمة إن قيام الساعة. 

ولحذا أخطر ظاهرة أن يتعجّل البعض بتأثيم العلماء العاملين 
والدعاة المصلحين لمجرّد ثبوت الخطأ عليهم؛ لأن القضية هنا ليست في 
الكلام عن الاجتهاد الذي يُعذر عليه الإنسان ويكون مأجورًا أو 
مشكوراء وإنما الكلام عن التقصير في الاجتهادء هذا معن كلام المصنف» 
فهو يذكر تنزلًا أنه لوثبت الخطأ عل العالم فهناك موائع تمنع من لحوق 
الوعيد بهء أي أنه قد لا يعذر عالمٌ في أحكام الدنيا مثلاء قد يُنكر عل 
اجتهاده لظهور الخطأ فيه ظهورًا بِيّنّه وقد ييكون القائل بهذا الخطأ قد 
يبدّع وقد يقال بِهَجْره لكن هذه في أحكام الدنياء أما لحوق الوعيد به في 
الآخرة فهذا لا يجوز الجزم به» فالأصل حسن الظن بهم, وأنّ هذه الأسباب 
في الغالب لا بد أن ينال منها سببّاء وإعدامها بالكلية أن تجد عالمًا ما عنده 
حسنات ولم يصب ببلاء الدنيا ولا أحد يدعو له من طلابه» فهذا متعدّر. 

ولهذا فإن المصنف بعد ذلك بيّن أن المقصود من ذكر الوعيد في النص 
كما ذكرنا سابقًا هو لبيان أن هذا العمل هو سببٌ للعقوبة» لكن الحكم 
الشرعي لا يكون نافدًا ولا يكون تامّا بمجرّد وجود السبب حو تترتب 
آثار السبب» ويقع المسببء أي النتيجة تقع؛ والعقوبة تتحقق في حق 
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المعيّن» هنا يتوقف هذا الأمر عان وجود الشرط وزوال (جميع) الموانع» كما 
ذكر المصنّف وهي عبارة مهمة» إشارة إِلك الموانع التي قد تقدّمت» لأن 
البعض يجعل من لحوق الوعيد في حق المعين فقط النظر إن اجتهاده في 
المسألة الخاصة» فيقال هذه المسألة ظاهرة وبيّنة» إذن هنا هو خالف الدليل 
الظاهر فلا يُعدّرا فنقول: موانع لحوق الوعيد لا تتعلق بالمانع الخاص في 
المسألة ذاتها وهوما يتعلق بالاجتهاد ولوازمه» وإنما بأسباب أخرى وبموانع 
أخرئ؛ ولهذا توقف ذلك المسبب علل وجود الشرط وزوال جميع الموانع. 


المتن: 
وَإِيضَاحٌ هَذَا ل عَدِيثِْء قَلَا يكلو مِنْ تَلَاثَةِ أَقْسَامِ: 
إِمَا أَنْ يَكُونَ كزكًا جَائْرًا بائِقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ كالتَرْكِ في حَيٍّ مَنْ لَمْ 

سسا لاريم 

غذ الكتقاي ال اسيية عرض الله 0 5 قَهَدَالَا يَمُكُ مُسْلمُ أَنَّ 
صَاحِبَهُ لا يَلْحَقُهُ مِنْ مَعَرَةِ الّرْكِ شَيْ 


2 


إِمَااً 


0 5 غَيْرَ جَائِِِ قَهَدَا لا يَكَادُ يَصْدُرُ مِنْ الْأَئمَةِ 
1# تَعَاكَه َحِنْ الذي قَدْ ياف عل بَعْضٍ الشكك 3 

يتان يلك المنال كه يول م عم با الله إن 36 فق 
واجة زو الشبالال ل ُول قبل أن بلع الت نعَايكهُ َتَهُ مَعَ 
وي الل ا ا يَمْنَعْهُ مِنْ اسْتِيفَاءِ 


94 


4 
1 


الت ِينظرَ فِيمَا يَعَارِضُ ما عِنْدَهُ َإِنْ كن لَمْ يَقُلْ إلا بِالِإجْتهًا 
وَالِإسْتِدْلَالٍ فَإِنَّ الْحَدّ الَدِي يحب أَنْ يَنْتَهِي ِلَيْهِ الإاجْتهاد قد لا يَنَضَبظ 
وَلِهَدَا كلق الْعْلمَاة يخافورة يذل فك قن ال يَكُونَ الاجَْتِهَادُ 
المُعتيرُقَدْ وْجد في يْكَ الْمَسألَِ اْمَخْصُوصَةٍ 
فَهَذْهِ أثروة اده خرق عَقُويَة الدَّنْبِ بِصَاحِبهِ نكا كثال لِمَنْ لم 
#تووقة تنخيها الاتسفقاة والحنشان والحاظ والكقافة 1 دقل 


جتها د 


2 


الشرح: 

ذكرٌ المصيّف مسألةً مهمّة وهي أقسام أهل العلم في تركهم العمل 
بحديث النبي صل الله عليه وسلم؛ والمقصود هنا بالحديث أي عموم 
الدليل» فترك العمل بالدليل لا يخلو من أقسام ثلاثة: 

الأول: هو الترك الجائزء أي ترك العمل به لعدم بلوغه الحديث» أو 
لعدم وصول الحديث إليه بطريق صحيح. أو وصّلّه الحديث لكن اعتقد 
أنّ سلف الأمة من الصحابة والتابعين لم يعملوا بهذا الحديث لِمُعارض؛ 
فترك العمل به. فالتارك لحديث النبي صل الله عليه وسلم إما لعدم العلم 
به أو العلم به مع وجود اعتقاد 0 الحديث لم يعمل به أهل الإجماع من 
الصحابة والتابعين» فتركه لهذا العذر؛ فهذا الترك جائرٌء وهذا -كما قال 
المصنف- انعقد الإجماع عن أنّ صاحبه لا يضاف إل العقوبة ولا يلحقه 


١04١ 


الذم ولا الإنكارء لأنه معذور مأجورء وأنّ هذا وقع لأصحاب النبي ص 
اللّه عليه وسلم. 

الغاني: هو الترك غير الجائزء وهذا الغاني لا يكاد يصدر من الأثمة. 
والمراد به أن الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول وهو حديثٌ صحيح 
مشهور» وصلّ إن عالم من العلماء فترك العمّل به ولم يعتقد بموجبه» وإنما 
أخذ بالرأي والقياس» وهذا لا يُتصور أن يصدر من إماع من الأئمة. 
فالقاعدة في هذا الباب هي إعذار العلماء في تركهم العمل بالحديث النبوي» 
لأن الأصل أنه لا يتركه إلا علِن الترك الأول الموصوف. 

الغالث: هو أن يُخاف علن بعض العلماء تمن لا يكون ذلك منهم 
منهجًا عامًا وإنما ترّك الحديث في مسألة معينة أو في حديثٍ معين؛ فالأصل 
عندهم الاحتجاج بحديث النبي لله عليه وسلم» لكن أحيانًا في مسألة 
من مسائل الفقه أوفي قضية جزئية واحدة معينة وقع من أحدهم التقصير 
في إدراكهاء وهو راجمٌ إن قصور في التصورء فلم يجط علمًا بحقائقها؛ 
فأسباب العلم الموجبة غير موجودة» وإن كان له فيها نظر واستدلال مجمّل. 

وهذا حال كثير من طلبة العلم اليوم» يكون القصور في اجتهاده له 
عذّة صور: 

الصورة الأول: القصور في التصوّر» فتراه يتكلم في مسألةٍ تحكون 
خلفيائه الفقهية فيها ضعيفة؛ لم يبذل وسعه في البحث والإحاطة والنظرء 
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وهو في الغالب عنده نظر واجتهاد واستدلال لكن من غير إحاطة» أي 
أنه لم يجمع الأدلة» فهذا معنى أن يكون الرجل قاصرًا في التصور. 

والصورة الثانية: أن يكون قاصرًا في الاستدلال» أي أنه لم يستدل 
بالأدلة -التي أحاط بها- استدلالَا تاماه فحكم بمجرد النظر العام السريع 
قبل أن يبلغ النظر نهايته» مع كونه عنده حجة» لكن لم يستدل بها 
ابعدل امسن 

والصورة الثالفة: غلبة العادة عم الإنسان» أو أنٌّ له أغراضًا نفسية 
أو بشرية» فتمنعه من استيفاء النظر في كل مسألة» أي هكذا طبعه يتكلم 
في كل مسألة من غير أن يستكمل فيها أدوات البحث العلمي الجزي. 

وهذا غالب اليوم على كثير من المتفقهة» تمن كان انتسابهم إِإك الفقه 
بالتقل» ينقل عن العلماء» فإذا جاءته بعض المسائل انتقل من الحقل عن 
العلماء إن أن أنزل نفسه موضع النظر في المسألة بهذه الأوصافه إما أن 
يكون قاصرًا في درك تلك المسألة وتصوّرهاء أو أنه قضّر في الاستدلال؛ أو 
أن هذه هي عادته أنه يتكلم في حدود النظر المجمل» فهو يجتهد ويستدل 
لكن ليس مستوفيًا لآلة النظر» فالخطأ في الغالب يقع من هذه القسمة 
الخالفة. 

ومّن ترك العمل بالحديث جُملةٌ فهذا مردود وينسّب إلى أهل البدع» 
والترك الأول معلوم معذورء وكذلك الغاني الذي فيه قصور وتقصير وعادة 


١7 


وأغراض نفسية وقد يكون له هوئ النفس في ترجيح أحد القولين في 
مسألةٍ ما وبخاصةً في الخصومات والمنازعات والمناظرات وفوضى مواقع 
التواصل الاجتماعي والكلام عل العالم والتشكيك بعلمه وأصوله تظهر 
هذه العادات والأغراض التي لم يستوفٍ صاحبها النظر في المسألة» فيتكلم 
من غير أن ينظر إل معارضهاء بل يكاد يجزم بصحة قوله وبقوة ترجيح 
قوله عل قول خصمه! 

وهنا فائدة: في هذه الصور الشلاث ذكر المصنف رحمه اللّه تعالى أن 
هؤلاء مع تقصيرهم وقصورهم وأغراضهم ما خرّجوا عن قاعدة التسسك 
بالاستدلال والاحتجاج؛ لكن في الجملة لا في التفصيل» وطذا في الأول 
قال: وإن كان له فيها نظرٌ واستيعاب. وفي الشانية: مع كونه متمسّكا بحجة. 
وفي الخالفة: وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال. فهذه قيود» والصورة 
الخالشة تنتقل إلى الشانية فيكون تركه غير جائزء ولا يدخل في باب 
الااجتهادء وهنا يكون له من الوعيد ما سيأق ذكره عن المضنف. 

فإذن هذه الصور العلاث هي واقعة اليوم وفي كثير من الأزمان» 
لحن ثما يشفع لهذا الخلل المنهجي الاستدلالي التصوّري في المسائل 
والاستدلال وفق النظر والاجتهاد هو وجود قاعدة راسخة ثابتة عند 
المستدل أو الناظر أو المجتهد وهي: الاحتجاج بالكتاب والسنة» لكن مم 
قصور وتقصير ومّيل» وهذا الذي يجري مع كثير من طلبة علم؛ فيدرك أنه 
أحيانًا يقع في هذا الابتلاء ويقع في بعض هذه الصور. 


١]: 


فحت القسم الشالث وإن كان مرجوحًا ولم يستكمل أدوات النظر ولم 
يهتدٍ إل الكمال في العلم والعمل» ألا أنه أدخله في دائرة العذر لا لشيء 
إلا لصحة أصوله واستمرار التزامه بالدليل» ولمصاحبته وجوب العمل 
بالحديث» فإن هذه لوضعُفت أو ذهبّت لسقّط العذر. وهذا هومعيا القيود 
الغلاثة التي ذكرّها. 

لهذا كان العلماء يخافون مثل هذا النوع خشية أن لا يكون 
الاجتهاد المعتبر قد وُجد في تلك المسألة» فيخشئ أحدهم أن يُرفع عنه 
العذره ويكون مُلامًا ومؤاخَدًا في المسائل التي قصّر فيها. 

فهذه النقاط الغلاثة تعدّ من الذنوب» ومع ذلك لا يقال بتأثيمه» 
لوجود القاعدة التي تدخله في العذر لأنه لم يخرج عن دائرة الاجتهاد» ولا 
يقال بترتيب الوعيد عليه لأنه في دائرة النظر والعلم. 


المدن: 

ركو وره 80 و مركن عاو تج ود نوا م رسن فاب فاضت إن 1ه ال مر ل يو 

وَلمَ يَدَخْل في هذا مَنْ يغلبه الهَوَى وَيَصرَّعة» حَقْ ينصرٌ ما يعلم أنه 
75 0 1 مه 0 5-6 8 5 5 85 رات دي 28 002 59 ايض 
بَاطِل» أوْ مَنْ يجَرِمْ بِصَوَابٍ قَوْلٍ أوْ خَطَيْهِ مِنْ غيْرٍ مَعْرِفَةٍ مِنْه بِدَلائْلٍ ذْلِكَ 
الْقَوْلٍِ تَفْيّا وَإِنْبَانَاه فَإِنَّ هَدَيْن في الثَا كُمَا قَالَ الكَئْ صَيّم اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَمَ: 
اع ام ا مون 2 . 2 ايد 11 كل ل ع الى عر 2 
«الْقُضَاةٌ تَلَانَة: قَاضِيَانٍ في الكّان وَقَاضٍ في الْجَنَة قَأمّا الذي في الْجَنَةَ فَيَجْلُ 


حر كوم 


و ان 


عَلِمَ الحَقّ فَمَضَئْ بد وَآَمًا اللَدَانِ في الكاٍ فََجُلُ قَضَئ لِلئّاس عَل جَهْل 
وَيَجُل عَلِمَ الحقَّ وَقَضَى يخِلَافها. وَالْمَفُْونُ كَدَلِكَ. لَحِنّ لوق الْوَعِيدٍ 


١6 


5 
2-8 كودهت 5ه ا 2 
للشخص ا لمَعَينٍ ايضًا مَوَانِعَ بيناه. 


الشرح: 

في مُطلع هذا الحديث حصرٌ القسمة بأن القضاة في هذا الباب وفي 
لحوق الوعيد هم ثلاثة لا رابع لهم. ولم يقل: قاضيان في الجنة وقاضٍ في 
النارء وإنما قال صل اللّه عليه وسلم: «قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة) 
وبيّن أن الأول هومّن قضئ بجهل ولم يحكن من أهل اجتهاد» والآخر الذي 
اله الاسيات اليفية اسهول الكار. 

النبي صل الله عليه وسلم ذكر الوعيد بالنار لبيان أن هذا هو أقوئ 
الأسباب الموجبة لدخول النار» ولبيان أن السبب هنا أي المقتضي لدخول 
النار قويٌّ فلا يُرفع بأي مانع؛ إذ لا بد أن يكون المانع مانعًا قويًا يقاوم 
هذا المقتضي» وإلا استحق هذا القاضي النار. 

وإنما بيّن ذلك النبي صن عليه وسلم لأن الأمريتعلق ببيان الأحكام 
والأقضية وببيان الشرع» فاحتاج المقام إن التشديد في هذا الباب. 

فإذا كان القاضي يقضي في منازعات الناس عل جهل ولم يكن من 
أهل الاجتهاد أوكان عل علي بالحق وقضئ بخلافه لمواه» فهذا إذا فعل ذلك 
في منازعات الئاس يقتضي التشديدّ في الوعيد عليه» ولو كان قضاؤه في 
أعراض.واعتقادات. الئاس فيكون من باب قياس الأوك: أي إذا كان 
القاضي في النار لمجرد أنه قضئ بجهل أو لم يقضِ بالحق تبعًا لحواه» فما بال 


١045 


الإنسان إذا كان قضاؤه كذلك في أعراض العلماء وفي الناس وفي الكلام في 
الفرق وفي الأشخاص وفي المنتسبين إلى الدين» فهذا أوك باستحقاقه النانٌ 
لأن قيامن الأوك يقتضي ذلك. 

وهذه هي المناسبة في ذكر هذا الحديث في موضع إعذار العلماء وفي 
موضع جديا العلياءةيان العام إذا تكلم في المناوعات أو إذا تكلم في 
الفقهيات أوإذا تكلم في الأحكام وفي اعتقادات الناس» لا بد أن يكون 
قد عَلِمم الحق» فلا يتكلم إلا بعد الإحاطة بالدليل وتصوّر المسألة ودفع 
المعارض» ويعلّم ذلك ويعمّل بموجبه فيكون قضاؤه مبنيًّا عل علّم وعمّل. 
هذا معنى: «رجلٌ عَلِم الح فقَضَى بها فالذي ينجو هو موصوف بصفتين: 
أن يكون من أهل الاجتهاد» وأن يكم بالحق والعلّم. فالشرع يأذن له 
أن يتكلم في هذه المسألة؛ لأنه أُوَلَا: مؤْهّلء وثانيًا: يعمل بموجب هذا القول. 
وهكذا في جميع أقضيته وأحكامه. 

والحديث خرج مخرج الوعيد الشديد» وكأنه إشارة إلى أن القلة من 
القضاة هم الذين ينجونء ونجاتهم بأوصاف لا بذوات. وهلاك القضاة 
الآخرين أيضًا بالأوصاف لا بالذوات. 

ولكن مع ذلك نفتح باب الرجاء» وهذا هو منهج المصنف حتن في 
أشد أحاديث الوعيد أن يفتح باب الرجاء» ولو كان هذا القاضي استحق 
دخول النار وأق بالسبب الموجب لدخول النارء فإن ترتيب الحكم العيني 
عليه جزمًا بلحوق الوعيد به في الآخرة فيدخل النار حقيقةً غير ممكن؛ 

١1 


حي هذا الذي يتكلم بهو ويتكلم فيما لا يعلم لا نقطع بلحوق الوعيد عن 
فعله في الآخرة؛ ولمهذا انظروا إن أهمية الاستدراكء لأن البعض ربما يسمع 
١قاضيان‏ في النار» فيعتقد أن هذا من باب العلة التامة» أي أنه سببٌ جازم 
بدخول المعيّن النارء فلا ينظر إإئن عذره ولا إكن موانعه ولا إن توبته» بل 
يستحق دخول النار علا هذا الفعل وإذا خرجح خرح بشفاعة البي صلل 
الله عليه وسلم! والصواب ليس كذلكء حت هذا القاضي في قضائه وحقل 
هذا الذي تكلم في العلماء من غير علم ولا عدل وهولم يكن موقلا 
لا يجوز الجزم بدخوله في النار عيئًا 

فهؤلاء الذين أتوا بأقوئ الأسباب الموجبة لدخول النار» لحم موانع كما 
بِيّن المصنف» فجعل قاعدة أحاديث الوعيد في عدم لحوق الوعيد بالمعين 
إلا مع انتفاء الموانع قاعدةً مردة في جميع نصوص الوعيد لا يستثني منها 

وهذه قاعدة عظيمة مّن غابت عنه وقعَ في الاعتداء عل حق الله 
وإساءة الأدب مع اللّه تعالكى في إنزال الناس في النار مع أن اللّه قد غفر لهم 
في الآخرة. 


ا 


ا 0 
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هَذِه الْأَْبَابِ؛ وَلَوْوَقَمَ َم يَقْدَحُ في إمَامَتِهمْ عل الْإظلاق. 

نالا تققد في اَم الهضمة بل مود عَلَهمْ لدوب وجو لهم 
-مَعَ دَلِكَ- أل الدَرَجَاتِ؛ لِمَا احْتضَّهُمْ اللّهُ به مِنْ الْأَعْمَالٍ الصَّاخةٍ 
َالْأحْوَالٍ السَّيِبّ وَنّهُمْ َم يَحُوثُوا مُصِرّينَ عل دنب وَلَيْسُوا بعل َرَجَةٍ 
مِنْ الصَّحَابَةٍ رضي الله عنهم وَالْقَْلُ فِيهمْ كَذَلِكَ فِيمَا اجْتَهَدُوا فِهِ مِنْ 
الْمَتَاوَ وَالْقَضَايَا وَالدِمَاءِ الي كنَث بَيَْهُمْ رضي الله عنهم؛ وَغَيْر ذّلِكَ. 
الشرح: 

هنا فائدة: أنه لا يجوز القدح في عالم من العلماء بمجرد خطأ أوذنب 
حت لوكان مصرًّا عليه أو فعلّه بهوئء أو فعلّه بعدم القرينة في الإحاطة 
بالعلم في مسائله» أو فعله انتصارًا لطائفته؛ فإن الإمام من أهل العلم لا 
تؤول إمامته بالزلة والخطأ. 

نعم إن الذنوب قد تُنقص مراتب الكمال» وإن العالم الذي يتحرئ 
المق هوالآكبل: لكن من صدرت مئه الزلات سواء كان يتعمد أوبهوئ 
نفس أو بتقصير في العلم فلا ينبغي القدح في إمامته والقول بانتقاص 
مرتبته لأجل هذا الخطأء إذ أن البعض قد يُسقط العلماء ويُزيل عنهم 
الإمامة والعلم بمجرد ثبوت الخطأ عليهم؛ لا سيما إذا ظهرت قرائن هوئ 
النفسء لهذا وقعّت بين أصحاب النبي صل الله عليه وسلم حوادث كثيرة» 
وكذلك بين التابعين» في الدماء» وبعضها قد يكون لطا حظ من نفس» 


١] 


وبعضها ظاهر الخطأء وبعضها التأويل فيها لا يكون صحيحًاء ومع ذلك 
لا ينبغي القدح بإمامة العلماء بمثل هذه الأخطاء من آحاد الأقوال 
والافعال» 


المكن: 
ات الا قفر د الل ب و ةا 
م مَعَ العلم يان ثَارِكَ الموصوف مَعَدُورء بل مَاجور لا ب 
م ع 2 وك 8 ١‏ ته و شيو تق قا عد د ولا الو اود اس 
نَ تَتبِعَ الآحَادِيتَ الصَّحِيحَة» التي لا تَعلمُ لها مُعَارِضًا يَدْفَعْهَاء وَأَنَْ تَعْتَقِدَ 
جر 520 عر 22 ِ - 0 57 ا 7 
وُجُوبَ الْعَمّل عَلِ الأَمَّة وَوُجُوبَ تَبْلِيغِهَا. وَهَذَا مِمّا لا يَخْتَلِفُ الْعْلْمَاءُ فيه. 


[ 


الشرح: 

هنا ينبغي التفريق بين مقام الاعتذار ومقام الاقتداء والاتباع؛ فإن 
كثيرًا من الناس الواحد منهم قد يقع في خطأ فيجعل العذر للعلماء حتئن 
العذر في عدم الأخذ بالدليل الذي تركه هذا العالم» وهذا لا ينبغي. بل ينبغي 
معرفة أن قاعدة إعذار العلماء قاعدة كبيرة لها أسباب وشروط وموانع 
وأوصاف وقيود» أما اتباع الحديث وعدم التسليم بقول من أخطأ من 
العلماء فهيذه قاعدة عظيمة لآن اليبعض يقع في تداخل بين عذرهم وبين 
عدم الأخذ بخطئهم؛ وهذه مسألة دقيقة كما بسطها المصنف. 

فبيان خطأ مَن أخطأ من العلماء أو عدم الأخذ بقولهم أو اتباع 
الدليل الظاهر الراجح الاعتقاد بوجوب العمل به» هذا باب آخر؛ فالأول 


و .”* 


موضوعٌ بحق العالم؛ والشاني موضوعٌ لحق الله وحفظ مقاصد الشريعة. 

العالم يُعذر ولا يُّقال بالقدح في إمامته لزلةٍ أو خطأء لكن لا يلزم 
من ذلك السكوت علل خطثئه وعدم بيانه بالعلم والعدل وا حكمة» ولا يلزم 
أن نترك الأخذ بالأحاديث التي هوقد تركها؛ فإذن هوله عذره» أما أنا فبعد 
أن ظهرٌ لي الدليل لا يكون لي عذرء فما كان عذرًا للسابق لا يلزم أن 
يكون عذرًا للاحق» هو لم يصل إليه الحديثء أو وصل إليه الحديث 
واعتقدّ بأن السلّف لم يعملوا به» أووصل إليه الحديث ولم يستفرغ جهده 
في النظر» فهو معذورء ولديه موانع من الوق ا به» ولا ينبغي القدح 
بإمامته لكن لو أنا تركت ما هو قام بتركه فإنني أَوْاخَذء لأني قد ظهرت 
لي الحجة» وعلمتٌ بأن تركه الحديث لم يكن سائفًاء وأن السلف عملوا 
بهذا الحديثء إذن لم يق لي عذر في تريء فالمتأخّر لا يعدّرء والسالف 
المتقدّم يعدّر. هذه قضية مهمة لا سيما لمن يتعامل مع دراسة كتب 
المذاهبء فلا يجوز أن ينسحب العذر إل عدم بيان الحق. 


المكن: 


.2 3 9 0 
ثُمّ هذه الأحاديث مُنْقَسِمَة إى: 


- ايّاق العُلّماء عل العم وَالعَمَلٍ بالحادِيثٍ القَظهِية أن يَحُونَ 


5 
7 عابم 


وخلية اليد اللو وَهُوَّ ما ان أن 0 اللّه صّ الله غك 
ينك قالك ونينتا اله اراك يمك الضيزة 


4 


١ ل‎ 


- وَإِلَ مَا دَلَالكُهُ ظاجِرَةٌ غَيْرُ قَطعِيّة. 


عي 000 ل 50 7 7 5 ب يت 507 2 
فَأمّا الاوَّلُ فَيَجَبٌ اعَتِقَادُ مُوَجَبهِ عِلمّا وَعَمَّلا؛ وَهَذَا مِمّا لا خللاف 
فيه بَيْنَ الْعُلَمَاءِ في الْجْمْلَةِد 


انه يلون في بَْضٍ الأخبار هَل هْوَ قَظهِيٌ السَّتَدِ أو لَيْسَ 


- 
ف ا 


بِقَظ 9 وَعَلْ هُوّ قَظٌْ الدَلَالَة أؤ س بِقَطعِيّها؟ 
ا تلَمَيْهُ الْأَمّةُ ابول وَالَضِيقٍ؛ 
أَوالَّدِي انَقَقَتْ عَلَ الْعَملٍ بِه؛ فَعِنْدَ عَامَةِ الْقَهَاءِ وَأكْثر الْمتَكِِينَ أَنَّهُيقِيدُ 


الْعِلَهَ وَدَهَبَ طَوَائِف م الم مِنْ الْمُتَكُلْمِيدَ نَّ إل 0 ل يده 


الشرح: 

بين المصيّف رحمه اللّه أنّ هذه الأحاديث التي قد يختلف فيها العلماء 
هي ليست علل مُرتبة واحدة» لا في صحة سندهاء ولا في وضوح دلالتها. 

ويجب أن تنطلق من قاغدة: أن معرفة صحة الإستاد والقول بإفادة 
الحديث العلمَ هو من الأمور النسبية» فقد يفيد الحديث علمًا لطائفة ولا 
يفيد لطائفةٍ أخرئى؛ فضلًا عن أن الحديث قد يصل بإسناد صحيح إك 
بعض العلماء وقد يصل بإسناد ضعيف إن غيرهم. 

كذلك الدلالة» الاختلاف لم يقع في صحة الإسناد فقط» بل بعض 
الأحاديث دلالتها قطعية سواء كانت الدلالة دلالة الإسناد والمتن أو دلالة 
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المقن فقطء وهو ما تَقطعٌ ونجزمُ أن البي صل الله وسلم قد قالها وأراد ذلك 
المعهل؛ فيكون الحكم هنا قطعيًا في الإسناد وفي الدلالة. وهذا الأول يحب 
العمل به بخلاف ما كان ليس كذلكء وهو إما أن يقع الاختلاف في إسناده 
أو في دلالعه. 

وَطْذا يكن المضتف رجه الله تعالل يأن هذه الأحادية التي يختلف 
فيها العلماء» هي منقسمة باعتبار دلالتها وباعتبار ما تفيده من العلم. 

أما باعتبار الدلالة فمنه ما يمكون قطعي السند والمتن» وهذا يوجب 
الاعتقاد به علمًا وعملاء أي يفيد العلم والعمل» ومعفن إفادته العلم: أي 
الجزم بصدقه؛ ومعيئ إفادة العمل: أي وجوب العمل به. 

وهذا قال المصنف: «هو ما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة). 
هنا يجب أن نحدد جهة الخلاف بين العلماء» هل الخلاف واقعٌ في الجملة 
أي في التأصيل والتقعيد وفي الكليات؟ أم هُم متفقون في الجملة عل أن 
الحديث الصحيح أو الحديث القطعي العبوت والقطعي الدلالة يحب 
ريا ا سر م ات 
به؛ فهذه القاعدة متفق عليها في الجملة» » وإنما يقع الخلاف في آحادهاء أي 
-بلّغة العّصر-: في تنزيلها وتطبيقها؛ فعندما نأتي إن بعض الأحاديث 
يختلفون فيها إما لاعتقاد بعضهم بأنها لم تصل إلى درجة القطع أو أنها 
قطعية لكن دلالتها ليست قطعية» ولهذا يقع هذا الخلاف» ومكّل المصتنّف 
عل ذلك بمثالٍ مهم يكثر الخلاف فيه في التقعيد التأصيل -أي في 

١ 


الجملة-. وهو اختلافهم في خبر الواحد. 

كلام المصنف ليس في كل خبرء لأنه من الصواب أن تحقق موارد 
الخلاف» فتحرير موارد النزاع مهم جداء لذلك عندما نتكلم هنا في خبر 
الواحد» فليس الكلام في الخبر الذي فيه علة» ولا الكلام في الخبر الذي 
تُكلم عل رجاله» ولا الخبر الذي لم يعمل به السلفء لاء هذا خارج عن 
حل النزاع» هذا لا يفيد العلم القطعي» ولا يلزم العمل به إلا عند الترجيح. 
إذن كلام المصنف في الخبر الذي تلقّته الأمة بالقبول والتصديق واشتهر 
بينهم» أو الذي اتفقت الأمة عل العمل به. هذا هو الحديث أو الخبر 
المقصود. فهل هو يفيد العمل دون العلم؟ هذه قضية الخلاف في خبر 
الآحاد. 

فذكرٌ المصيّف أنّ الصحيح في هذه القضية أنه يفيد العلم عند عامة 
الفقهاء والمحدثين أيضًا وأكثر المتكلمين. وهذا يدل عل استيعاب شيخ 
الإسلام رحمه الله لمذاهب العلماء في جميع أبواب العلم. 

كلام المصنف ليس في الحديث الآحاد الصحيح لآن البعض قد يخطئ 
في ضبط الاصطلاح» وإنما كلامه في نوع خاص من الأحاد» وهو الذي تلقته 
الأمة بالقبول والتصديقء أنه يفيد العلم أي الجزم بصدقه وذسبته إلك النبي 
صين اللّه عليه وسلم -وسيبين المصنف ضابط الأمة في ذلك أو الذي اتفقت 
الأمة عن العمل به-» والغالب إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق عملوا به إلا 
مع وجود معارض. إذن هذا الحديث بهذا النص يفيد العلم؛ فإذا أفاد العلم 
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فمن باب أوك أنه يفيد العملء أي إذا جزمنا بصدقه وذسبته إن النبي ص 
الله عليه وسلم فهنا يجب العمل به ويجب الاعتقاد به؛ لآن هذا هوكلام النبي 
صل الله عليه وسلم والجزم بصدقه وذسبته إليه أولّاء وهذا معنى إفادة العلم؛ 
وثانيًا: وجوب العمل به أي وجويًا شرعيًا. 

وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيد العلم» والبعض منهم قال 
إنه يفيد العمل ولا يفيد العلم» أي مِن حيث العلم قد يفيد الظن الراجح؛ 
قالوا لاختمال الخطأ والسهو عل الراوي فلا نجرم. لهذا نقول علن غلبة الظن 
إذن هو يفيد غلبة الظن الراجح ولا يفيد العلم» ولكن قالوا مع ذلك 
تعي] دا 


إذن هي مذاهب ثلاثة في هذا الباب: 
المذهب الأول: أنه يفيد العلم والعمل. 


المذهب الغاني: أنه لا يفيد العلم والعمل» وهو مذهب بعض 
المتكلمين» لأن عندهم اشتراطات معينة في إفادة الحديث العلمّ والعمل. 
المذهب الغالث: أنه يفيد العمّل ولا يفيد العلّم. 


المكن: 
د ل 2 ص 7 نا 5 الدر ه.ا ع 
وَكَذَلِكَ الْخَبَرُ الْمَرُوِيُ مِنْ عِدَّةِ جِهَاتِء يُصَدِّقُ بَعْضُهَا بَعْضَامِنْ أَنَاي 
1 شّ 97 71 6 5 6 9 5 5 د 6 6 
عَخْصوصِينَ» قَدْ يُفِيدُ الْعِلِمَ اليَقِييَ لِمَنْ كآنَ عَالِمَا بتِلكَ الِهَاتِء وَيحَالٍ 


م 


و 
ع 


000 بِقَرَائِنَ وصَمائِمَ تَحْفُ يللي وَإنْ كآن الْعِلْمُ بِدَلِكَ الخَبَرِ 
يَحْصلُ لِمَنْ لَمْ مُشَارِكْةُ في ذَلِكَ. 


الشرح: 

هنا فائدة» وأنا مضطر إِلِْ التعليق بمثل هذه الفوائد وبخاصة 
للمشتغلين في علم الحديثء لأنها قواعد مهمة سار عليها المتقدمون 
والمتأخرون في إفادة الأخبار العلم. 

فهنا مسألة مهمة وهي أنّ الخبر المروي كلما كثرت تخارجه وتعدّدت 
جهات الخبر وكثرت رواياته» فطريق شاي وطريق كوفي وطريق مدني 
وطريق مكيء هذا في الحقيقة قد يفيد العلم اليقيني» لأنه كما سيبين 
المصئف أنه مما يقويه» إِذْ لا يُتصور أن الخبر ضعيف وينتشر وتتعدد 
مخارجه من غير تواطق إلا أن يكون حديئًا صحيحًا. 

مثال ذلك الآن لو ذهبت إن السوق وسمعت خيرًا في الطريق» وبعد 
قليل سمعقة أيضّاء ولما كلمت صديقك أخيرك بالخبر نفسه؛ إذن هذا 
التعدد في جهة الإخبار هومن طرق إفادة الخبر العلمَ اليقيي. 

لكن هذا لا يحصل للمتكلمين» ولا يحصل لمن لم يتشرّب علم 
الحديث» ويكون ريانًا بعلوم الحديث» ولا لكل مخير» وإنما لمن مارس 
الحديث ومارس إفادة الحديث العِلّم وعَلِم كيف يحصل العِلّم اليقيني من 
الحديث» هذا الذي ينتفع فيحكم عل الحديث بأنه يقيني» بخلاف الذي 


0 


لا دراية له لا في الحديث ولا في مخارجه ولا في طرق إفادته العلم» فهذا كلما 
تعددت الروايات وكثرت المخارج يصيب الشيء من الظن بصحة الحديث؛ 
وطهذا يجعلٌ البعصُ هذا كأنه نوعٌ من العلة أو الاختلاف» فيقول اختلفت 
مخارجه واختلفت رواياته وهو لا يدري أن هذا من القرائن القوية علل 
إفادة الحديث العلمَ اليقيني» وليس لغلبة الظن» ولهذا فإن هذا لا يتتحصل 
إلا لمن كان عالمًا بثلاثة أمور: 

أو لكان يكروق الما يقلت اطياث: 

ثانيًا: أن يكون عالمًا بصفات أولعك المخبرين 

ثالمًا: أن يكون عالمًا بالقرائن والضمائم التي تحيط بالخبر. 

فإن كان جامعًا لكل ذلك فعنده أن الحديث يفيد العلم. 


الوق 

مَلِهَدًا كان عُلَمَاءٌ الفديف: الجهابدا فيه الْمُتبَجَرُونَ في مَعْرِفْتهِء 
رحمهم الله قَدْ يَحْصْلٌ لَهُمْ الْيقِينُ الكَامبأَخْبَاٍ وَإِنْ كان غَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاء 
قَدْلَا يَكْْنُّ صِدْقَهَاء قَضْلًا عَنْ الْعِلْم ِصِدْقِهًا. 

مب هَدَا عل أَنَّالخَرَ ميد لِْلمِ يقي من كثرَة الْمُخْيرِينَ كَارَكُ 
وَمِنْ صفّات الْمُخِينَ أخْرَى» وَعِنْ فين الْإخْبَار به أخرئء وَمِنْ نفس 
إذوَاك النشير له أخرن: بو الات لفقم بو اخ 


5” 


قَرْبِّ عَدَدٍ كَلِيلٍ أََادَ حَبَرْهُ هم الْعِلْمَ لِمَاهُمْ عَلَيْه مِنْ اَن 00 


أ من مع كه أو طفن وأُطتاف كلق العدد من ترم قذ قَدَ لا 


َا هُوَ الْحقْ الذي لا رَيْبَ فِيهِ وَهْوَ قَْل جمهُورٍ المُقَهَاءِ وَالْمْحَدَئينَ 
لايق من اللتكلري. 
الشرح: 

هناك طرق ثلاثة لإفادة الحديث للعلم» والحكم عليه بالعلم 


اليقيق أو بعدمة: 
الطريق الأول: كما ذكر المصعق» رحبه الله فعاك: كثره المخبرين. 


يعني كثرة الروايات وتعدد مخارجها. 
الطريق الثافي: صفات المخبرين باعتبار ديانتهم وضبطهم. أي 
باعتبار العدالة وباعتبار الضبط. 
الطريق الغالث: القرائن التى تحتف بالخبر» وذكرٌ المصنّف أنها تتعلّة 


بنفس المخير أو المخبّر به أو طريقة الإخبار. 
فهذه الطرق هي التي تفيد العلم ولا يوجد غير هذه الشلاثة طريق 
لإفادة الحديث العلم به» لا بالكشفء ولا بالمنامات» ولا بعرضه عل 


الشريعة العرض العقبي المحض -أي عل العقل المطلق-» ونحو ذلك. 


١ 


0 


لمتكا 

5000 مِنْ #النشاين سن اللتواي ا أن كل نع اك 
الْعِلْمَ خَير خَبَرَهُمْ بِقَضِيّة: كه 5 يد يل هذا الْعَدَِ لهل في كل ز قَضيّةِ. وَهَذَا 
بَاطِلُ قَظعَاه لَحِنْ لَيْسَ هَدَا مَوْضِعَ بَيَانِ ذَلِكَ. 

كاتني لترانى الفارعوضع اللشبرية ن الول يقر كله كا ين 
أن َك الَْرَائَِ قد تيد الْحِْمَ وْتَجَرَدَتْ عَنْ احير 

َإِذّا كآنَتْ بِتَفْسِهًَا قَدْ تُفِيدُ الْعِلْمَ لم عل تابعَةً لِلْخَبَر عل الإظلاق» 
كما َم يُْعَلْ الخرُتابعًا لها َلْ كل مِْهُمَا طَرِيقٌ لِك الِْلْم تارك وَإِلكَ الكلنَ 
أخرئ» وَإنْ اتََقَ اجْتِماعٌ مَا يُوحِبُ الْعِلْمَ به مِنْهُمه أو اجْتمَاعٌ مُوجَي 
الْعِلْمِ مِنْ أَحَدِِما وَمُوجَبٌ اللي مِنْ الآخر. 

َكل من كات بلْأََا ألم ديقع بصِدْقٍ 


او وان 0ق بع و 
٠‏ د 
مَنْ ليس مثله. 


5 
نيا 


خْبَا رِلَا يَقْطعٌ بِصِدْقِهًا 


الشرح: 
ذكرّ المصيّف رحمه الله تعا ل هنا فائدةٌ مهمة» وهي تأثير القرائن في 
تصحيح الأخبار» وفي قبوطهاء وفي إفادتها للعلم اليقيني. 
فهنا يجب أن يُعلم بأن أي خبر لا بد له من صفات داخلية ذاتية 


وصفات خارجة للتصحيح وإفادة العلم: 
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فالصفات الذاتية في الخبر منها ما يتعلق بعدد المخبرين» ولهذا فإن 
الحديث المتواتر يرجع في أصله إلك الكثرة والاشتهار وعدم التواطؤ عل 
الكذب والخطأء أو إن صفات المخبرين من العدالة والضبطء هذه هي 
الصفات الذاتية في التصحيح. 

وهناك أمور خارجية وهي القرائن» وهي خارجة عن تعدد الطرق 
وخارجة عن صفات العدالة والضبط» هذه أحيانًا قد تأتي مع الصفات 
الذاتية» فيأتينا حديث فيه عدة طرق أو صحيح الإسنادء وغير ذلك من 
قرائن تدل عل إفادته العلمَ أو الصحة» ولهذا يتلقاه العلماء بالقبول» وإنما 
قبلوه وعملوا به وصدّقوا به باعتبار صفات الرواة» ويالقرائن التي أحاطت 
بهء هناك أحيانًا قبول الخبر يكون بالقرائن فقطء لا بالنظر إلى تعدد 
الرواية ولا بالنظر إن صفات الرواة» وإنما هناك قرائن تدل عل أن هذا 
الخبر صحيح» وأن هذا المخبر صادق مع أنه واحد وقد لا يكون مسلمًا. 

وأنا أضرب مثالًا عل قبول خبر الكافر: فقد كان المسلمون في العهد 
الأول يتلقّون بعض أخبار الكفاره وكان النبي صل اللّه عليه وسلم يرسل 
العيون ويستدلٌ بأهل الكفر -أي يجعل أحدهم دليلًا-» وفي قصة أبي 
سفيان مع هرقل أنّ أبا سفيان أخبر عن بعض الأمورء وأهل الحديث تلقّوا 
ذلك الخبر» وهنا هذا الخبر لا يقال بأنه حدّث به فقط في إسلامه» فحت لو 
حدّث به في حال حفره فإنه يؤخذ به» لأن قبول الخبر لا يرجع إن صفات 
الراوي بأنه راو واحد أو أنه كافر» وإنما قامت قرينة تدل عل صدقه في هذا 
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المَوضِعء ولا توجد دواع للكذب؛ ولهذا يُقبّل خبره؛ فنحن قبلنا خبر الكافر 
في بعض الْمَواضِع. 

كما يجوز أن نقبل شهادة الكفار في بعض المَواضِعء؛ وهذا ثابت في 
كتب الفقه قبول شهادة الكافر في الأموال وفي المنازعات» قد نقبل عند 
كرود عيادة الس 

إذن قبول الشهادة وقبول الخبر قد يكون راجعًا إن قرائن لا !إن 
صفات المخبرين» ولا إى عدد المخبرين؛ وإنما القبول هنا راجع إلى ما أشار 
إليه شيخ الإسلام وهو تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر؛ 
فهنا أفاد العلم اليقيي. 

ولهذا إنما يقع الخلاف بين العلماء في هذا الباب؛ فمن كان عنده 
من العلماء أن القرائن لا تفيد العلم فلن يحتج بهذا الحديثء أو قد يعتقد 
في الجملة بأن الحديث يصحح بقرائنه ويتقوئ بالقرائن الخارجية لكن 
لا يلتفت إن هذه القرائن» ولهذا هناك فائدة في باب إفادة الحديث العلمَ 
والصحّة: القول المعوّل عليه هو قول أهل الحديث» فعندما نستطلب 
الإجماع أو الاتفاق عن صحة حديث ماء لا ينبغي البحث عن قول 
الفقهاء وقول الأصوليين أو المتكلمين أو اللغويين» وإنما الأصل في هذا 
الباب في قبول الحديث وفي إفادته العلمَ هو النظرٌ في كلام أهل الشأن» 
وهم أهل الحديث. 


هنا أيضًا أذكّر بفائدة» لأن البعض في إفادة الخبر العلمَ قد يُخبر عن 
نفسه» وبخاصة إذا كان الرجل من هؤلاء لم يفقه المنقول ولم يُتربٌ عن 
التسليم والانقياد» ولم يعتنٍ بطرق الاستدلال» ولم يمارس الاستنباط عن 
يقة الأثمة الفقهاء» فمّن كان هذا حاله» وهم من أصحاب الفكر 
والمثقفين» إذا جئت إليه بحديثٍ رواه الإمام البخاريء وقد تلقّته الأمة 
بالقبول» وعملث به» وهويفيد عند الإمام البخاري العلمَ اليقيني» فهو إمام 
محدث وريان في هذا العلم وعالم بالقرائن» فمن القرائن التي تجعل الخبر 
يفيد العلم: حال المخبر أو حال الراوي للحديث؛ فيأتي ذاك المتكلم أو 
الرجل المثقفء ويقدّم له حديث من صحيح الإمام البخاري» فيخبر عن 
نفسه ويقول: هذا الحديث لا يفيد العلم. بل قد يشكّك في الحديث» وعنده 
منازعات له» وفاقد الشيء لا يعطيه؛ لهذا لا ينبغي اللوم الشديد» فهو عن 
مقدار علمه واستيعابه» لأنه ما عنده مقدّمات تَلقي الأخبار وطرق إفادتها 
العلّم فهو يخبر عن نفسه ويقول لك: هذا الحديث أنا غير مقتنع به؛ من 
الذي يقول بأن النبي صين اللّه عليه وسلم قاله؟ إذن هو لا ينكر السنة» ولا 
ينكر الحديث الصحيح؛ عل طريقته في إثبات الصحاح واليقينيات» وإنما 
هو يخبر عن نفسه؛ وإلا فإن حديئًا غريبًا بإسنادٍ واحدٍ كحديث عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه: «إنما الأعمال بالنيات» أفاد العلم عند جمهور 
معزتو وهو جديه شري أناد اللدل اقيق سور سما ةن 
كتبهم؛ وجعلوه مقدمةً لفقههم؛ ومفتاحًا له. 
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لهذا فإن الجهل بالقرائن وأحوال المخبرين وأحوال الرواة له تأثير في 
التصديق بالسنة وبالأحاديث وبالأخبار بما يحب أن يُعلّم حت يتّسع 
نظرّنا وتَعلّم مّوارد الاختلاف والجيلاف» حتن إذا ما بلقنا أن فلانًا ينكر 
مثلّا أحاديث المهدي» فيجب أن يكون مبنيًا عل هذه المقدّمات» ومبيًا 
عل العذر بأن الحديث ما أفاد عنده العلم؛ اه هو عنده مقدمة في الجملة 
أنّ الحديث إذا كان صحيحًا متقّقًا عليه فهو يعمل به» لحن عنده أنّ هذا 
الحديث لا يفيد العلم أو ظنَ بأن الحديث ما دام أنه في بعض طرقه أو 
بعض ألفاظه ضعف وعلّة» فيدل عن عدم رسوخ بابه» آنذاك فإن كل إفسان 
يخبر عن نفسه وكل إذسان يتكلم بما ينتهي إليه من العلم؛ هذا مهم في فهم 
المناظرات مع الناس وفي فهم الحجة وفي فهم أسباب عدم التمسّك والاتباع 
لسنة البي صل الله عليه وسلم. 

والاختلاف بين العلماء في إفادة الحديث العلم» يجب أن نفرق فيه 
بين تأصيله وبين تنؤيله؛ أي أنّ القول بأنّ خبر الأتحاد الذي تلقّته الأمة 
بالقبول وعملت به واشتهر بين أهل العلم لا يفيد العلم ولا العمل: هو 
قولٌ مبتدّعٌ محدّثٌ في الشرعء لأن جمهور أحاديث السنة هي آحاد في 
أفرادهاء ولكنها بدلالتها المعنوية وباجتماعها بلكّت التواتر المعنوي» 
فأغلب أحاديث السنة من هذا القبيل؛ فهذا القول المحدّث في الإسلام 
سيفضي إلى إنكار جزءٍ كبير من السنة النبوية. 

فالتأصيل عند بعضهم في هذا الباب باطل» لكن هو يقر بأنها تفيد 


ادحا 


العمل ولا تفيد العلم؛ وإنما تفيد غلبة الظن» ويتكون متأُوَلًا في رد بعض 
أخبار الآحاد لعدم إفادتها العلم, أو لمعارضء فهذا يكون متأوَلا يدخل 
في باب العذر والاجتهاد» وهذا مهم لآنّ البعض قد يناقش وقد يجادل كثيرًا 
من أصحاب الفرق والمتكلمين في باب أخبار الآحاد» فلا يفرّق بين ما هو 
مَوضِع الاجتماع ومَوضع الافتراق. 

ولهذا فإنّ هذا الأمرينبغي أن يُلتفت إليه» فقد ترد موانع لبعض أهل 
العلم في ردّ بعض أخبار الآحادء ويكون اختلافهم أو الاختلاف معيم لا 
هومن القول المخدّث المحض في الإسلام بحيث قد يبدّع به الشخص إِنْ 
بأن يكون العالم احتجج بالسنة ويرئ أنها تفيد العلم والعمل» لكن يأتي 
إن طائفة من الأحاديث التى تتعلق بأمور الغيب» أو عام ما فيها خوارق 
للعادات فينكر هذه الأحاديث ويشترط للها التواتر القطعي» أو أَنْ يقوم 
بتأويلها فيرد جزءًا من السنة» فهذا وقع فيه الشيخ محمد رشيد رضا مثلاء 
مع أله تمن دعا إن منهج السلف بالجملة» ويدأ بالتجديد العلى 
وبالعجديد في الدعرة إن الكتاب والسنة من غير أن تكون أصوله في 
التجديد محقّقة» بل إن صم التعبير هو وافق منهج السلف في التجديد في 
الإجمال» أما في التفصيل وبخاصة في باب السنة -لا في باب الاعتقاد- فقد 
أنكر أمورًا يُلام عليهاء هذا النوع في الحقيقة لا يُنسب صاحبّه إى القول 
المحدّث في الإسلام؛ لأنه في جزئيات» والنخيليا داري ولعذرء ولعدم 
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ظهور القول الراجح فيهاء ولعدم ظهور مفصّل اعتقاد السلف في زمانه؛ 
وبخاصة مفصّل اعتقاد السلف في تحقيق السنة وفي ثبوتها. 

كما نحن الآن نرئ أن صغارًا من طلاب العلم يتمحّن من التمييز 
بين الحديث الصحيح والضعيفء وله قواعد ثابتة في التأويل والتفسيرء وله 
أصول معتمدة في التصحيح وفي الانتقاده هذا لم يتيسر لتلك الطائفة من 
العلماء في ذلك الزمن» فاجتهدواء ولمّا رأوا أن الأمة وقعت في البدع بادروا 
إن الإنكاره وكأنهم توسّعوا في الإنكار عل حساب الإثبات» فأنكروا 
أمورًا ثابتة في الشرع» والأمور الِي لا إنكار فيها باعتبار سندها ذهبوا 
إل تأويلهاة كنا أَرَلوَا معلا أخاذية الدجال ويعض الأمورة فهذا القول ل 
يُنسب صاحبّه إلى القول المحدّث في الإسلام الأول ولا هو من القول 
الاجتهادي السائغ وإنما هؤلاء اجتهدوا فأخطؤواء ومعفن أنهم أخطؤوا أي 
ثبت الخطأ مع إبقائهم في دائرة العذر الشرعيء ففي هذا الباب هم أخطؤواء 
فيجب بيان خطئهم للأمة» ويجب التحذير من خطئهم؛ لكن لا ينسحب 
هذا إلى ذواتهم ولا إن أشخاصهم ولا إلى دعوتهم ولا إلى أصوطم؛ ها 
هم عليه من تحرّي السّنّة والاتباع والحرص عان تجديد الاعتقاد والمنهاج 
هومن موانع إنزال الوعيد والتأثيم في حقهم. وهذا تطبيقٌ لتلكم القواعد 
والفوائد التي أشار إليها شيخ الإسلام فيما مضئ. 


لما 


المدن: 

م 0 ا 6 الل ا 0 د و ل 22 مارت 

وَتَارَةَ يَخْتَلِمُونَ في كوْنٍ الدَّلالة فَطعِيّة لإخْتِلافِهمْ في أن ذَلِكَ 
الحَدِيت: هَل هْوَ نَصَ؟ أو طَاهِدٌ؟ وَإِذَا كآنَ ظَاهِرًا فَهَلُ فِيهِ ما يَنْفِي الاحسمال 
ارق اق ٠‏ ب 1ف كني وضاها افق بسن 2 ين . +4 

فَقَدْ يَقْطعٌ قَوْمٌ مِنْ الْعْلَمَاء بدَلَالَةِ أَحَادِيتَ لا يَقْطمُ بها غَيْرُهُمْء إِما 
علبي بأنّ العديق لا يكيل إلا ذَلِكَ المغق: أو لِعِلْمَهم أن الْمَعْوم الكهر 
يَمْتَعْ عمل الحَرِيث عَلَيْهء أَوْلِعَيْرِذَِكَ مِنْ الأدِلَةِ المُوجِبَةٍ للقَظع. 


ا 


الشرح: 

عندنا أيضًا الاختلاف في الدلالة» فبعض النصوص دلالتها نصية 
قطعية» وهو النص» أي أن الدلالة الصريحة لا تحتمل إلا قولًّا واحدّاء لأن 
العض يُطلّق عل ها كان لا يمل إلا معوة واحداء كقولءا: (محمدٌ رسول 
الله) هذا نص. 

أما الظاهر فهو أول ما يتبادر إن الذهن» ويحتمل معنيين» أحدهما 
أرجح من الآخرء ويُطلق عل الراجح منهما: الظاهر» ويطلّق علا الثافي: 
المؤوّل أي المرجوح. 


المدن: 
َأَمَا الْقِسَمُ الكافي: وَهُوَ الطَلامِنُ مَهَدَا يجب الْعَمَلُ به في الْأحكاء 


"15 


الشّرْعِيّةِ بايَمَاقٍ الْعْلَمَاءِ الْمُْتَبَرِينَ فَإِنْ كآنَ قَدْ تَصَمَّنَ حُكْما عِلِْيّا مِْآ 
الْوَعِيدٍ وَكَْوِ فَقَدْ احْتلَقُوا فِيدِ فَدَهَبَ طَوَائِفُ مِن الْمُقَهَاءِ ِل أَنَّ خَبَرَ 
الْوَاحِدِ الْعَدْلِ إِذَا نَصَمَّنَ وَعِيدًا عَلَ فِعْلِ فَإِنَّه نَهُ تحب الْعَمَلُ به ه في تَرِيم ذَلِكَ 
الفثل. دن اللي إن كفرع تفي دنية عق المخ 

فَظعِيًا حنّ الدَّلَالَةَ ظَاهِرَة. اس حي دا 
١أَبْلِفي‏ رَيْدَ بن أرقم أَنّهُقَدْ أَبْظلَ جِهَادهُمَعَ ُو بلح معي 8 
إِلّا أَنْ يَكُوبَ' قَالُوا: فَعَائِمَةُ رَضِيَ اللّهُ حَنْهَا َكَرَت الْوَعِيدَ لِأَنّهَا 15 ل 
بد وَكَْنَ تعْمَلْ برها في المحْريم وَِنْ كنا لا تقول دا الوَعِي لأ 
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الْحَوِيك إِنَّمَا َبَتَ عِنْدَنَا يبَر وَاحِدِ. 


الشرح: 

ذكرٌ المصيّف رحمه اللّه تعالى فائدة عظيمة ومكّل طاء وهي أنّ خبر 
الآحاد الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم ويوجب العمل سواء 
كان هذا الخبر متضمئا أمورًا اعتقادية أو أمورًا تكليقية عملية: أو آدايًا 
وفضائل شرعية» أو أحكامًا وعيدية؛ فهذا هو الأصل الذي انطلق منه شيخ 
الإسلام» وهو منهج السلفء أنه إذا تحققت الصحة بالخبر لا يُنظر إإك ما 
يتضمنه الخبر من معن» حتن يأني من يأتي فيقول خبر الآحاد لا يحتجٍ به في 
الاعتقاد وإنما في الأعمال» ويأقي الغاني يقول خبر الآحاد لا يحتجٌ به في باب 
عموم البلوئ» يعني في الأحكام الجديدة» ويأقي ثالث يقول حديث الآحاد 
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يُعمل به لكن إذا تضمن وعيدًا لا نقطع بهذا الوعيد لأن الوعيد لا يثبت 
إلا بالدليل القطعي؛ فغاية ما يفيده عندهم هو أنه يوجب العمل دون العلم؛ 
لهذا يشترطون شروطًا في الحديث إذا تضمّن وعيدًاء أي أن كل حديث فيه 
وعيد لا بد أن يكون قط الغبوت عندهم وإلا فلا يفيد عندهم العلم 
بمجرد أنه آحاد: 

وضرب المصيّف مثالا وهو حديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها 
رسول اللّه: «أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صان الله عليه 
وسلم إلا أن يتوب)» قالوا هذا الحديث يفيد العمل؛ وهو تحريم نوع من 
الرباء والتحذير من الرباء لكن لا نقطع بالوعيد الذي ذكرته عائشة رضي 
الله عنهاء أو هي كانت عالمة به من دليلٍ آخرء أما نحن نعمل بخبرها 
بالتحريم؛ وإن كنا لا نقول ولا نقطع ولا تجزم بهذا الوعيد» ليس ردًا 
لخبرهاء ولا تكذيبًا لقوطاء وإنما لأن الحديث ثبت عندنا بخبر الأحاد» 
وقد اشتمل عل وعيد» والأحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد العمل؛ فهذا القول 
في غاية الضعف. 

هنا في قول عائشة رضي الله عنهاء فائدتان تربويتان: 

الأوك: أن السلف رضي الله عنهم إذا ذكروا حديث الوعيد» وذكروا 
أشخاصّاء فإنما المقصود هنا إنحار الفعل لا الإنحكار عل الشخص. 
فالمقصود الأول من خطابهم إنكار الفعل» ولهذا كثرت الأحاديث في هذا 
الباب في إنكار بعض الصحابة عل بعضهم؛ مثل: (إنك منافق تجادل عل 
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المنافقين) -كما قال سعد بن معاذ-» وقول عمر رضي اللّه عنه: (دعني أقطع 
عنق هذا المنافق)؛ فهذه كلها أحاديث وعيد من اكباو السلف بخطاب 
مباشر إلك المتلبس بال منهيات» ليس المراد إلا بيان أن فعلك داخلٌ في 
الوعيد» فالمراد هنا إنكار الفعل لا الإنكار علئ الفاعل ذاته؛ فكأنهم 
يقولون إنه بوجود المناسبة في هذا الباب بأن من يستحل الربا أو من يفعل 
كذا فإنه قد يفضي إلى إبطال العمل وإبطال الجهاد وزوال منافعه والوقوع 
في الإثم والكبائر؛ فهذا أصل عظيم تحمل نصوص السلف عليه في ذكر 
ديكا الزعين يذكر الأسخاص. 

بينما في عُرف المتأخرين وفي خطاباتهم صار الوعيد إذا يُذكر مقترنًا 
بذكر الأشخاص فالمراد الإنكار علن الأشخاص أكثر من الإنحار عل 
الفعل!! 

قد يسأل سائل: الصحابة رضي اللّه عنهم أحيانًا يطلقون ألفاظ 
الوعيد بعضهم عل البعض الآخرء كالنفاق والكذب» ومع ذلك لم تقع فتنة» 
ولا نعلم أحدًا راجع هذا الصحابي فقال له: لماذا وصفتني بالنفاق؟ ولماذا 
أخرجتى فخ الإسلام؟ لانرى نحيرًا. 

والجواب: لأنهم فقهوا مقاصد الشريعة واعتادوهاء وعُرف الخطاب 
في زمانهم أن المراد من أحاديث الوعيد في ذكر الأشخاص هوبيان الإنكار 
عل الفعل لا عن الشخصء وإنما الشخص يكون من باب قاعدة 
التشتخصيص للذكر» خصض بالذكر لمتاسبة أنه وقع في الفعل؛ فهو لا يراد 
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لشخصه وإنما لذم الفعل. 

هذا في عرفهم في زمانهم وفي فهمهم وعل طريقتهم؛ وهذا هو لب 
المسألة وأصل النصيحة» أن الأصل في إنكار السلف في أحاديث الوعيد 
غز الفعل وليسن هاه القافل» تيقا غتدنا ق العصور الداهرة 1 التقصيت 
مقاصد الشريعة وتغيرت الأعراف في الخطاب وصارت القلوب هي التي 
تحكم عا اللسان» هنا صار الكلام بالنسبة للمنككر عندما ينكر أحاديث 
الوعيد بذكر المخاطب أو الشخص المراد؛ لا يُتقبّل هذا القول منه ويعدّ 
معدة وانتقاصًا أو تهمة؛ فينبغي الالتفات إن هذه الفائدة العظيمة» وإلا 
كيف لعائشة رضي اللّه عنها أن تقول هذا عن زيد وهو له ما له من المكانة 
العظيمة! 


أما الفائدة الشانية -وهي مكملة للأوإن-: أن الصحابة في منهجهم في 
ذكر الوعيد» وعند إطلاقه» أنه لا بد من الإشارة إلى الاحترازات والموانع 
والشروط» وهذا لكمال فقههم وعلو مقاصدهم وسلامة لغاتهم ومنطقهم. 

انظر قوله «أخبروه أنه قد أبطل جهاده) أي بفعله هذاء ثم قال: (إلا 
أن يتوب» وهذا استثناءً بمعنى المانع» أي أن المانع من إنزال الوعيد في حق 
زيد هو التوبة» وأن كلاي ليس يراد به هوء وإنما يراد به الفعل والسببء 
أما الحكم التام فهذا لا يكون إلا معلمًا عل التوبة» فإذا تاب لا يتنزل 
الوعيد فيه» وإذا لم يتب ف(قد) يتنزل فيه الوعيد» هنا قول عائشة رضي الله 
عنها فيه هذا الاستدراك والاستثناء» فهو مهمٌ لأنه ذكرٌ للمانع» ففي منهج 
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السلف في إطلاق الوعيد ليس علئ الإطلاق؛ فليحذر المسلم اليوم من 
الإطلاقات» كما نرئ الآن قول البعض: أنّ فلانًا قد هدم الإسلام؛ وأن 
فلانًا قد أضعف الإسلام؛ وأنه قد ضيع تاريخه الدعوي إلى غير ذلك. بينما 
السلف مالوا إلى التقعيد والتأصيل والتحرير والتفصيل والتصحيح, أما 
نحن فَمَيلّنا إلى العمومات والظواهر والمجملات والمُظلقات والأقيسة! 
وهذا خلاف منهج السلف وخلاف منطقهم ولغتهم؛ إِذْ كانت لغتهم من 


دلالات فهم الشريعة. 
المكن: 


عورا 3 الحيقيق الأتوى البليتة كلوقي يف1 
:وبا تاق اليكل 5 36 نهد ار ل 


5 يي لله مُظلَقَاء وَل 


شه الرعية ره ال كين الدَلَالَةُ قَطعِيّة. 


ضرم 


ع و 


الشرح: 
أي تفيد العمل وهو التحريم؛ لكن لا تفيد العلم والقطع واليقين 
-علل قوطهم-» فالوعيد من الأمور العلمية عندهم لا الأمور العملية» بل 
عندهم الوعيد هو خبرٌ حض! 
ولكن الحقيقة أن أحاديث الوعيد هي ليست أخبارًا محضة» ولا هي 
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من الأمور العلمية المحضة» وإنما هي أخبارٌ تفيد العلم» وهي علوم توجب 
العمل؛ فإذن خطؤّهم هنا في المقيّمات عندما نظروا إِك أن أخبار الوعيد 
بدخول النار عن هذا الفعل هذا أمرٌ عِلمَِ محضء أي هو خبر فقط» وهذا 
خطأ 0 أحيانًا يكفي أن المسلم يقرا نضوصض. الوعيد ى: القرا 

فيستشعر العمل إما رغبةٌ من باب الرجاءء وإما رهبةٌ من باب الخوف؛ 
فالصواب أن نصوص لوعيد تفيد العلم وتوجب العمل. 


الوك 
وَمِكْلُهُ الحْتِجَاجُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ بالْقِرَاءَاتِ الي صَحَّتْ عَنْ بَعْضِ 
الصَحَابَةِ مَءَ 8 كه لِيْسَتثُ في مشكقن: غنتاث ركذي الله عله 5 
تَصَمََّتْ ع 0 ومني خَبّر وتاجد صَحِيعٌ؛ فَاحْتَجُوا بها في إِنْبَاتِ 
الْعَمَلِء وَلَمْ يكو ا نتايق ا تور الولرنه الى فاتك إلا بيقن 


الشرح: 

هذا الاحتجاج والقياس يُدقَع بأن يُقال: هناك فرقٌ بين أن تحكون 
الرواية أو القراءة في القرآن تفيد العلم والعمل» وبين أن تحكون قرآنًا يُقراأ 
ويُتعبّد بتلاوته؛ فهنا العلماء من باب الاحتياط ولمنع الاختلاف وللتيسير 
عل الناس في الاجتماع عن حرفٍ واحدء لهذه الأسباب الغلاثة جعلوا 
شروطًا خاصة في دخول القراءة في القرآن» لكن قد تكون هذه القراءة 
بخبر الآحاد تفيد العلم وتفيد العمل أي يُعمل بهاء لكن عدم إدخاها 
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فلآنها لم تتكن قرآنًا يتل؛ وليس لأنها لم تفد العلم» ولكن لآن شروطًا 
معينة أجمعت عليها الأمة فيما يكون قرآنًا يُقرأ؛ فهذا لا يحتج به عل 
دعوئ أن الأحاديث العلمية الوعيدية لا بد لها من الدليل القطعى. 


المتن: 

ع الى يا تجار موت عاتن القامه ١‏ 
اأحَاِيت حُجةُ في جبيع مَا تَضمَئئة ه ين اليد فقأ 
2 النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمّ وَالتَابِعِينَ بَعْدَهُمْ ما وَالُوا يُثْبكُونَ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ 
البعيت كنا لأيئرة يها الخلا وتديكوة بلخرى الرعيو الد افيها 
لقاع فى ال وسارشع عابي لكربوز وام َكَلِكَ أن 
الْوَعِيدَ مِنْ جُمْلَة الأخكام الشّرْحِيةِ 50 تبَعَتْ بِالْأَدَِّةِ الكّاِرَةِ كَارٌَ 
أي القظيئة أخر فَِنّهُ لَْسَ الْمَلُوبُ الْيقِينَ العام لَعِيِ بل 
الْمَظنُوبُ الِإعْتِمَادُ الي يَدْخُلُ في الْيَقِينِ أو الطَّنَ القابيه كفا أن هذا فد 
الْمَظلُوبُ في الْأَحكام الْعَمَلِيّةد 


الشرح: 

هنا قضية مهمة في أن مذهب الأأكثرية من الفقهاء والمحدّثين وقول 
عامة السلف أن هذه الأحاديث هي حجة -كما ذكرنا- في جميع ما تضمنته 
من الوعيد والاعتقاد والأمور العملية والأحكام والأخلاق والآداب» وهذا 
هو مذهب أصحاب النبي صل اللّه عليه وسلم؛ إذا جاءهم حديث ما كانوا 
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يقولون هذا في الاعتقاد وهذا في المعاملات وهذا في الميراث» أو هذا 
الحديث لا نحتج به لأنه في الوعيد! وإنما كانوا يعملون بما تضمنته تلك 
الأحاديث من اعتقادات وأحكام إما باليقين وإما بغلبة الظن. 

وهذا حقيقة ثابت عندههم» ولهذا فإن الأحاديث المتضمنة للوعيد 
من جملة الأحكام الشرعية» فهي حكم شرعيء إذن هي بالنتيجة سترجع 
إل العمل الذي قد يثبت بالأدلة الظاهرة. 

فالأحكام إما أن تكون دلالتها ظاهرة أو قطعية» ويكون إسنادها 
إما يفيد العلم اليقيي أو يفيد الظن الغالب؛ فإنه لا يلزم في باب الوعيد 
اليقين التام بالوعيد» بل المؤمن يكفيه أن يعلم بأن هذا الفعل مني عنه 
وأن يعلم باليقين أو بغلبة الظن بأن الله رنّب جزاءً عليه في الدنيا أو في 
الآخرة» لأنه لا يشترط أن يكون الوعيد فقط بدخول العا بل كل ما 
توعده الله تعالل من العذاب في الدنيا أو في الآخرة بأنواع العذاب الحسي 
والمعنوي» كلها داخلة في معؤل الوعيد» فهذا يحفي المؤمن» فلا نأتي ونقول 
له: لاء لا بد أن تعلّم بأن الوعيد عن هذا الفعل عل وجه اليقين والقطع. 
لأنه بالنتيجة سيغمل العبد ياغتقاده وعلمة. 

بل أقول لحكم قضية وجدانية فإن أحاديث الوعيد التي يترتب عليها 
الخلود في النار في بعض الآيات» قد يسمعها اثنان» الأول يعتقد قوة اليقين: 
قوة الرجاء مع قوة الخوف كأنه يرئ العذاب رؤيا العين» وهو لا يزال في 
خشية وخوف حقل عند مفارقة سماع الآية» والآخَر لا يفيده الوعيد إلا 
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خوفًا يسيرًا وشيئًا من الانتهاء» مع التسويف أو التردد في الإقلاع عن 
الذنب؛ مع أن الخبر هو واحد وهو آيةٌ من القرآن. 

وهذا كان شيخ الإسلام يقول: إن القطع والظن يختلف باختالاف 
قدرة الإفسان عل الاستدلال» ويفهمه هو وبطريقة استدلاله. 

أنا أقول أيضًا: يختلف وجدانه في قوة الإيمان» فإنها كالأرض التي إذا 
جاءها الماء» فمن الأراضي ما تنتفع بالماء ومن الأراضي ما لا تنتفع به 
كذلك القلوب في سماعها لأحاديث الوعيد منها ما يكفيه غلبة الظن» 
بل يكفيها الوعيد العام -وهذا باب مهم-وليس الوعيد الخاص» فالوعيد 
العام يكفي بأن هذا الفعل يوجب غضب اللّه تعالل ويوجب سخطه 
ويوجب حصول آثار المعصية أو العقاب» من غير أن يعلم نوع العقوبة» 
ولا يعلم الوعيد الخاص بهذا الفعل» فتراه ينتفع به. 

لهذا لو قيل: أيهما أوك بأن نشدد فيه؟ العمل أم الوعيد؟ الجواب: 
الأوك العمل» لأن الوعيد يحصل بالوجدان» ويحصل بالوعيد العام» ويكفي 
أن الإنسان عَلِم أن هذا منهيٌ عنه» وقد ينتهي» فإذا أردتم أن تتشدّدوا في 
اشتراطات الصحة فيجب أن تشترطوا في العمل أكثر من الوعيد» ولهذا 
سيذكر المصيّف هذه القاعدة في أن الوعيد قد لا يحتاج إِلك الحثبّت فيه كما 
يناج إليه العمل. 
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المتن: 

ِ ا نَّاللّهَ حَرّمَ هَذًا وَتَوَكَّدَ فَاعِلَهُبالْعْقُوبَةِ 
التشتل ةا 
نينا غناك عن التي فَكما جَارَ الإِخْبَارٌ عَنْهُ غلة بالاول ينطاق التَلِيلء 
فَكَدَلِكَ يوز النفباذ عنة بالكاني: جَل لو كال قائل: الْعَمَلُ يها في الْوعِيد 
| 
الشرح: 

معن كلام شيخ الإسلام أن هذه الأحاديث أليست تفيد العمّل؟ إذن 
فالعمل بها في الوعيد أوك من جعل الوعيد من باب العلم» لأنه بالنتيجة 
البعية يرجع إن هذا الإنسان» وهذا يحصل حتقا في تأذيت الأطقال: فإنك 
أحيانًا قد تذكر وعيدًا مبهمًا وعامًا لذن المقصود م هو الوعيد» وإنما 
المقصود هو الفعل؛ فكذلك في شريعتنا إذا جاء نض اشتمل عل أمر ونهي 
معلق بوعيد» فالمقصود الأول هو الامتثال ويكون هذا الامتثال في سياق 
العمل» والوعيد من باب المُعِين عن ذلك العمل. فلو أن الإفسان صام 
ويجهل ماذا عليه من وعيد في عدم الصيام؛ ولو أن الإذسان ابتعد عن 
معصيةٍ ما وهو يجهل عقوبة هذه المعصية» فإن الجهل بالوعيد لا يضره 
لكن عدم الامتثال للأمر والنهي هو الذي يضرء فعجبٌٍّ من هؤلاء 
المتكلمين عندما اشترطوا في الوعيد ما يجب أن يشترطوا في غيره. 


ص 2 سا و 5 يد أ وى عر ]8 2 اصري قر اس و ساهو 
دِهِ ان الله حَرّمّه ١‏ و تَوَعَدُ عَلَيّهِ بِعْقُوبَةِ مُعَيِّتَق حَيْتْ إِنَّ 


لهذا فإن فقه الصحابة أنهم لا يفرّقون هذا التفريق. بل حالم إذا 
جاء نص فيه أمرونهي معلق وفيه ذكر وعيد» فإن الخطاب إلى الأمر والنهي 
هو خطاب تكليفه والخطاب إلى الوعيد هو خطاب تصديقٍ وخطاب إ إن 
القلوب بتحريكها في دائرة الرجاء والخوف والمحبة. 


المتن: 

61 ترا يده سارو ى أماكيو ويه التشيت ل فيا 
يستادلرةق احائيي لاديف الْأَحْكام؛ لِأَنَّ اعْيْقادٌ الْمَعِيدٍ جيل 
الّفُوسٌ عَلَ التَرْكِ. 

فَإِنْ كَانَ ذَّلِكَ الْوَعِيدُ حَمَّاه كان د مث 
ال 6 مُقُويَةٌ م ا لوعي 0 يض الإِمْسَاق 

قش قرو قَقَ د كر + يا كَدَيِكَ ! ا يَعْتَقِدْ يَحْتقِدُ فى تِلَّكَ الرَيَادَة 

تَفْيًا وَلَا إِنْبَانَا فَهَدْ يخْطئ. 

هذا الحطأ يمو الْفغْل عِنْدَ تب كيه تتققي الخفردة الكاقدة 
ِنْ كانت تَابتَهَ اويقرغ يوهي اسْتِحْفَاقٍ ذَلِكَ. 

دنه الخَطَأ في الإعتِقَادٍ عَل الكَقْدِيرَيْن -تَقْدِيرٍ اغَتِقَادٍ الْوَعِيد 
وَتَقْدِير عَدَهِ- سَوَاكُ وَالكَجَاةٌ مِنْ الْعَدّابٍ عَلّ تَقْدِيرٍ اغْتِقَادِ الْوَعِيدٍ أَقُرَبُ 
فَيَكُونُ هَذَا الكقْدِيرُ أَؤْل. 
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الشرح: 

المصيّف رحمه اللّه تعالى يُبِيّن هنا فائدةً مهمة وهي أنّ النجاة من 
العذاب يكون أحيانًا لمجرّد اعتقاد الوعيد» وبالتالي فإن اللّه تبارك وتعالل 
إذا نه عن شيء نهي تحريم ورتّبَ عليه الوعيد» فأقوئ باعث عل الانتهاء 
وترك الحرام هو النظرإك العقوبة» وهذا أمرمعلوم مجرب وبالالي إذا أخطأ 
الإفسان باعتقاد الوعيد فكانت العقوبة لهذا الحرام بمقدار معين» ولكن 
هواعتقد بأن العقوبة أشد فهذا لا يضر. 

ولي أقرّب لكم المثال فإنّ بعض الأنظمة الوضعيّة في عالّمنا اليوم 
قد ثُريِّبٍ علل بعض الأفعال عقوبات» فالعقوبة هي مثلًّا غرامة مئة دينان 
واعتقد الإنسان بأن الغرامة هي أكثر من ذلك وليكن ألف دينار: فإن 
الزيادة في العقوبة لا تضرهء لأن هذا سيؤول إلى تجنّبه تلك المخالفة. 

ولمهذا تساهل العلماء في أحاديث الترغيب والترهيب؛ من نحو: من 
ذكر اللّه في اليوم الواحد أو في الليلة الواحدة فله كذا من الأجر؛ هنا قد 
يحون الحديث ضعيفًا وأَصْل الذكر مشروعّاء فإذا اعتقد الإنسان بأنه 
سيثاب ولوكان دليل الوعد ضعيمًاء أو لوترك الإنسان محرمًا لاعتقاده بأن 
الله قن ركب عليه عقويةٌ معلظة وقد يكون أخطأ هذا البابة فنجرد 
اعتقاد وجود العقوبة أو اعتقاد الغواب سيدفع العبد إلى العمل ولهذا قال 
المضنق: لأن اغتفاد الوعيد عسل العفس عاد الترك. فإن كان ذلك الوعيد 
حمًا كان الإنسان قد نجاء وإن لم يكن الوعيد حمًا بل عقوية الفعل أخفٌ 


للا 


من ذلك الوعيد فلا يضرّ الإنسان» لأنه وبغضّ النظر عن درجة العقوبة 
أذ اعتقاده بالوعيد إلى ترك الذنب وإك ترك المعاصي؛ كذلك بالنسبة 
للوعد حون لو كان الوعد عل الزّكر كما جاء في حديثٍ ضعيف»ء ليس كما 
قد يكون الذّكر مستحبًاء المثوبة قد تحكون بحكم العادة لكن الحديث 
ذكر مثوبة عظيمة» فإنه أيضًا لا يضر إذا أدئ اعتقاد الوعد بالعبد إل كثرة 
الّكرء وهذا هو السبب في التساوي في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب» 
إذ المقصود منها الحثٌ عل العمل أو الترك حن لولم تصح. 

ولهذا فإن المسلم ينبغي أن ينظر إلى أحاديث الوعيد عل أنها المحركة 
والدافعة إل ترك العمل» مثلما أن يكون اعتقاده بالوعد مفضيًا إلى الفعل. 


المدن: 

وَبِهَدَا الدَلِيلٍ رَجّحَ عَامَّةُ الْعُلَمَاهِ الدَلِيلَ الْحَاظِرَ عَلَ الدَلِيلٍ 
الْمَبيح. وَسَلَكَ ل 0 
بِنَاءً عَلَمٍ هَذًا. 

وَأَمّا الاحْتيّاظ في الْقِعْلِ فَكَالْمُجْمَع عَلَ حُسْيْهِ لكا ونا 

دا كآنَ حَوْفُهُمِنْ الَأ يفي اغتِقَادِ الْوَعِيدٍ مُقَابِلًا لتَوفِهِ مِنْ الْحَطَأ 
ف عَدَءْ هذا الِإِعْتِقَادِء بم 2 َع التَليل اللبيهة لِإعَتِقَادِه وَالكَجَاةٌ القاضلة ف 
اغْيَقَادِه دَلِيلينٍ سَالِمَيْنِ عن المُعَارض. 
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الشرح: 

العلماء تساهلوا في أحاديث الترغيب والترغيب» لأن الخطأ في تقدير 
العقوبة لا يضر قالمهم أن يعلم بأن الفعل يوجب الترك» فالمؤمن يترك الخمر 
ولكن لا يلزم أن يعلم حقيقة العقوبة المترتبة عل شارب الخمر في الآخرة 
أو في الدنياء فإن كثيرًا من الناس من عامة الناس غاية ما عندهم هو أن 
اللّه توعد شارب الخمرء وأنّ فعله يوجب دخول الناره وأنّ فعله يجب 
الفسوق» وأنّ شربه كبيرة من الكبائر من غير أن يقفوا عل حقيقة العقوبة 
أن الدثيا فيه حت وق الكخرة وردت احاديف وعيدية فى شارف الثم 
إذن هناك حدود أو تعزيرات في الدنيا وهناك عقوبات في الآخرة» وهناك 
أثار كثيرة علن هذا الذنب وعلل هذه الكبيرة» ولكن لا يلزم أن يكون 
جميع الناس يعلمون ذلك» وهذا معفل أنه يكفي في باب الوعيد العلمُ 
والاعتقادٌ في الجملة بأن الله تعالى قد وضع عقوبةٌ عن أصحاب الكبائر. 

مثلّا لوجاءنا حديث فيه دليلُ عل تحريم الخمر وفيه عقوبة معينة 
والحديث ضعيفه فهنا نقول الجزء الأول من الحديث وهو تحريم الخمر 
ثابتٌ بالمتواتر القطعي من الكتاب والسنة» لكن أين الخلاف؟ وأين الخطأً؟ 
في صحة الزيادة في العقوبة؛ فلو أن عاميًا ترك الخمر لاعتقاده بهذه العقوبة؛ 
لا يقال له هذا حديثٌ ضعيف لم يثبت» وإنما الصحيح إذا كان تركه مبنيًا 
عن اعتقاده بالعقوبة يُترك عل اعتقاده» إذ يحفي في أحاديث الوعيد 
الاعتقاد المجمّل؛ والخطأ في تقدير الوعيد لا يضرء ما دام أن هذا العائي 
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باعتقاده المجمل سيفضي به إلى ترك الفعل» هذا هو المقصود. 
وهذا في الحقيقة مهم في باب تعليم الناس وهدايتهم» فإن بعض 
الناس في جزئيةٍ ماه قد يكون من أسباب هدايته حديث لم يثبت أو فيه 
علة» ولكن تعلّق الترك أو تعلّق الفعل علِن اعتقاده بهذا الحديث» فما دام 
أنّ حكم الفعل ثابتٌ في الشريعة بأحاديث صحيحة فلا ينبغي الإنكار 
عليه ما دام هذا هو الذي يُعينه عا الترك والفعل. وهذا يعلّمنا مت نأمر 
الناس ومقن ننهاهم؟ فهو أصل عظيم وهو أنه لا يضر الخطأ في العقوبة. 
والقاعدة التي ذكرها المصنف بأن المسلم إذا اعتقد بالوعيد بأن هذا 
لا يجوز وهذا فيه عقوبة وهذا منهيٌ عنه وأنه يوهجب سخط الله تعاال» إن 
غير ذلك» فما دام أنّ هذه الأمور تحمل الإنسان عل الترك فيجب أن تراعئ 
قن عند التعارض بين الأدلة الشرعية» كأن يجيء دليل فيه وعيد ونهي 
ومنع» ودليل آخر في الأمر نفسه معارض له فيه إباحة وجوازء هنا لا بد أن 
نقدم في مثل هذا الموضع الدليل الحاظر-أي المانع- عل الدليل المبيح» وبهذا 
الدليل الذي يرجع إلى اعتقاد الوعيد رجّح عامة العلماء الدليل الحاظر 
المحرّم علن الدليل المبيح» ولهذا جاء في الحديث: أن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: «إذا أرسلت كلبكَ المعلَّم وذكرت اسم الله عليه فقتل فكل)» هنا 
لذ امعان فيه لحن إذا بخالط كلبق كلاق كر تقولى فل تاكن لأناك 
لا تدري هل حصل بكلبك المعلّم الذي سميت عليه أم بكلاب أخرئ» 
فاجتمع في الموضع أو المحل سبب مانع وسبب مبيح؛ واختُلف هنا هل نقدم 


ضرف 


الحاظر أم المبيح؟ 

لهذا في الأصول لا نقدم الحاظر عا المبيح عل الدوام. وإنما نقدمه في 
أخوال: 

أُولَّا: نقدمه عند الاختلاط» أي إذا اختلط الحلال بالحرام» بمعنق 
المحل ليس فيه انفكاك» فنقيّم الحاظر عل المبيح. 

ثانيّا: إذا كان الحاظر فيه عموم. 

ثالمًا: إذا كان في فعل المانع أو المحرّم فيه احتياط» بمعفئ الأحوط هنا 
أن تجتنب. 

إذا كان تقديم المانع أو الحاظر علِل المبيح لاعتقاد ما اشتمل عليه 
المانع من الوعيد» كما في هذا الحديث وهو إرسال الكلب المعلَّم هنا في محل 
واحد اجتمع ما يوجب الوعيد وهو أكل ما ليس حلالًا في ذاته واجتمع ما 
هو مبيح علا الإباحة الأصلية؛ فهنا الوعيد الأحوط حي لا أقع في عقوبة 
أكل الحرام وأبتك بأكل ما ليس حلالا: أقدّم الحاظر عل المبيح. 
يوم الجمعة قال: «إلا يومًا قبله أو يومًا بعده)» هنا عندنا تعارض الحاظر 
المانع المحرم وهو النهي عن صوم يوم الدييت: مع المبيح وهو حديث ام 
سلمة» فلا نقول نقدم الحاظر عل المبيح؛ لانفكاك الجهة أولّاء وثانيًا لأن 


خرص 


الحاظر هنا ليس عامّاء وإنما العام هو العكس: المبيح» ولأن الأمرليس فيه 
احتياط فالنهي معلّل ومّن صام يوم السبت لأجل إجبار صوم يوم الجمعة 
حا لا يقع الانفراد فهذا ليس احتياطًا وإنما هذا أدئ واجبّاه أو فعل 
مستحباء فإذن لا يصلح أن ننرّل قاعدة أن الحاظر هنا يُقدّم عل المبيح» 
القاعدة تطبق عند عدم الانفكاك» وعندما يحون المقصود هو الاحتياط 
في الدين» والمقصود هو أننا نفعل ذلك حذرًا من الوعيد. 

لأننا لوتركنا هذا المأكول لا يترتب عل تركنا إثم؛ وإنما زوال منافع» 
لكن لو أكلناه وهو نحرّم فهذا أكل الميتة محرمٌ في الشريعة» فكان الاحتياط 
عاب الترك أو لجن التحفاط كسان القدا و وشكدا يضري العلناد ميل 
أيضًا أنه لو اختلطت امرأة هي أخته في الرضاعة وسافرت إلى بلد واختلط 
عليه الأمرلا يدري مَّن هي؟ وأراد أن يتزوج من أهل ذلك البلد بحيث أن 
الأمرضاق عليه ووقع الاشتباه» فهنا احتمال أن تتكون المقصودة بالزواج 
هي أخته» فاحتياطا للوعيد من الفعل وللتداخل ننزل قاعدة الحاظر مقدم 
علل المبيح. 

هذه قاعدة مهمة في أن بعض العلماء عندما يأخذون بدليل 
الاحتياط» يحتاطون من الوقوع في المحذورء أو في الدخول تحت الوعيد 
ولهذا أحيانًا يتركون ما لا بأس به خشية ما هو فيه بأس» فيفضي أمرهم 
إن الدخول في الوعيد. 


إرفرض 


المكن: 

وَلَمْسَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: عَدَمُ الدَلِيلٍ الْقَطعِيٍ عل الْوَعِيدِ دَلِيلُ عل 
عَدَمِه كُعَدَءِ لبر امات رع الْقِرَاءَاتِ الرَائِدة وَعَلَ مَافي الْمُضْحَفِ؛ لِأنَّ 
عَدَمَ اليل لا يَدُلَ عل عَدَمِ الْمَدلُولٍ عَلَيْ 


وَمَنْ قَطَعَّ بِنَفي شَيْءٍ مِنْ الأخور الْعِلْمِيّةِ لِعَدَمِ الدَلِيلٍ الْقَاطِعِ عَلَ 
مُجُودِهَاء كما هُوَ طَرِيقَةٌ طَائِفَةِ مِنْ الْمْتكلِيِينَ» فَهُوَ خُحْطِوءٌ خَطَأْ بَيَنا. 

لحن إذَا ع عَلِمْتَا أن وُجُودَ الشَّمْءِ ء مُسْتََِم جود الدَليلء » وَعَلِمْنَا عَدَمَ 
الدَلِيل؛ وَفَطْعْنًا بِعَدَ ِعَدَع الشَّيْءِ هِ الْمُسْكَلْم: 3 عَدَمَ م اللّازِ دَلِيلٌ صّ عَدَمِْ 
الْمَلْرُومِ. 

وَقَدْ علِمَْا أن الدَوَاِي مُعَوَفِرَةُ عل تَقْلٍ كِتَابٍ اللَّهِ وَديئِه فَإنَُّ 0 
عل الْأمّةِ كِتْمَانُ مَا يَحْتَاجُ الناس إل تَقْلِهِ حْجَةٌ حَامَة. َلَمَالَمْ يُنْقَأ يَثْ 
عَامّا صَلّاة سَادِسَّةء وَلا سُورَة أَخْرَىء عَلِمْنَا يَقِيئا عَدَمَّ ذَِكَ. 


الشرح: 
كل شيءٍ ثابت لا بدّ من وجود ما يدل عليه فإذا وُجد الإيمان في 
القلب إيمانًا صحيحًا فلا بد أن تظهر أدلته علق الجوارح» فلا يُتصور وجود 
الإيمان في القلب إيمانًا جازمًا صادقًا مع عدم العمل الظاهر وعدم انقياده» 
لأنَ العمل دليل على القلب ودليل عل إيمان القلب» ووجود طائفة من 
الناس وهم الذين نصروا النبي صان اللّه عليه وسلم وصحبوه وقاموا بحمل 
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الشريعة» وهم أهل الفضلء لا يتصور وجود هؤلاء من غير وجود أدلة تدل 
عل فضلهم ومكانتهم؛ إذن وجود الشيء مستلزم لوجود دليله» أي إذا وُجد 
شيء فلا بد من وجود دليله» ولكن إذا تأصلت عندكم هذه القاعدة 
فلا بد من وجود شيء مستلزم لوجود دليله -وهذا في الإثبات » أي إذا 
فود الوه لآ يدهن وجوة الذليل عليه معلا إذا أشرفت العم :قلا يد 
من وجود دليل عن شروقهاء هذه هي القاعدة» فإذا حرم الله شيكًا ووكب 
عليه عقوبة» أو امر بشيء ورتب عليه ثواباء فلا بد من ظهورهما وظهور 
الدليل الدال عليهماء ولذا إذا جاءنا رجل وقال أنا اكتشفت دليلًا عل 
وجود صلاة سادسة» نكذبه علا الفور لأنه لا يتصور وجود فريضة قطعية 
بدعوئ أنه مطلعٌ عل الدليل. 

وهذا الفهم مهم في فهم حقائق الأشياء في باب الدليل» ولكن عدم 
الدليل الخاصضٌ أو عدم علم البعض بالدليل لا يلزم عدم وجود المدلول» 
بمعف: عدم وجود عمل ظاهر في الإيمان لا يلزم أن لا يكون في القلب 
إضات» وقد تال إنسانًا عن الصحابة فلا يعلم فضلهم؛ فجهل البعض 
بدلائل فضائل الصحابة لا يلزم عدم وجود فضلهم في نفس الأمر. 

ولذلك نقول: عدم العلم بالوعيد أو عدم العلم بالأدلة القطعية 

لكن في حقيقة الأمر -كما قدّمتُ- لا يُتصوّر أنّ الله يخاطب 
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المكلفين بحكم من غير وجود دليل عليه» لكن وجود الدليل شيع والعلم 
به وظهوره والقطع به شيءٌ آخَرء وهذا مهمٌ في إدراك كثير من المناظرات 
والتصورات والأمور والمقدمات في فهم الدليل؛ فهذا الذي يعنيه المصنف 


رحمه الله. 


وليس لقائلٍ أن يقول: عدم الدليل القطعي عل الوعيد دليلُ عل 
عدمه. نعم» قد لا يوجد دليل قطعي بالنسبة لك» بل قد تكون أنت لم 
تسمع بالعقوبة» كأن تأتي بإفسان عاي تقول له هل حرم اللّه تعالن الشرك؟ 
يقول: نعم. وما هي العقوبة عليه؟ يقول: لا أدري. بل عدم العلم بالعقوبة 
عن أمر ما قد يشتهر في بعض العصور فيعلمه الناسء فلا بد أن ننتبه إن 
هذه القضية؛ فالناس -مع انتقاص العلم- لديهم إيمان بأن الله حرم الظلم 
وحرم الشرك وحرم الاعتداءء من غير أن يعلموا تفاصيل الوعيد المترتب 
عل كل نوع فلا يأتِينَ قائل ويقول: عدم الدليل القطعي عل الوعيد دليل 
علل عدمة: فالوعيد تارةٌ يكبت بدليل طى راجح؛ وتارة يثبت بدليل له 
معارض» كما في إسبال الغوب للرجل» فالعقوية ورد طا معارض» فتحتاج 
إل مرجّحء أو أن تجمع بينهما؛ فعدم القطع بدليل الوعيد أو عدم العلم به 
أو لكون أن دليل الوعيد جاء حديتٌ آحادء لا يلزم منه عدم الوعيد؛ كما 
بِيّن المصنف» فإنّ كثيرًا من الأحكام لم تأتِ بالدليل القطعي وإنما جاءت 
بدليل آحاد قد يفيد غلبة الظن. 

ويجب أن نتصور مثلًا أن عدم وجود العمل الظاهر كدليل لا يلزم 


خرص 


منه عدم الإيمان» إذ قد يكون الإذسان في بلدٍ ما قد كتم إيمانه» فعنده 


إيمان في الباطن» ولم يظهر دليلٌ عليه لوجود المانع؛ إذن يجب أن نفرق بين 
الإثبات والنفى في هذا الباب. 


المكن: 


ؤثاث الدسبد لبس يك هذا الجاتب: 


الشرح: 

هنا يقول إن باب الوعيد ليس بهذا المعؤن» وهو زعمهم أنه لا بد من 
الدليل القطعي وأنه لا بد أن يكون متواة ترّاء فهذا لا يلزم» بل أحيانًا قد 
يأتي النهي عن الفعل من غير ذكر الوعيدء وقد يأتي الأمر بالفعل من غير 
ذكر الوعد والغواب» وقد تأتي العقوبة في حديث إسناده ضعيف أو بدليل 
آحاد قد لا يفيد القطع؛ إذ ليس كل حديث أحاد يفيد العلم عولو كان 
صحيحًا-» فقد يفيد غلبة الظن. 


البق 
َإِنَهُ لا يحَبُ يجب في كل وَعِيدٍ عَل ذِعْلٍ أَنْ يُْقَلَ تَفْلَا مُتَوَاتره كما لا 

ب لك خم تلك ابن 
تقت أن الأتاديق التعضيقة الاعبر نحت العتل ركاق تنتضاعا: 
7 م مُتَوَكَدٌ بدَلِكَ الْوَعِيدِء أكنّ للُوقَ أل اعيية 


2 


بذرضا 


وسو 


3 . 3 ال 3 
مَتَوَقّف عل شْرُوطٍ؛ وَلَهُ مَوَانِعَ. 


الشرح: 

حول لوجاءت بطريق الظن» والأهم في هذا الباب هو لحوق الوعيد به؛ هنا 
الصيفه يثرن قاعدة كييرة وهي: يحت أن تعفد أن الفاعل قد أ 
بالسبب الموجب للعقوبة» لكن المكم لآ يتواقفت عل وجود السيب» وإن 
كان السبب هو أقوئ ما في الحكم؛ لأن البعض يردد عبارة ١الشرط‏ والمانع» 
وقول اذخ بالمقيجة لا أحد سيُعاقّب. وهذا غير صحيح؛ وإنما ينبغي أن 
تُفهم النصوص فهمًا دقيمًاء بأنه من فعل هذه الكبائر كأن يشرب الخمر أو 
يتعامل بالربا فقد أقَ بالسبب الموجب للعقوبة كما ورد في الأحاديث» وجاء 
بما يقتضي الوعيد عليه لكن لوق الوعيد به في نفس الأمر وتحققه 
عليه متوقف عل أمرين -وإن كان السبب قويًا-: متوقف عل تحقق شرطء 
وانتفاء مانع. وهذا عام مطلّق في جميع أحاديث الوعيد وفي جميع الأحكام 
الشرعية؛ فأيّ وعيدٍ مّهما كان» سواء كان في الاعتقاد أو كان في الأحكام 
العملية أو كان في باب الكبائر أو الملهيات وسواء كان في العبادات أو 
المعاملات أوفي الآداب» فلا يحنى لإلحاقه بالمتوعّد به» إذ لا يكفى وجود 
السبت وإن كان السبب أقوئ عناصر الحكم بل مع ذلك يتوقف الأمر 
عل شرط وعل مانع» لكن الشرط والمانع قد لا يقوئ عل دفع المقتضي» 
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فينال العبد العقوبة. 

فيجب أن يتصور الإذسان هذا الأمر» ويجمع بين الترهيب والترغيب 
في فهم أحاديث الوعيد؛ فإن أول بدعة في الإسلام بدأت من الجهل بأحكام 
الوعيد» ومن الجهل في باب الأسماء والأحكام» وهذه قضية مهمة» فذهبّت 
طائفة إن التشدّد وذهيّت طائفة أخريئ إن التساهل» وأهل السنة والجماعة 
حون عندما قالوا بأن الأمر يتوقف عال الشرط والمانع قالوا: السبب هو 
أقوئ ما في الحكم. فينبغي ألا يستسهل العبد الأسباب الموجبة لعقوبة الله 
تبارك وتعاك» إذ قد لا يقوئ المانع علل إزالة أثر السبب. 


ليقف 
ا أنَهُ قَدْ صَعٌ عَنْ التي صَََّ الله 
000 تك كه قَالَ: «لَعَنَ اللّهُ آكِلّ الرّيَا توركل وتامت كييك وَصَحَّ 
عَنْهُ مِنْ غَيْر وَجْهِأَنَّهُ قَالَ ل حلمن باع صَاغَين يضاع يذَا يين-: َوه عَيْنُ 
الرَبَااء كْمَا قَالَ: «الْبُرٌ يالْمْرَ ربا يا إلا هَاءٌ وَعَاةه الجَرِية. 
ماسر عي الرَيا ناكف دوريا الكتلق الخريث: 
ثم إن الي بََعهُمْ قو ل التي صَلَّ الله عَلَيْهِ عادو «إِنمَا الرَيَا في النَّسِيكَةِ) 
َاسْتَحَلُوا بَيْعَ الصَّاعَيْنِ بالضّاع يدا بيه مِكْلَ ابن عَبَّايس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
وَأَضْحَابِه: 5 الشَّعْنَاءِ وَعَطَاءِ وَطَاوُوسٌ وَسَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ وَعِكْرِمَةٌ وَخَيْرِمْ 


وض 


مِنْ أَغيَانِ المَكيينَ الَِينَ هُمْ صَفْوَ ال ا :اقل انشلم أن 


يَعَنَةٍ يقد أنَأحَدًا مِنّْهُمْ يِه أَوْمَنْ كلدم مكيت ‏ ا لشرية - تَبْلَعْهُْ لَعنَةُ 
ْ 5 الها لأكة قغلرا كلك مكأرنِيق كأويلا سايكا في الختلة: 


الشرح: 

هنا باب عظيم؛ لأن أفاضل الأمة من العلماء ومن الفقهاء ريما 
تأوّلوا بعض الأحكام فأباحوها وهي من الأحكام الوعيدية» فالوعيد فيها 
ظاهرء لكنهم أباحوا ذلك بتأويلٍ سائغ. 

والتأويل السائغ هو تأويل أهل العلم والفضل والاجتهاد إذا بذلوا 
وسعهم في قضيةٍ ما» فاعتقدوا اعتقادًا مبنيًّا عل نظر بأنَ هذا الأمرحلال؛ 
إما لعدم وصول الدليل إليهم؛ وإما لوصوله لكن تأوّلوا معناهء وإما 
لاعتقادهم بعدم عمل السلف به وإما لوجود معارضٍ اعتقدوا أنه راجمٌ 
إن أحاديث النعي؛ فيكون تأويلهم بهذه القيود تأويلًا سائعّاء والتأويل 
السائغ حقى لو وقع من الأكابر والعلماء فلا بد من إعذراهم؛» والعذر 
انط يعدم الداتيم ولحو حارس لا يبع من لطتيم أي لا ينع بن 
بيان أنَ فعلهم هو خطأ وبالتالي نقول: فهم في ذلك مجتهدون متأولون 
وتأويلهم سائغ ولكن لا يُقَرُون عل اجتهادهم. فقد قام فيهم سبب 
التأثيم» ولا يقع إلا بتوفر الشرط وانتفاء المانع» فأما الشرط فهو أنهم ما 
كانوا قاصدين للاستحلال وإنما اجتهدوا فلم يوفقواء وأما المانع فلكونهم 
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أولّا من أهل الفضل والديانة ومن أهل تحري الحق» ولأنّ الذي قالوه إنما 
قالوه عل سبيل الاجتهاد فلا بد من هذين الوصفين» فالعذر قائم ولكن 
لا ينبغي أن يَقرُوا عل فعلهم. 

ولكن العذر للسابق لا يلزم أن يكون عذرًا للاحق -وهذه 
قاعدة.» إلا لِمَن من قلّدهم تقليدًا جائرًا سائعًا؛ فلوأنٌ تلاميذ ابن عباس 
رضي اللّه عنهما بقوا ولم يبحثوا عن الدليل وكانوا عاجزين عن النظر في 
المسألة ولم يصل إل علمهم إلا فتوئ ابن عباس رضي الله عنهماء فقلدوه 
وأقاموا قوم في إباحة هذا النوع من الربا عل تقليدٍ منهم لحذا الصحابي 
فهنا نقول: هذا النوع من التقليد سائغٌ» ولحكن عندما يأتي شخص ويقول: 
أنا في الفقه لا آخُذ إلا قولّ المكيّين» أو لا آخُذ إِلَّا قولٌ ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ فنقول: تقليدك غير سائغ؛ فابن عباس يُعدّر رضي الله عنهماء وهو 
مجتهدٌ ولا يَقدح هذا القول في إمامته وفضله ومكانته» وأنت لا تُعدّر. 
فالمانع من العقوبة صار ضعيمًا في حق الغاني» وصار ثابنًا في حق الأول 
السايق. وهذا معون قول المصتف «أو من قلده بجيف يجوز تقليدة». وطذا 
من اتبع عالمًا بأي أمرمن الأمور والعالم قد أخطاء لا يعمّم العذرع من 


0 
سَّ 


اتبعه. 

البعض وقول الأقنة الأريعة اخطؤواء قاذ يضة لو اخطاناة كقول: 
لا يضرٌ إذا كان هذا الخطأ عن اجتهادٍ وعن نظرء أو عن تقليدٍ سائغ» أما 
عن تقليدٍ من جنس التعصب وعدم النظر في الدليل مع إمكان النظرء فهُم 


5١ 


القاعدة. 


المدن: 
وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ طَائِفَةِ مِنْ فُضَلَاءٍ الْمَدَنِيَنَ مِنْ إِنْيّانٍ الْمحَاشٌء 


02 عع 


00 ؛ أَبُوداود عَنْ الي صَيَّ الله عَلَيْه عَلَيْهِ و َه أنه قال ات أكا اند 
قن ل ع وا يَقُولَ: إِنَّ فُلانًا 


د 


ا عيدو نقذ أله ذلعن في لقتر عد 


عَاصِرَ ل وَمَعْتَصِرَهَاء وَشَارِيّهَا) ل 


0 


5 
اها 41 


وَنَبَتَ عَنْهُ مِنْ وجوو أنّهُ قَالَ: «كلٌ شَرَابِ 5 3 
لك خا 


وَخَطَبَ عْمَرْرَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَلَ مِنَْرِهِ صَيَّ اللّهُ عَلَيهِ 1 
التوالحرية لتقا ونح فا كات القن 


ْوَل الك خخرية لتك 35 سَبت كزولها ها كانوا مشرثركة في 
الْمَدِيئَة وَلَمْ يَحُنْ لَهُمْ شَرَابٌ إلا الْمَضِيحُ لَمْ ب يَحُنْ لَهُمْ مِنْ حمر الْأَعْنَاب 


5 


وَكَدّ كان رَجَالٌ من أتاضل الأمَةِ -عِلْمًا وَعَمَلا- عن الكُرفبية 
اب م دما وك العتب والقثر ل يخم م 
بيذ إلا مِقُدَارُمَا مُسْكِرُ وَيَشْرَيُونَ مَا يَْتَقِدُونَ حِلَّه. 


4 


الشرح: 

هذا الأمربهذا الوصف الذي ذكرّه المصيّف رحمه الله تعالك أن تحريم 
الحمر وتحريم هذه الأمور أدلَكُها قطعية ومشهورة وأحكامّها مُعلومة» حقن 
أنّ عمر رضي الله عنه كان يذكر ذلك عل المنبره أي كان الأمر كأنه دخل 
في باب المعلوم من الدين بالضرورة» وأقلّ ما يقال فيه أنه من الأحكام الخابتة 
الظاهرة الإجماعية المنتشرة» ومع ذلك» وبسبب التأويل السائغ الذي له 
حظ من النظر والاجتهاد وليس من اتباع الهوئ» قال بعض أفاضل 
الصحابة من أهل العلم والفقه بخلافه. 

وق هذه إشازة مهمة إل أنه قد يقول أحد العلناء قولا يخالف فيه 
ما قد استقر وانتشر بين أهل العلم؛ فلا نبادر عل الفور بتبديعه وبالجزم 
بتأثيمه وبالقطع بفساد رأيه» مع احتمال أن يحكون متأولًا في الباب. 

وهذا أمر في غاية الأهمية» إذ أن العالِم مهما بلغ من العلم فلا يلزم 
أن يحيط بكل مسألة» فمن رحمة اللّه وحكمته أن العالم يقول في حكيٍ 
ظاهر قولًا شادًا في الفقهء أي هذا الذي ذُكر في باب الخمر هو أقرب إك 
القول الشاذ» فالعالم مهما بلغ من العلم قد يقول قولا شاذًا امتحانًا لأباعه: 


ور 


هل سيقلدونه؟ ولخصومه: هل سينصفونه؟ ولهُ: لكيلا يغترٌ بعلمه وشهرته. 
وهذا أمر واقع. 

فيذه الروايات الضصحبحة وهذه اللكايات الدقيقة التي جمعّها المصنف 
رحمه الله هي ليست عن التابعين» ولا هي عن الأئمة المتأخرين وإنما عن 
أصحاب النبي صل اللّه عليه وسلم في أحكام اشتهرت بينهم شهرة عظيمة» 
ومع ذلك وقمٌ مِن آحادهم ما وقمَ إكى حدّ استحلال الحرام تأويلًا سائًا 
بغير قصد؛ فهذا مُشعِر بضرورة أن يكون موقفنا من أخطاء العلماء لا 
تستند إكى النظرفي مرتبة الخطأء ولا بالنظر إل آثاره في الواقع» ولكن أيضًا 
بالنظر إلى حال المخطئ» وما يتعلق بمكانته وفضله ونيته وقصده واجتهاده 
وعذره. فهذه أمثلة قاطعة تدل عام هذا المعؤل. 


أن يقالب رق وا تتترحرة قنك البوبيد إن 36 لكا دز 


الغذر الي تاولا به أَؤلموائع أخر. 
كدلك 5 كر أن يقال إن ارات الدي كرتي الت ين الخثر 
5 2 : و 


و ًَ 44 - - َّ - 0 0 
2 سَّ 2 2 00 َو اكه فى ف ا 8:2 عو ا 6 بيع 8 تخ رح 
2 
-ه ده 


بَعْضُ الصَّحَابَةِ خَمْرَا حَق بَلَعَ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنَْهُ قَقَالَ: «قَاتَلَ اللّهُ لان 
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أل يَعْلْ أَنَّ مَسُولَ اللّهِ صَقّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (لَعَنَ اللَهُ الْيَهُوده حُرَمَتْ 


-ه 
ذه 


0 2 0 م 00 2 امير س )8م 5-8 َه هسمه وه 
عَلَيْهِمْ الشّحُومٌ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَنْمَاتََا) ؟» وَلَمْيَحُنْ يَْلمُ أن بيْعََا حرم 
وَلَمْ َمْتَعْ عْمَرَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عِلْمُهُ بِعَدَع عِلْمِهِ أَنْ يْبَيْنَ جَرَاءَ هَذَا الدَّنْبِ؛ٍ 
ا 0 5-5 5 50 و و 528 

ِيَتَتَاهى هْو وَغَيْرْهُ عَنْهُ بَعْدَ يُلوغ الْعِلَم به. 


الشرح: 

المصيّف هنا ذكرّ هذا الفعل عن عمر رضي الله عنه» فعيى الرغم من 
انتشار هذه المسألة والعلم بها والنهي عن بيع الخمر» بل القاعدة الكلية 
الفقهية: ما حَرّم لذاته حَرّم ثمنه وحَرّم استعماله. ومع ذلك فقد باع بعض 
الصحابة خمرًا حون بلغ عمر رضي اللّه عنه» ولأنه خليفة» ولمقام البيانء 
عيّن هذا الذي باع» ولكن لمقام الرواية والحكاية أبهم اسمه» وهذا من 
بلاغة أهل الحديث» فقال عمر: «قاتل الله فلانًاء ألم يعلم أن رسول الله 
صا الله عليه وسلم لعن اليهود» ثم ذكرٌ الحديث. وهذا الذي أباح بيع 
الخمرلم يكن يَعلم أن بيعها حرام؛ فقد كان يعلم أنها محرمةً لذاتها لكن 
لا يعلم بأن بيعها حرام» وعمر كان يعلم بِأنّ هذا الرجل لا يعلم ولم يمنعه 
ذلك أن يبين جزاء هذا الذنب. وكأنك تشعر في هذه الرواية في أول وهلة 
أن عمر لم يقل بعذره؛ مع أن هذا الصحابي هو من أهل الاجتهاد والفضل؛ 
وما قاله قاله بالتأويل السائغ» إذن القاعدة تنطبق عليه» وإن قيل بتخطئة 
القائل لكن المقدمة الكلية هو العذر له. 
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قوله «قاتل اللّه فلانَا هذا دعاءٌ فيه بيان النعي؛ فهاهنا مقاماتٌ ثلاثة» 
تزيد عن الروايات التي ذكرناها قبلُ التي فيها مقامان: مقام العذر» ومقام 
التخطتئة أو عدم الإقرارء أما هنا ففيه مقاماتٌ ثلاثة» لأن عمر رضي الله 
عنه في مقام الخليفة» فله أن يعاقب» والمصلحة في أن يعاقِب إذا رأئ ذلك: 

المقام الأول: هو عذرهه للقواعد الكلية» فإن هذا الصحابي معذور. 

والمقام الثاني: بيان خطته» وبيان الخطأ يكون بالدليل» لذلك قال 
عمر: ألم يعلم أن رسول الله صل اللّه عليه وسلم قال: «لعن اللّه اليهودا. 
فالعذر قائم» والتخطئة موجودة» وعدم الإقرار. 

والمقام الثالث: التحذيرء فقد رأى عمر رضي اللّه عنه أنّ بعض أنواع 
التأويل وإن كانت سائغة إلا أنّ فيها عموم بلوو» فيقتضي الأمر التحذير 
من الفعلء لكن التحذير من الفعل لا يكون ملازمًا لكل تأويلٍ سائغ 
مخالف للنصوصء كمّن أحل الحرام بتأويل سائغ» أحيانًا قد يحتاج ليس 
فقط إِكك المقامين أو إك الأصلين والقاعدتين التي هي الإعذار والتخطئة» 
بل قد يحتاج إن التحذير» عندما يكون هذا الفعل قد يتعدئ مفهومه 
وضرره إلى العامة» أي أن البعض من الصحابة اعتقد بأن ربا النسيئة ليس 
رباء لكن الاعتقاد إل جواز بيع المحرم فيه تأويل وقد يقول البعض: إن 
بيعه غير شربه» وأن الشريعة جاءت تحرم الشرب ولم تحرم البيع. فيتأول؛ 
إذن هناك مظنة أن ينتقل الخطأ إن العامة» وأن يتعدئ ضرر الخطأ إليهم؛ 
فهنا وجب التحذير. 


وهذا بِيّن المصنف رحمه اللّه العلة: «ليتناهئ هو وغيره عنه). 


خض" 


سأضرب لكم مثالًا: لو أن أحد العلماء الفضلاء تكلم في مسألهً 
فأخطأ فيها وخالف الدليل الظاهر الصحيح؛ وربما خالف إجماعًا أو اتفاقًا 
للعلماء» فالموقف منه: 

أولا: وجوب العذر له» أي عدم الجزم بتأثيمه ودخوله في الوعيد. 

ثانيّا: وجوب عدم الإقرار علئ قوله» وأن نبين خطأه بالدليل. 

ثالكًا: قد نحتاج إلى التحذير من قوله» أو نحتاج إِك التحذير من أخذ 
العلم عنه» أو نحتاج إلى التحذير من التعامل معه مطلمّاء أو نقول: يُنتمّع 
منه في الباب الفلافي ولا يُوْكَّذ منه في الباب الفلاني. لكن هذا التحذير 
المقصود منه ليس إسقاط العالم» وإنما ليتناهئ هو وغيره حت يحدّر فلا 
يتعجّل في هذه التأويلات» هذا من جهة» ومن جهة أخرئ حهيا لا تنتقل 
تلك التأويلات أو تلك الاجتهادات الخاطئة إلكن عموم الناس والعامة؛ 
فهذا أيضًا فقةٌ دقيق» وبالتالي يجب أن يقدّر. 

فالناس في هذا المقام خطؤهم في بابين: 

الباب الأول: عندما تجعل لكل من أخطأ من أهل العلم والاجتهاد 
عذرًا مطلقًا في جميع الأحوال. فهذا خطأً. 

والباب الخاني المقابل للأول: عندما تعاقِب أو تحذِّ رمن كل عالم أخطأ 
في مسألةٍ خالفت الدليل غيرةً منك علم الدليل وخشيةًٌ من أن يغترٌ الناس 
وينذ ا القو .قهذا خط كن 


ولا يقول قائل بأن عمر رضي الله عنه كان شديدًا مع المخالفين؛ لأن 
عمرلم يكن شديدًاء وإنما كان رضي الله عنه قويّا في أخذ الحق» وفرقٌ 
بين الشدة المجرّدة» وبين القوة الحكيمة الجازمة» فمّن وصف عمر رضي 
اللّه عنه بالشدة علل الدوام فقد انتقص من فقهه ومكانته» وإنما هنا كما 
فعلث عائشة رضي الله عنها في إنكارها عن بعض الصحابة» هنا لما قال 
اقاتل اللّه فلانا؛ لأن في قوله ذريعة في تأويل النصوص وفي فتح باب 
التحايل عل الشريعة» وهذا ذكر حديئًا يتعلق بالحيل وهذا من فقهه؛ء فعلم 
نوع الخطأ الذي يتعدّئ إل الغير لأنه كان فقيهًا فطنًا. 

لهذا فإن أخطاء العلماء ضريان: 

- خط قابل لأَنْ يتعدئ إلى الغير. 

- 6 ينحصر علا القائل عو أقباعة مثلًا-. 

فالأول الذي يتعدئ إلى الغير ينبغي التحذير منه» وليس تحذيرًا 
مجردّاء وإنما مسبوقًا بأمرين: بالعذرء وببيان الخطأ بالدليل. 

أما إذا كان الخطأ قاصرًا عل العالم ويّعَدَ قوله من الأقوال الشاذة» فلا 
يُذكر إلا حكايةٌ وليس له مذهب مشهوره فهذا يكفي بيان أن هذا القول 
يخالف الدليل» وأن الإمام كان معذورًا مجتهدًا فيه. 

هذه النصوص هي التي جمعت هذه القواعد الكلية وجّعلت هذا 
التأليف بين النظرات الشرعية. 


المتن: 
وَقَدْ لَعَنَ وَسُولْ اللِّ صَلَّ الله عَلَيِْ وسَلّمَ اَْاصِرَ وَالْمُْصِرَ؛ وكثيرٌ 
مِن الْفقهَاهِ يجوَرونَ لِلرَجْلٍ أن يَْصرَ لِعَِْ به وَإِنْ عَلِمَ أن مِنْ نيه أن 
يَتَخِدَهُ حرا فَهَدَا نض في لَعْن الْعَاضِِ مَعَ الْعِلْم بأَنّ الَْعْدُورَ كلف 
ال كُمْ عَنْهُ لِمَانِع. 
وَكَدَلِكَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالمَوصُولَة في عِدَةِ 
الْمْمَهَاءِ مَنْ يَكُرَهْهُ قَمَظ. 


الشرح: 

لا يزال المصنف -رحمه اللّه تعالن رحمة واسعة- يذكر أمثلةٌ من السنة 
النبوية ومن اجتهادات السلف رضي الله عنهم فيما يتعلق بقاعدة كبيرة: 
وهي أن لوق الوغيد بالمكلقت لذ يكرن بمجره وجرذ ايت ومجرد 
إتيانه بالفعل» كما لو فعل فعلًا رتبت الشريعة عليه حكم اللعن» فإن 
استحقاق هذا المكلف للعن لا يكون نافدًا في حقه لمجرد وقوع السبب 
والفعل؛ بل لا بد من تحقق الشرط وانتفاء المانع. وغالب الموانع التي ذكرها 
المصنف رحمه اللّه تعالك تتعلق بالتأويل؛ لأن المقام هنا في الكلام عل 
مجتهدي الأمة» وأهل الاجتهاد في هذه الأمة لا يتعمدون مخالفة الكتاب 
والسنة» وإنما يقع منهم هذا بتأويل» إما لعدم فهم دلالة الدليل؛ وإما لوجود 


>” 


وتما ذُكر في هذا الباب حديث النبي صل الله عليه وسلم: «لعن الله 
الواصلة والموصلة» وهذا الحديث فيه وعيد للمرأة التي توصل شعرها بشعر 
غيرهاء لأن هذا فيه تدليس وزور وكذبه وفيه أيضًا تغييرٌ لأصل الخلقة: 
وفيه أيضًا مشابهة بأهل الكتاب» وهذا الفعل هنا رتب عليه الشرع حكم 
اللعن» ومع ذلك فإن بعض الفقهاء منهم من وصل إليه الحديث ومنهم من 
لم يصل إليهء فمن وصله الحديث ربما نظر إلك أن هذه القضية هي من 
العادات» والأصل في المنهيات إذا جاءت في العادات أنها تحمل عل الكراهة 
التنزيهية لا عن الكراهة التحريمية» فحملوا الحديث عل الكراهة لا عل 
التحريم؛ مع أن ظاهر الحديث لا يحتمل ذلك لأن النبي صا الله عليه 
وسلم هنا في هذا الحديث ذكر أمرين: ذكر الحكم وذكر العقوبة المترتبة 
عل المكم فالحكم هنا التحريم للأسباب التي ذكرناهاء والمكم 
المترتب علِل التحريم هو اللعن؛ واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك 
وتعال» ولا يتصور أن يكون الفعل مكروما والآثر المترتب عليه هو 
الطرد» فإن الملعون هو مطرود؛ وبالتالي لا يتصور في الشريعة في أحاديث 
المنهيات أو مرويات اللعن أنها تحمل عان الكراهة إلا بصارف قويٌء وإنما 
الصحيح هو أن تحمل عل التحريم. وبعض العلماء من باب الاحتياط أو 
من باب عدم إنزال الحكم في المعين أو من باب التردد في االحكم قد يقول 
بالكراهة في هذه الأحاديث» لكن الصحيح ما جرئ عليه المصنف من 
هذه القاعدة أن الأصل في أحاديث اللعن أنها تفيد الدحريم؛ ولكن إنزال 


ل 


الوعيد في المعيّن هذا متوقّف عل تحقّق شرطٍ وانتفاء موانع» وقد تقوم 
حسنات ماحية أو مانعة تمنع من إنفاذ الوعيد. 

في هذا الحديث وفي سائر الأمثلة التي ذكرّها المصنف» يوجد حكمٌ 
عَملٍ ويوجد أمرٌّ علي خبّريء لأن المصنف تكلم في الوعيد وفي التحريم 
أيضّاء فتارةً يتكلم في الفعل بأنه محرم وهذا من الأمور العملية» وتارة يتكلم 
بالإخبار عن العقوبة أو عن الوعيد وهذا من الأمور العلمية الخبرية. إذن 
الحديث يشتمل عل أمر عملي تكليني ويشتمل عل أمر علمي خبري: 
بينهما أحكام متعلقة بتحقق الشرط وانتفاء المانع. والشاهد أن الشريعة في 
أدلتها وفي منهجها لا تفرّق -من حيث الاستدلال ومن حيث رتبة الدليل- 
بين كون المسألة عملية تحكليفية أو كونها علميةٌ خبرية؛ لهذا فإن المحكم 
عل وصل الشعر بأنه حرام حكمٌ عملي» والإخبار عن العقوبة وهي اللعن 
متوقف علا تحقق شرط وانتفاء مانع فهو أمر علمي خبري. هنا لا يمنع أن 
يأتي الدليل الواحد متضمئًا لأمر عم وأمر علمي. 

لكن قال بعض أهل العلم وبعض المتكلمين: إن الدليل الذي يفيد 
التحريم» هو حكم عمل من المممكن أن يثبت بغلبة الظن» أما الإخبار 
عن الوعيد فلا بد أن يثبت بدليلٍ قطعي. 

ومنهم من زاد -كما سيذكر المصنف-: أن يكون الوعيد الخبري 
العلمي محل وفاق لا محل خلاف. فها هنا فصَّلوا -من جهة الاستدلال- بين 
إفادة الحديث لأمر عملي وبين اشتمال الحديث عن أمر علمي خبري. 
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هذا غير صحيح؛ فلم يكن السلف ولا الجيل الأول يتعاملون مع 
هذه النصوص بهذه الطريقة» فلا يفرقون بين الأمور العملية وبين الأمور 
العلمية» وبين حكم التحريم وبين العقوبة والوعيد» ولهذا في حديث 
نشة رضي الله عنها -مثلًا- وهو حديثٌ صحيح؛ تقول: اكان النبي صى 
اللّه عليه وسلم إذا جلس في التشهد استعاذ من أريع». فقولها (جلس في 
التشهد) أمرٌ عمَلي» وقوطها (استعاذ من أربع) أمرٌ اعتقاديّء لأن الاستعاذة 
داخلة في التوحيد» ومن ضمنها: الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال» إذن 
هذا أمر خبري علمي؛ فلم يقل أحد من الصحابة رضي اللّه عنهم لعائشة 
رضي الله عنها: إن حديثك هذا وخبرك عن الني صي الله عليه وسلم 
نحتاج أن نجرّئهء فنأخذ منه الشطر الأول عملي تكليفي» ولا نأخذ بالشطر 
العاني لأنه علبي خبري» إلا أن تأتيننا بشاهدٍ أو بروايات أخرئ بها يصل 
خبرك إلك القطع! ولم يقولوا للسيدة عائشة رضي اللّه عنها: أما إخباركٍ عن 
المسيح الدجال فهذا لا بد أن نتوقف فيه حين يأتينا ما يدل عل حكم 
التواتر لأن هذه أمور غيبية!! 
لهذا نجد المصنف رحمه اللّه تعالى يؤكد ويكرر عل هذه المسألة: 
وهذا فيه نوع من المراجعة لما سبق» لأن هذه المسائل قد لا يصل بها طالب 
العلم إل مرتبة الرسوخ بمجرد أن تُسمّع مرة أو مرتين» الرسوخ في العلم 
يحتاج إل المذاكرة والمعاهدة وكثرة النظرء ويحتاج إلى تسهيل المقاصدء 
ويحتاج إلى توارد الأدلة عل المدلول الواحدء ويحتاج إلى اليقين» ويحتاج إِلك 


م 


العمل بالعلم؛ إن اجتمعت هذه الأمور الخمسة تحقق الرسوخ في العلم في 
يبال غداء 


المدن: 
وَقَالَ الت صَئَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ: :إن الذي يَشْرَبُ في آنيَة لْفِضَّةٍ نما 


0 عه دوعي ع عر فى 5 3 2 ا يي 0 35 سدم 2 
يجَرْجِرُ في بَظنِهِ تارَ جَهَنَّمَ)» وَمِنْ الفَُهَاءِ مَنْ يَكُرَهَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيه. 


الشرح: 

القاعدة السابقة نفسها تتنزل في من يشرب في آنية الذهب والفضة» 
فالعذاب شديد هناء لا يتصور أن يكون الوعيد بالنارثم يقال هذا حكمه 
الكرافةة .ولا يتصور ايكون الخزاء من بحس العمل وأن الشارزت 
يتجرع في بطنه نار جهنم؛ ثم يقال هذا الفعل مكروه؛ لأن الوعيد هنا 
مغلّظ وصريح؛ وذليل الرعيد كا قلنا مووليل المكم وهو الفعل» إذن 
نقول: هذا الحديث يدل عل تحريم الشرب بآنية الذهب والفضة. والنظر 
إن علة الحكم يعين عل فهم مرتبة المحكم ويكون من أسباب ترجيح 
الحكم أحيانًا. والعلة هنا: الخيلاء» والتشبه بأهل الدنيا. ليس هذا 
فحسب» بل هناك علة أخرئ وهي أن الذهب والفضة موضوعٌ في شريعتنا 
للثمّنية» يعني للتثمين وللتقييم؛ لا أن يبذل بهذه الطريقة؛ لأنه هوالمثمن؛ 
فإذن هذا أيضًا يرجع إلى حفظ القِيّم بأن لا يبذل في هذه الأمور. لكن 
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كما ذكر المصنف لو أن الإفسان فعل ذلك لا يشمله الوعيد للموانع. 

وهنا فائدة من مرجحات القول بالتحريم؛ وهي فائدة مهمة تربوية: 
أنّ مباشرة الحرام إذا كان في الأبعد كان الحكم أسهل» فإن كان في الأقرب 
كان الحكم أشد. ومعنئ ذلك: أن الحرام إذا كان مركويًا فيُخْفّف فيه أقل 
فيا كان لبه وإذا كانه كر وفطي انلع توفي اكت ا كان عليرما. 

لهذا يُنتبّه إل قضية تتعلق بهذا الباب» وهي لبس الذهب والفضة» 
فهو للنساء جائز وللرجال محرم. إذن هو حرم لغيره» لم يغلظ التحريم فيه؛ 
لهذا يباح عند الحاجة» كحكة في الظهرء أو أن يستعمل في العلاج» لأنه 
كان ملبوسًا. فالنظر إن علة الأحكام يعين عل فهم مراتبها. 

الآن الكلام هنا في المطعوم والمشروبء لأن دخول الحرام في الطعام 
والشراب مؤثرٌ في الطباع؛ لهذا غلظ الحكم. وهذا معفل أنه عندما 
يكون استعمال الحرام في الأبعد يكون الحكم أخف»ء وعندما يكون 
استعمال الحرام في الأقرب كالمطعوم والمشروب فهذا معناه تغليظ الحكم 
حول يصل إل الوعيد بنار جهنم فإن اللّه طيب لا يقبل إلا طيبًا. 


١‏ لمكن: 
لت ار اد 00 ين 4 كه ان 3 ل 7_0 ع 8 
وَكَدَلِكَ قَوْلَهُ صَل الله عَلَيَهِ وَسَلْمَ: «إذا الكقّن المَسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا 


ايل وَالمَُولُ في الكاره حب العمل به في تخريم افيقال الُْؤمني يقفر 


- 
ع 1 


حَقَ» كُمَ إِنَا تَعْلَم 55 هْلَ الْجْمَلِ وصِقِّين لَيْسُوا في ١‏ ل 
كأريلة ف التقال وشتتات متعف التفقضي أن يمل عَمَلة 


هنا مسألة مهمة في باب الوعيد بدخول النار صراحةً وحقيقةًٌ للقاتل 
والمقتول إذا التقيا بسيفيهماء هذه المسألة هي: لماذا لا ننزل الوعيد فيمّن تقائل 
من أهل الجمل وصقِّين؟ مع أنه قتال بين المسلمين وكان قتالًا بالسيف! 

هنا ثلاثة الموانع» وهي مهمة» لأن هذه في حق أصحاب النبي صى 
اللّه عليه وسلم. وقبل أن أذكر هذه الشلاثة أنبه إن قاعدة تربوية: (كل عذر 
معتبر في حق أهل العلم والمجتهدين فاعتباره في الصحابة من باب أوإن) 
هذا أصل عظيم ومقدمة مهمة» فكل كمالٍ في علماء الأمة وأئمتهم 
وحكامهم فوجود هذا الكمال في جيل الصحابة من علمائهم وخلفائهم 
يكون من باب أوك بل هو أكمل. إذن أولك الناس بالعذر في هذه 
الأحاديث هم مّن تقال في الفتنة» أي القتال بين أصحاب النبي صل الله 
عليه وسلم -وهم مجتهدون- يبقن الأصل هو عدم تأثيم أحد من هؤلاء 
نات ويه 

فالمصنف رحمه اللّه ذكرٌ أنّهم أوك بالعذرء لأسباب ثلاثة: 


أولا: لوجود نص معين فيه شهادة لمم؛ فإن النبي صل اللّه عليه وسلم 
شهد بدخول الجنة لبعض الصحابة من أهل الجمل ومن أهل صفين من 
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الطائفتين المتقاتلتين جاءت نصوص بالشهادة لهم صحيحة وصريحة. هذا 
المانع الأول» وهو مانعٌ خاص قد لا يكون في غيرهم من أفراد الأمة من 
العلماء والمجتهدين. والأخصّ يُقدَّم عل الأحب: 

انيه لأن لهم عذرًا وتأويلًا في القتاله فلم يكن قتالهم عدواناء 
وإنما لهم أعذار وتأويلات» وكانوا مجتهدين في قتاطم. 

المًا: وهومن باب الافتراض والتنرّل أقول: ريما قاتلّ أحدهم عدوانًا 
أو عصبية» فآحادهم غير معصومين؛ هنا يأتي المانع العام الذي لا يتخلّف 
في التعامل مع الجيل الأول» وهو وجود حسنات ماحية منعت المقتضي أن 
يعمل عمله» أي هذه الحسنات دفعت عمل المُقتضي» فلا ينزّل في حقهم 
الوعيد. 

وهذا المعنئ يجب أن نتعامل به في جميع ما وقع بين أصحاب النبي 
صل الله عليه وسلم. لهذا من يدخل في دراسة تاريخهم وتاريخ الخلافة: 
وفي الخلاف الذي وقع بينهم؛ لا يدخل في قراءة التاريخ ويعتمد فقط عل 
قراءته هو اعتمادًا على الروايات الصحيحة» لا يحفي هذا؛ لا بد من 
مقدمات اعتقادية ومنهجية يستند إليها كما ذكرنا الآن بعضهاء وذكر 
القن أهبيا. فلذ يذ. أن يستند إن هذه المقدمة ثم يدخل إلى قراءة 
التاريخ. فيكون عالمًا بمواضع الاجتماع وبموارد الخلاف والافتراق حتئ 
يكون حكمه عل المجموع وعل الأحاد حكمًا شرعيًا منضبطًا. 
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١‏ لمدكن: 


وَكَالضَ الله عليه عله ةد هي الحريث الشجيع: قلا نه لا يُكَلْمُهُمْ 

2 تي لز اانه وَلَا يُوَكْيِهمْء وَلَهُمْ عَدَابٌُ ألِيهٌ: رَجُلُ عل 

د ابْنَ السّبِيلء فَيَقُولُ اله لَُ: الْيَوْم متك َي ا 

ا يَدَاك 0 إلا ديه إن أَعْطَاه رضي 

كم 3 جل حَلَهٌ عَل سِلْعَةٍ بَعْدَ بَعْدَ الْعَضْرٍ ك ذبا لَقَدْ أَعْطِيَ 
ري 

فَهَدَا وَعِيدٌ عَظِيمٌ لِمَنْ مَنَعَ قَضْلَ مَائِه مََ ان كلاففة بية الفلا 


اه 


يجَوّرُونَ لِلبَجْلٍ 5 م يَمْنَعَ فَضْلٌ مايه يق يعتقنا هذا لاف أَنْ تَعَتَقَدَ 
0 0 


0 هَدًَا ُتَجَينَ بالحَدِيثْ» ولا ال مج الحييث كك تع 
لمنا َمتَأَوَلَ مَعْدُورٌ في ذَّلِكَ» لا يَلْحَقُهُ هَدَا المعيد: 


تيع 
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الشرح: 

هذان الاعتقادان مهمان: اعتقادٌ بالتحريم» واعتقادٌ بالعذر. 

ولهذا نستطيع أن نقول في هذا الباب: لا ينبغي أن يؤيّر العذر عل 
الحكم؛ ولا يكون الحرص عل الحكم مانعًا من العذر. لآن كثيرًا من 
الناس أو بعض الناس قد لا يجمع بين الأمرين فإما أن يعذر ويقف عند 
العذرء وإما أن يؤيّم أوأن يتكلّم في الححكم من غير مراعاة العذر. 


/ا0 ” 


فهنا لا بد من الاعتقادين؛ الاعتقاد الأول هو لحق اللّهء والاعتقاد 
الغاني من الحقوق الواجبة بين المسلمين وهو أيضًا حق الشرعيء لكن 
الأول هوحقٌ محضٌ للّهء وهو اعتقاد تحريم هذا الفعل. 

وقة ضري التق فالا يفظن الما سيعة عن لبن الشييله ينا 
نقول هذا الفعل محرمٌ لأنه قطعٌ لسبيل المعروف من غير داع. 

والمغال الخاني: مبايعة الإمام لأجل الدنيا إذا أعطي رضي وإذا لم يعط 
تكلم عليه وانتقده» فهذا استخفاف بمبايعة الإمام وعدم رضا وتعليق 
ذلك بأمور الدنياء مع أن بيعة الإمام موضوعة لحفظ المصالح الضرورية» 
فأنت تضيع المصالح الضرورية لأجل المصالح الشخصية. 

والمثال الغالث: يمين الزور الحرام وهو سبب في أكل أموال الناس 
بالباطل. 

ابتداءً لا بدّ من أن نعتقد تحريم هذه الأمور الشلاثة» أمريتعلق بأصل 
الإحسان» وأمر يتعلق بالإيمان» هذا تحريمٌ قطعي لا يمسكن لأحد أن يقول 
إن هذا محمول عا' الكراهة» هذا هو الاعتقاد الأول. 

أما الاعتقاد الغاني» فلا يمنعنا القول بالتحريم أن نعتقد بأن من يفعل 
الك تهومتا ل معذورة وأنة ل يلبحفه الرعيه ويخاضة أن الرفيه هد معاط 


١لا‏ يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم) ثم جاء بوصف آخر وهم عذاب 


أليم! صيغة (فعيل) وما تحمله من دلالة» فهذا وعيد ثابت مستقر -ذسأل 
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الله العافيف. كن بعضن الناسن قد.يقعل هذه الأمور معأرلة قلا يفيل 
الوعيد» أو يفعل ذلك عن هوى نفس أو لشدة القوئ غضبية أو لغفلة» أي 
ليس متأولاء لكن عنده حسنات وسيرة حسنة ومعروف بالاتباع وأصوله 
صحيحة» فلا يصاح أن ننزل الوعيد في حقه؛ أو أن يُعطئ حكمًا ووصمًا 
آخر وهو أنه في باب الإمامة من الخوارج أو ما شابه ذلك» فهذا اعتداء في 
الوصف والحكم. 

الشريعة تقول لك: حَرم الفعل» وافتخ خالا لعن الفاهل ترسو 
الانتباه إإى هذا-» فالشرع حدّرَ من الفعل وشدَّدَ فيه بدليل سياق الوعيد» 
وفتَحَ العذر للفاعل للأسباب التي تقدَّم ذكرها. 

هذا مهم لآق الكلام اليوم في هذه الأمور بين الإفراط والتفريطء 
فالبعض يركز فقط عل ذم الفاعل؛ والبعض الآخر يكتفي بذم الفعل» 
وأهل السنة والجماعة المحققون في أحكامهم الوصفية والوعيدية والمنهجية 
هم الذين يجمعون بين الاعتقادين» فهنا معنن عدم تأثير العذر عن المحكم؛ 
فلا يكون الحرص عل بيان الحكم مانعًا من العذر. 

وص فين فأخرة من كلام المصيّف رحمه اللّه وهو أنْ نعتقد 
تحريم هذا الفعل بنضٌ الحديثء وأنْ نعتقد أيضًا بأنّ المتأوّل من 
الفاعلين يكون معذورًا. 


المتن: 
وَقَالَ صَيِّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لَعَنَ اللّهُ الْمَحَلَلَ وَالْمُحَلَّلَ له وَهْوَ 
ضيح كذ رو عن سول له ل العأ يه وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْه 
سيو يي 0 ءِ صَحَحُوا نِحَاحَ 
ا ال ا يا 


8 دوو 08 


إن ياس الْأصُولٍ عِندَ الأو 
و بها 

وبا الأشرل عقة الك العا امكل وسور قزل شقارن 
كم الخكام الخثوده وَلَم 0 هَدَا الْحَدِيثُ مَنْ قَالَّ هَدَا قو هَدَا 
هُوَ الطَاجِرُ فَإِنَّ كُتْبَهُمْ الْمَْقَدٍ مَهَلَمْ نه 8 تتَصَمَة وَلَوْبَلمَهُمْ لد كرُو: آخِذِينَ 
ند 31 بيرق فل ويلك َكأَوَأ 4 الككترا نفك 1ن عند 
مَا يَعَارِضُهُ 

فتن تَغْل أن مِثْل عَؤْلَاءِ لا يُصِيبُهُ هذا الْوَعِيدُ لَوْ أَنَهُ فَعْلَ 
الكش ته مُعْتقِدَا حِلَهُ عل هَدَا الْوَجْهِ ولا يَمْتَْا دلِكَ أن تلم ًَ 
الَحْلِيلَ سَبَبٌ لِهَدا الْوَعِيدِء وَإن تحَلَفَ في حَقّ بَعْضٍ || نقلي لكات 
شَرْطٍ أَوْ وُجُودٍ مَانِع. 


ا 


نَ التِكاح لا يَبْظْلُ بِالشَُّرُوطِ؛ٍ كما لا 


3 
3 
1 


الشرح: 

في هذا البيان يعتذر المصنف رحمه اللّه تعالك لأئمة الإسلام من 
فقهاء الأمة بعذر كبير ويأدب عظيم ويحتمل جميع الاحتمالات. 

وهذا الحديث واضح وصحيح ومشهورء ودلالته عل التحريم ظاهرة: 
«لعن الله المحلل والمحلل لها» فالعلماء تلقوا هذا الحديث بالقبول» ومع 
ذلك فإن بعض الأحناف من أهل العلم والفقه منهم قالوا بخلاف ذلك» 
ولم ير بأن هذا موجب لبطلان العقدء وصححوا نكاح هؤلاء مطلقًا 
وجعلوا هذا من باب النهي الذي لا يقتضي الفساد» وأن هذا الفعل عندهم 
مذموم لكن لا يقتضي بطلان العقد؛ فجعلوا بالنتيجة الفاعلّ آثمًا لكن 
العقد يكون صحيحًا عن اختلافٍ في طرق الاستدلال ومقدمات البيان. 
وهذا معناه أن النهي هنا يفيد الانتقاص ولا يفيد البطلان» مع أن ظاهر 
الحديث بأن النهي هنا يقتضي البطلان. 

فاعتذرٌ المصيّف لهم باعتذارات» وهي تدور عل أمرين: 

الأمر الأول: بعض هؤلاء الفقهاء عندهم أن العبرة بالألفاظ في 
العقود والتصرفات» فما دام يقول إن هذا العقد ظاهره كامل الشروط فلا 
ألحفت إلى نية من يريد أن يتزوج حين يحللها لذلك الذي طلقها طلاقًا بائنًا 
بينونة كبرئ» المهم أن ظاهر العقد فيه كامل الشروط. كما نجد الآن من 
يتكلم في العقود وينظر فقط إن محض ظاهرها من غير التفات ِلك قصد 
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المتعاقدين» وهذا توجّه عند بعض الفقهاء وهو إجراء العقود عل ظاهرها 
يناء غ ألفاظها من غير مراغاة فتقاصد تضرقات المكلنين ولا مراغاة 
الشرط العرفي والقيود القصدية التي تَرِدِ عل العقل؛ ومنهم من ير أنه 
حت لواشترط الزوج الأول عل الخاني أن يرجعها له يقولون ما دام العقد 
في أصله يكون صحيحًا فآنذاك وجود الشرط يكون فاسدًا والعقد 
يكون صحيحًاء وهذه ذات النتيجة في أن العقود عندهم لا تبطل 
بالشروط» كما ذكرفي القول الأول. وهذا أيضًا غير صحيح» فبعض الشروط 
قد يبطل بها العقد إذا تعلقت بمقصود العقد ومقتضاه أو فوتت مقاصد 
العقده أما الشروط الأخرئ التكميلية أو الجعلية فهذه التي لو تلّفت أو 
وُجدت لا تؤيِّر في العقد. 

إذن هناك أخطاء في منهج الاستدلال أو مآخذ علن الفقهاء في 
مقدهات: اسس لا لية, 

الأمرالثاني: احتمال أن بعظهم لم يصله الحديث. وحقيقةٌ هذا ظاهرٌ 
بأن المصيّف قد نظر في كتب الفقهاء فعَلِم أنّ بعض المتقدّمين من فقهاء 
الأحناف لم يكن مشهورًا عندهم هذا الحديث؛ أو ربما وصلهم الحديث 
لكن بإسناد ضعيف» أو قالوا بتأويله أو بنفيه أو غير ذلك» إذ يذكر 
المصيّف قاعدةً مهمّة ينبغي عل كل طالب علم أن يجعلها نصب عينيه 
وهي أنه لا يُتصوّر أنّ إمامًا من أثمة المسلمين أو أنّ فقيهًا من فقهاء 
الإسلام تمن اشتهروا بالعلم والفقه والديانة والصلاح» يتعمّد مخالفة نض 
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صحيح في الباب؛ فإما أن يكون أخطأ من جهة فهم النص وما يتعلق 
بدلالته» وإما أن يحكون من جهة عدم وصول النص إليه أو عدم وصوله 
إليه بإسناد صحيح من غير معارض ودلا لته ظاهرة؛ فالمصيّف يقطع ونحن 
نقطع معه أننا لا نكاد نجد إمامًا من أئمة الإسلام يقول بتعمد مخالفة 
ذلك. وهذا أصلٌ هو فرعٌ عن تحسين الظن بعلماء الأمة» وفرعٌ عن 
الاعتقاد بأنه لا يمحكن أن يُعرف عالِم أو شخص بين الآمة ويشتهر بالعلم 
والفقه مع تعمّد مخالفة النضّ الصحيح الظاهر؛ فهذا المنهج الذي ذهب 
إليه المصنف هو من أسباب حفظ العلم في حفظ أصوله في الأمة. 

وهنا فائدة: عندما يقع العالم في خطأ كأن يخالف الحديث مثلاء فلا 
يمكن أن يكون أول نظر الباحث في هذه المسائل هو تتبع خطأ المخالف» 
فإن هذه التربية في غاية الخطورة» وقد تر عليها كثيرٌ من طلبة العلم» 
بحيث إذا تعامل مع مخالف له في الحكم أو الفقه أوفي الاستدلال فأوّل ما 
يفعله هو بيان جهة الخطأ والرد عليه» مع أن أول ما يجب يُفعل أمران: 

.١‏ بيان الصحيح من القول. 

؟. وتقديم العذر للمخالف. 

فينبغي أن تحكون حريصًا عل بيان العذر مثلما أن تتكون حريصًا 
علل بيان الحق؛ فإذا كانت همتك مع المخالف في الرد عليه وبيان جهة 
خطته» فهذا نقصٌ في التربية العلمية» لا سيّما إن كان من تردّ عليه من أئمة 
الإسلام ومن فقهاء الملة فهؤلاء تفترض عذرهم من غير مقدمات. 

كس 


وهذا هو أصل كتاب «رفع الملام» فمثلما أن أهل السنة يُعرفون في 
موارد النزاع» فإن طالب العلم يُعرف في موارد الانتقاد؛ لأن طالب العلم 
يعرف نسمثكه وعدله وخلقه وديانته ومنهجه وعقله.» فيُعرف في موارد 
الانتقاد بالعدل الذي أشار إليه المصنف: أن نعتقد بخطأ القول وأن 
نعتقد باك القائل قد يكون معذورًا. 


المدن: 
رك يات ا 0 5 ارج ليد له 32 سه 2 ا 
وَكُذَّلِكَ استلحاق معاويّة رَضِْيّ اللّهُ عَنْهُ زياد بْنَ أبيه المَوَلودَ عل 

عع|اه أ 5 6 مس فق 5 2 ج ار سد لد 0 و 0 +14 ”0 

فِرَاش الخارثِ بْنِ كِلَدَةَ لِكُوْنٍ أبي سفيّانَ 6 يقول: إِنْه مِنْ نطفْتِه مَعْ 

و م و قن اماه 1 انع هات مو 2 روم >ه4و غَيَو 

أنه صل الله عَليْهِ وَسَلِمَ قَدَ قال: «مَنْ اذعن إلى غير أبِيهِ» وهو بعلم أنه 

000 مة 2-6 00 ساه ات عع 2 ءَ 2 8 

غيْرُ أبيه» فَالْجَنْة عَلَيهِ حَرَام)؛ وَقَال: «مَنْ اذعن إن غير أبيه» او تاهيه 

مه ميو ان ود ١‏ 5 ود 0 1 ات هر كي و اسن ًَ 3 

مَوَالِيهِء فعليهِ لعنّة الله وَالمَلايِكةَ وَالمَّاين أجْمَعِينَ» لا يَفْبَلُ اللّهُ مِنْهُ 


صَرْفًا وَلا عَدْلَاه حَدِيثُ صَحِيحٌ. وَقَضَىْ أنَّ الْوَدَ لِلْفِرَاشِ وَهْوَ مِنْ 
الأخكام الم جم عَلييًا 


6 
-ه عي 


فَنَحْنُ تَعْلَم أن مَنْ انْتَسَبَ إلى غَيْرِ الأب الذي هْوَ صَاحِبُ الفِرَاشٍ» 
دور ا د .ع سن 2 ن 6 قف عقو رن كن هوم كه قاس ا 
فَهُوَّ دَاخْلَ في كلام الرََسُولٍ صَلْ الله عَلَيْهِ و مَعَ أَنَهُ لا يجوز أنْ يَعَيّنَ 
َم 5 عو ليود 7 1 ل اي مو ا 8 0 
12 ذرق القشان تاحعن اكاك نه 1ن هذا اأتحية أخول له 


لوقن نه قل ينقد ققاء وقول امه الله كان تت وال 
0 50 ا ا ل م 5 َع 5 
للفراش» لقتو أن الجن لق اخيل انك واغتقذوا أن آنا شنيات خو 
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عع ايه َد يق عَل كَثيرٍ مِنْ الكاين» لا 
يما قل الك 0 أَنَّ الْعَادة يي الْجَاِِية كَانَتْ هَكَدَاء أذ لتر 


سه سه جه سل 


الشرح: 

هذه المسألة كما ذكر المصنف مشهورة في كتب الفقه ومعروفة» وهو 
إلحاق الولد بحسب الفراشء وأن هذا الحكم من الأحكام المجمع عليها؛ 
ومع ذلك خفيت عل بعض الصحابة رضي اللّه عنهم؛ لأن معاوية رضي الله 
عنه كان في الشام» ولا يلزم أن تحكون جميع السنن والأحاديث قد انتشرت 
في الأمصارء ولهذا يقال هذا حديثٌ مكى؛ وهذا حديثٌ شاي» وهذا حديثٌ 
عراقي. والغالب أن الأحاديث انتشرت في المدينة وفي مكة وانتشرت في 
العراق أكثر من انتشارها في بلدانٍ أخرئ ربماء لهذا وقع التفاوت في رتبة 
أهل الحديث بحسب الأمصار. الشاهد أن هذه السنّة قد تخفئ حت عل من 
كان أهركاء وقد قصل لنكن قد لا يعشد الأشسان يدا مكارلة لأنه أمطيد 
استصحاب الأصل القديم الذي كان في الجاهلية» ففي الجاهلية الولد لا 
يكون للفراش وإنما بما ذكر المصنف رحمه اللّه تعالل» فهنا هذا المحكم 
قد يخف عن كثير من الناس قبل انتشار السنة» ولو قال به من تأخر مِن 
الفقهاء قد لا يعذر بسبب انتشار السنة» وهذا معن الكلام الذي أكرره 


دائمًا: قد لا يكون العذر الذي للسابق عذرًا للاحق» وإلا فلو بلغ هذا 
القضاء أن الولد للفراش» فمعاوية رضي اللّه عنه ما قضئ به» فلا ينبغي أن 
يقال بأن هذا من مخالفات معاوية» أبدّاء لا يتصورهذا. لهذا هو أولك بالعذر 
من غيره» فإنه كما ذكرنا ربما اعتبر استصحابًا لعادة الجاهلية أو حتن لو 
وقع مثلًا وقعت الأمور بشيءٍ من عدم التأويل فتأقي حسنات الصحابة 
وحسنات العلماء لتكون من الموانع والأسباب الماحية. 


ال 

وَهَذَا باب وَايمَ يدل فيه بيع الور المحم يكتان أذ 

با لان ل ىه 0 اك الح مه 5-2 
متك أَخْرَئ را جْحَائََا عَلَيْهَه محْتَهِدِينَ في دَلِكَ 
لجيج ب حي دي ل يه ل اتكاين اللانبو ولت 
ولتي والفتي؛ وَغَيْر دَلِكَه كن لَهَا شُرُوط وَمَوَانم فَقَدْ يَكُونٌ 
الَحْرِيمُ تابتاء وَهَذِه الْأَحْكامُ مُنْتَفِيَة لِقَوَاتِ شَرْطِهَه أَوْ وُجُودٍ مَانِعها؛ أ 
يَكُونْ الكَحْرِيمٌمُنْتَقِا في حَق دَلِكَ الشّخْصٍ مَعْ ثُبُوتِهِ في حَيّ غَيْره. 


م؛ فَإِنّهُ 

0 
0 

- 
هو 
له 


الشرح: 
هنا بيّن المصيّف رحمه الله تعالى أنه ينبغي التفريق بين التحريم وبين 
الأحكام المترتبة عليه من التأثيم والذم والعقوبة» فهذه ترتبط بالأحكام 
الوضعية» وهذا وإن كان هذا معروفًا في أصول فقه» لكن البعض قد يغفل 
57511 


عنه في التعامل مع النصوصء أن كل نص شرعي من القرآن أو السنة إذا 
أردنا أن نتصوره وأن ندرك حقيقته ومعناهء فلا بد من تنزيل الأحكام 
التكليفية والوضعية عليه معًا؛ وهذا هو التصور الجامع للأحكام. 

لهذا عندما نقول بأنّ نكلرّنا إلى هذا الحكم هو نظرٌ شرعيء أي نظرنا 
إليه بالأحكام التكليفية: هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ هل هو محرم؟ 
ونظرنا إليه بالآثار المترتبة عليه من العقوبة؛ وي أمور خبرية. 

واستحقاق المكلف لكل العقوبة هذا ينظر فيه في الأحكام الوضعية 
المرتبطة بتحقق الشرط وانتفاء المانع» أو في باب الرخص والعزائم إن غير 
ذلك. فإن البعض قد لا يلتفت إلى هذاء ولهذا قال المصنف: فإن التحريم 
له أحكام» والوجوب له أحكام. 

فكلامنا في الفعل بأنه حرام شيء» وبيان الأحكام المترتبة علن الفاعل 
شيءٌ آخرء إذ قد يكون الفعل حرامًا والفاعل قد لا يأثم» بل قد يؤجر إذا 
كان يعتقد بأنه من شرع الله تبارك وتعال» هذا معؤل: ولهذا فقد يكون 
التحريم ثابئًا -يعني أن هذا الفعل حرام- وهذه الأحكام منتفية في حق 
الفاعل لفوات الشرط أو وجود المانع. 

وبعض العلماء يقول: قد يكون التحريم منتفيّاه أي هذا الفعل 
الذي تفعله ليس حرامًا في حقكء لأنك معذورء لكنه حرام في حق 
الشخص الآخر الذي ليس له عذر؛ فقد تتكون جاهلًا بالحكم؛ كمن 


7” 1/ 


شرب بعض أنواع الخمر متأوّلّاء فهو جاهل بالحمكم.؛ إذن هذا التحريم 
يكون منتفيًا في حقه. لكن من يكون عالمًا بأن هذا خمر يكون 
التحريم ثابنًا في حقه. وهذا يعني مراعاة التفريق بين الفعل والفاعل في 
الأحكام. 


المت 
وَإِنمَا رَدَدْنا الْكَلَام لِأَنَّ لِلئّايس في هَذِه الْمَسْأَلَةِ قوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا -وَهُوَ 
قَْلْعَامَةِ السَلَفِ وَالُْقََاءِ.: أن ححكُمَ النّهِوَاحِدُ ون مَنْ حَالفَةُ ِاجتَِاد 
ع ل بلا 1 
ا عي م 1 التعاول يعني جواقاء اكز 
لا يَتَرَنَبُ أَئَرْ الكَحْرِيم عَلَيْه لِعَفْو اللَّهِ عَنْهُ فَإِنَهُ لا يُكَلِْفُْ تَفْسًا إلا 


الشرح: 

هذا هو قول عامة السلفء أنّ حكم الله واحد» لكن لا يترتب 
عن الفاعل المتأول أئرٌ الحكم -وهو العقوية- لوجود موانع؛ والعذ رلا يمنع 
من وصف الفعل بأنه حرام. هذا القول منضبط عبارةً ومعىء لأنه 
بالنتيجة يرجع إن أن الأول حكّمنا عليه بالحرام باعتبار أن هذا إخبار 
عن اللّه تبارك وتعالن. 
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المكن: 
ع|اة|؟ . هة دك 51س سس 2 3 0 م 8 حت 
وَالَانِي: في حمه 0 بحَرَاء» لِعَدَمْ بلوع دَلِيلٍ الفَحريم له وَإنَ 53 
ا 0 0 كل ا سر ل 0 5 :5 0 
حَرَامًا في حَقّ غيْرِهِ فَتَكُونُ نَفْسٌ حَرَكةِ ذَلِكَ الشّخْصٍ ليسَتْ حَرَامًا. 
0 ع ا 2 2 60 
وَالخِلاف مُتَقَاربٌء وَهُوَ شَّبِيةُ ِالاِخْتلافٍ في الْعِبَارَة. 


الشرح: 

القول الغاني الذي هو الاختلاف في التعبير فقط» فقالوا هذا الذي 
شرب اشير متأولة: غبلية الغري اللخبر هده نخلال لنه لأنه فى وقت 
الشرب ما كان يعتقد بأنه حرام؛ والأفعال تابعة للاعتقاد» فتكون نفس 
حركة ذلك الشخص ليست حرامًا لأنه معذور بعدم بلوغ الحجة. 

فالأثر المترتب علل القولين واحدّء أن هذا المكلف لا يوَاخَذء بل 
يكون معذورًا لوجود مانع» سواء وصفنا فعله الحرامً بأنه حرام أو وصفناه 
بأنه حلال لعدم بلوغ دليل التحريم. وهذا من إنصاف المصنف ومن دقته 
في وضع ميزان شرعي منضبط لمراتب المسائل والأقوال لهذا قال: (وهذا 
قبية باللغتلاف فى العبارة) لأن الأثر المترقب هو وانهده وإن كان القول 
الأول هو أدق عبارة» لهذا رجّحه المصيّف بقرينتين: التقديم» وبوصفه بأنه 
قول عامة السلف والفقهاءء لأن هذا فعلًا ينضبط وحو لا يوقع شبهة بأن 
هذا الذي شرب هو حرام لكن لا يترتب الأثر عل الشارب لوجود العذر. 
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قاع ااي الك أن كال لعاديف التعين الاشلاتك 2[ 
ودين إذ الخلماة غنيفية "5000 الْفِعْل الْمْمَوَكَدٍ 
قزاة لاق عل وكاق از عاذفي بل 181 نا كافاخرق البو ماوتلا 


57 الخِلَافٍ. لَحِنْ اخْتَلَقُوا في الاسْتِدْلَالٍ بهَا عَلَ الْوَعِيدٍ إِذَا لَمْ 
تَكُنْ فَطعِيَّةَ عَم ما ذَكَرْنَاهُ. 
الشرح: 

المصيّف رحمه اللّه تعالى سيبحث مسألة: وهي اختلاف العلماء في 
الوعيد» وهل من شرط الاحتجاج بالوعيد أن يتكون في محل وفاق لا في 
محل خلاف؟ 

سيبين ذلك في سياق المحاججة والمناظرة» ويأقٍ بأجوبة في أكثر من 
عشرة أجوبة في الباب. 


الك 

َِنْ قِيلَ: كَهَلّا قُلَتم: إِنَّ أَحَادِيتَ الْوَعِيدِ لا تَتتَاوَلُ حَحََّ الخِلَاف؛ 
نما تكَاَلُ ححلَّ الْوكَاقِء وَكلُ فِعْلٍ نُعِنَ فَاعِلُكُ أَؤ ُوْحِدَ عضب أَوْ عِقَاب» 
ُيلَ عل فِعْلٍ انق عل خَحْرييِهء لِعلّا يَدْخْلَ بَحْضُ التجتيديخ ف الواعيد 
إذّا فَعَلَّ مَا اغْتَقَدَ خَحْلِيلَهُء بَلْ الْمُعْتَقِدُ أبكمُ مِنْ الْمَاعِلِ إِذْ هُوَ الْآمِرُ له 


ا" 


ا 


].ه برعل و ده 
بالفِعغل» فَيَحُونُ قَدْ 


َقَ بِهِ وَعِيدَ اللّعْنِ أَوْ الْعَضَبٍ بِطَرِيقٍ الإسْتِلْرَاِ؟ 


الشرح: 

المصيّف رحمه اللّه تعالى يذكر في باب الحجاج والمناظرة وفي باب 
الاستدلال للقاعدة التي يتكلم فيها هناء مسألةً اعتراضية» وهي قول 
البعض :إن أحاديث الوعيد'لأ تساول خل قلاف وإنيا تتاول حل 
الوفاق؛ فالمعتيّر عندهم في أحاديث الوعيد ما افق علن تحريمه. فعل قوطم 
يكون كل ما فيه خلاف من أحاديث الوعيد وكل ما فيه تنازع بين أهل 
العلم والإيمان خارجًا عن محل الوفاق» وبالتالي يكون هذا الوعيد لا 
يدخل فيه المخالفء لأن الذي يحتجون به ويجزمون به ويسكون خارج 
محل النزاع -علك قوهم- لا يجزمون بتحريمه لأنه لم يتّفق عل تحريمه. 

ومسكدن هؤلاء هو الاحتجاج بالخلاف وتعليل الأحكام به؛ وبالحالي 
يكون الفاعل معذورًا عندهم؛ سواء كان فعله بجهلٍ أو بعلم. 

وهذا القول في حقيقة الأمر يرجع إك قاعدة الاحتجاج بالخلاف. 
واليوم ذسمع كثيرًا من الناس عندما نقول له: هذا الأمر لا يجوزء وفيه 
وعيد؛ لا يسألك عن الدليل ولا عن صحة الدليل ولا عن دلالة الدليل ولا 
عن حكم المسألة» وإنما يبادرك بالقول فيقول: هذه المسألة خلافية أم 
إجماعية؟ كأنه يقول: إن كانت المسألة خلافية فنعلل القول بالجواز لوجود 
الخلاف. فهذا تعليلٌ للأحكام بالخلاف فيها. 


ا" 


وسيقوم المصنف رحمه الله بالتعقب عليهم في أجوبة طويلة 
استلزامية لبيان بطلان قوهم, وأنه لا فرق بين قولنا إن أحاديث الوعيد 
جاءت في موضع وفاق أي اتّفق عليها واتّفق عل تحريمها أو جاءت في 
موضع خلاف واختّلف العلماء فيهاء لأنه بالنتيجة لو اختلف العلماء 
فهناك راجح ومرجوح» صحيعٌ أو خطأ. 

والأقياق يمعاي بامتقاده تن امقد ها زا بآن السألة الفلذية 
التي وقع فيها خلاف» كما في حديث النبي صل الله عليه وسلم: العن اللّه 
ؤوارات القبورا» هذا الحديف قسم من العلماء اختلفوا في تصحيحه 
وتضعيفه» وقسمٌ منهم اختلفوا في دلالته هل عل الكراهة أم عل التحريم؟ 
ومنهم من جعله من المنسوخ وأنه لما قال «ألا فزوروها» فهذا عام شاملٌ 
للرجال والنساء. فعيك قوطهم ما دام أن الحديث فيه اختلاف ونحل خلاف 
لا محل وفاق» فهذا دليلٌ عندهم عن حمل الأمر عل الجوانء وأن الوعيد لا 
يدخل في هذا الحديث» لوجود الاختلاف. 

وهنا أذكر قضية: أن التعليل بالخلاف» أي قوطم بأن هذه المسألة 
جائزة أوهذه المسألة لا حرج فيها لكون أن الخلاف واقمٌ فيهاء هذا تعليلٌ 
غير دقيق؛ لأن الخلاف ليس من الأوصاف التي تُعلَّق بها الأحكام» وإنما 
الأحكام تُعلّقَ بشيئين: تُعلّق بالأدلة» وتُعلّق بالأوصاف التي هي العلل» أي 
الأوصاف التي تأتي نصًا أو استنباكا؛ فالحكم إما أن يُعلّق بدليل» وإما أن 
يُعلّىَ بوصفء لكن الحكم لا يُعلّق بأمرلا يبكون وصمًا ولا يكون 


يس 


معتبرًا في التعليل. 

لهذا يجب أن نفرّق بين قولما: هذه ميال بعغلافية وين قر لنادهة: 
مسألة اجتهادية سائغة؛ فموارد الاجتهاد غير موارد الخلاف» لحن لا 
يحتج أبدًا بهاء ولا نمجعل مجرد وقوع الخلاف دليلًا في المسألة أبدّاء وإنما 
الترجيح يأتي من دليل. 

وكوث أن العلماء اخدلقوا فق مسألة قد يتققون غليها فيما يعد: 
فكثير من الخلاف قد يستقر الأمر بأهله إن وفاق. هذا أولًا. 

وثانيًا: هذا الخلاف قد يكون قويًا وغير قوي» قد يكون معتبرًا 
وغير معتبر» قد يحكون سائعًا وغير سائخ. 

ثم إن العبد بالنتيجة مكلف بالعمل بما يظهر له من الدليل وبما يظهر 
له من الراجح من الأقوال ومن الآراءء إذن لما ظهر لنا الراجح بعد وقوع 
التاخفعفرحت علينا أن نقول به لأنه لا يتصور أن يبقِ الخلاف خلافًا 
بين كل العلماء» لأن كون المسألة خلافية أو غير خلافية» أحيانًا تكون 
من الأمور الإضافية» إذ قد ينتعي الدليل إك عالم ويعمل به وهناك أدلة 
وشواهد عل العمل بهذا الدليل» وقد يترجح له أحد الأقوال» وهنا في زمانه 
قدلا يظهر الخلاف» وقد يظهر في أزمنةٍ أخرئ؛ لهذا فإن التعليل بالخلاف 

فهؤلاء قالوا: هذه الأحاديث الوعيدية تتنزل في محل الوفاق لا في محل 


رفم 


الخلاف. وهذا كل فعلٍ لُعن فاعله عندهم إنما هذا عل فعلٍ اتّفق عل 
تحريمه. وهذا خطأء وإنما الصواب عل ما اعتّقد بأن البي صا اللّه عليه 
وسلم قد قاله. 

والمصنف هنا يرد من عدة أوجه استلزامية» وبطريقة المناظرة: 
وسترون أن أسلوب المصنف رحمه اللّه تعالى في هذا الباب من الدقة بمكان» 
حقن استوعب جميع الأجوبة» واستوعب جميع الاحتمالات في الرد عليهم. 


أحذقه أن نش الفشريو إكا أن يسخوق قابقا فى 2[ حلايه أز لا 
تحغوة) إن ميعن تيم في عل خا قف: رم أن لا تحغوت حرام 
إلا ما أخيع عل تَحرِبه دل ما أخيق في تَحْرِيهِ يَحُون حَلالا. وَهَذَا 
عُخَالِفٌ لماع الْأمّت و هُوَّمَعْلُومُ الْبْقْلَانٍ بِالِإضْطِرَارٍ مِنْ دِينٍ الإسلام. 


الشرح: 

ل ا ا 
الربا وفي باب البيوع وفي إثبات النسبء وأمور كثيرة» حتن في الكبائر وقع 
الاختلاف إما في جنس التحريم وإما في فروعه. ل بأن كل اختلااف 
في التحريم يجعله حلالاء هذا في الحقيقة أمرٌ معلوم من الدين بالضرورة 
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بأنه كلام باطل. 

وأنا أكرر بأن بعض العامة اليوم يجعلون الاختلاف دليلًا وحجةً عل 
الجوازء ولهذا في الدراسات الأكاديمية يحكررون عبارة في بدء كل باب وفي 
كل مسألة إما «اتفق العلماء» أو «اختلف العلماء)»» إما أن ينقلوا الاتفاق 
وإما أن ينقلوا الاختلاف للاحتجاج به. 

وأحيانًا قد يكون نقلهم للاختلاف ليس دقيفًاه أو يكون نقلهم 
للإجماع ليس دقيقًا؛ فإما أنه بمجرد أن يقف عل مخالف للحكم يقول: 
اختلف العلماءء» وإما أن يعلم موافمًا ولا يعلم مخالمًا فيقول: أجمع العلماء. 
وطذا فإن هذه العبارات في كثير من الدراسات المعاصرة غير منضبطة» ولا 
بد لطالب العلم أن يحرر محل الخلاف. 

أما الاعتقاد بأن أكثر مسائل الدين وقع فيها الخلافء فهذا كلام فيه 
نظر: 

أولّا: المسائل الاتفاقية والإجماعية كثيرة لا حصر ها. 

وثانيًا: ما وقع الخلاف فيه إنما هو في أمور معدودة. 

وثالمًا: هذا الخلاف لم يقع من جمهور العلماء» وإنما وقع من البعض» 
لعدم بلوغ الدليل إليهم» أو لاعتقادهم بوجود مُعارضء أو أن هذه المخالفة 
لم تكن في أصل المسألة وإنما في فروعها؛ فإذا حُرر الخلاف تحريرًا دقيقًا 
عُلم الاتفاق عل القول في المسألة. 


م 


فهذا أمر يجب أن ينتبه إليه طالب العلم في الفقه والحديث 
والأصولء فإن الاعتقاد خاصة في مسائل الفروع الفقهية:؛ إِذْ جعلوا الأصل 
في كثير من مسائله هو الاختلاف» حتّن ظن البعض بأن المسائل المجمع 
عليها هي معدودة» وهذا محل نظر. 

ولهذا فإن قوطم بأن كل ما اختُلف في تحريمه يكون حلالَا أو أنه 
يكون سببًا لتجويزه؛ فهذا لا يجوز القول بهء وهذا مخالف لإجماع الأمةء 
وهذا يرجع إلى التعليل الذي ذكرثه وهو التعليل بالخلاف» أو كما يعبر عنه 
الأصوليون: الاحتجاج بالخلاف» وهو لا شك أن الخلاف ليس من 
الصفات التي تُعلّقَ بها الأحكام» وإنما يَسلك هذا الطريق -كما قال 
المصنف رحمه اللّه- مَن لم يكن عالمًا بالأدلة أو كان طامعًا في باب 
الاحتياط» وإلا من كان عالمًا بالأدلة فالأصل عنده هو النظر إِك الراجح 
ولك الدليل: 


|المتة: 

وَإنْ كان تَابنَا وَلَوْ في صُورَة فَالْمْسْتَحِلٌ لِدَلِكَ الْفِعْلٍ الْمُحَرّم مِنْ 
الْمُجْتَهدِينَء إمًا أن يَلْحَقَهُ دم مَنْ حَلّلَ الحرَامَ أو فعَلَهُوَعْقُويَئْهُ أَولَا؟ فإنْ 
قِيل: إِنّهُ يَلْحَقُهُ أو قِيلَ: إِنَّهُ لا يَلْحَقُهُ. فَكَدَلِكَ الكَحْرِيمُ الكَابثُ في حَدِيثٍ 
الْوَعِيدٍ اتَمَانًا. 


حص 


اأنعية الكرك فى ل كلتف ك1 4 كاه يخ الفلسيل. ال 


كلا 


الْوَعِيدٌ إنَمَا جَاءَ عَلََ الَْاعِلِ. وَعْقُوبَةُ تحَيّلٍ الَرَامٍ في الْأَصْلٍ أَعْظمُ مِنْ 
عَقُويَة فَاعِلِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادٍٍ 

انا جا أن يَكُونَ الكَحْرِيمُ تَابنًا في صُورَةٍ الخِلافء وَلَا يَلْحَوْ 
الْمُحَلْلَ الْمَجْتَهِدَ عُقُوبَةُ دَلِكَ الإخلالٍ لِلْحَرَامِ لِكَوْنِهِ مَعْدُورًا فِيه فَلَأَنْ 
لايق الال وَعِيد لِك الْفل أَزْك وخر 

وَكُمَا لَمْ يَلْرَمْ دُخُولُ الْمُجْتَهِدٍ 2 تحت حَخُم هَذَا الفَحْرِيم -مِنْ الدَّمِ 
وَالْعِمَابٍ وَغَيْرِ دَِكَ- لَمْ يَلْوَمْ دُخُوأهُ نَخْتَ حُكْيهِ مِنْ الْوَعِيدِ؛ إِذْ لَيْسَ 
الْوَعِيدُ إلا نَوَْا مِنْ الدَّمَ وَالْعِمَابِء فَإِنْ جاز دُخُولَهُ تحت هَذًا الْجِنْينء فَمَا 
كق اللَوَاتٌ عَنْ بَمْضٍ أَنْوَاعِق كأن جَوَابًا عَنْ الْبمْضٍ الآكر. 

وَل يفن الدرن ِقِلَّةِ الدِّ لو عه الي خفتها 0 
الْمَحْدُورَ في قَلِيلٍ ادم وَالْعِمَابِ في هَذَا الْمَقَامِ لتخلورني كب 
الْمُجْتَهِدَ لا يَلْحَقّهُ قَلِيلُ ذَلِكَ وَلَا كَثِيرْكُ بَلْ يَلْحَقُهُ ضِدٌ ذَلِكَ م 
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الشرح: 
يذكر المصنف رحمه اللّه هنا أمورًا ثلاثة في هذا الجواب» وهي: 
التحريم؛ وما يتبع التحريم من الذم؛ والعقاب أو الوعيد عليه بدخول النار؛ 
فهيذه أمور خلاقة. 
لعفب ركه الله مال مبيق أن هذه الأمون قد يحكرق المجدهد 
اا 


مجتهدًا فيها في التحريم فيكون معذورًاء فإن كان معذورًا حت لو كانت 
المسألة فيها خلاف في التحريم؛ فمن باب أولك أن يعذر في الوعيد. 

لو أن الأقيناق اركب عراماة فيد فار كه وكذلك لو اعفد 
مجتهدًا أو متأولًا بالحرمة» يعني لو فعل أو اعتقده في الصورتين لا فرق؛ 
فالأصل فيه أننا إذا عذرناه في الاعتقاد فمن باب أولك أن يُعذر في الفعل. 

وهذا الذي يُشعر بالتلازم في أن أحاديث الوعيد جميعها في المحكم 
وفي الأثر المترتب عن الحكم وكذلك في الاعتقاد وفيما يتعلق بالوعيد. 
فإن المجتهد لا يلزم بالعقاب لا بالقليل ولا بالكثير إذا كان متأولّاء بل قد 
يكون مأجورًا مثابًا. 

وهذا قول بعموم العذر للوقوع في الحرام أو لاعتقاده» فإن الإفسان 
أحيانًا قد يفعل الحرام تأويلًا وقد يعتقد بأن هذا الفعل يجوزء مثال ذلك: 
قد يأخذ الربا تأويلًا ويظن أنه بِيعٌ حلال» وقد يعتقد ويفتي بجواز صورة 
معينة هو لا يأخذها ولا يتناوها في البيوع» لكن هو يعتقد بحلها بينما 
الأول فعلهاء إذن ما دام أن الأول فعَلها وهو متأول فهو معذورء فيلزم من 
ذلك أن من اعتقد الحل يكون معذورًا كذلك. بل من اعتقد الحل وهو 
من المجتهدين قد ييكون مثابّاه لأن القاعدة: إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران» وإذا أخطأ فله أجر. فلما اعتقد بأن هذه الصورة من الريا 
جائزة» إذن هو مجتهدٌ إذا ب اجتهاده عل عل كذلك العاي الذي اعتقد 
بأن هذا العقد وأن هذه المعاملة جائزة هو أيضًا معذور في ذلك. إذن 


لا 


فالشريعة عذرت الأول ويلزم من ذلك عذر الغافي» ولهذا فإنّ الأول الذي 
فعّل الحرام متأولًا ليس عليه ذنب ولا يدخل في باب الذم والعقاب» والغاني 
لا يدخل في باب الذم والعقاب وقد يؤجر لأنه من أهل الاجتهاد. وبالعالي 
فالمسألة لا يُنظر فيها إل وقوع الخلاف أو عدم وقوع الخلافء وإنما إل 
الاعتقاد. 

المصنف رحمه الله أبطل قاعدة الاحتجاج بالخلاف» وقد يقول 
القائل: إذا كانت المسألة خلافية والأدلة متقاربة» وأنا يتعدّر عل الترجيح 
لكوني لست عالمًا: أليس هذا الخلاف يكون عذرًا لي في الجواز؟ إذْ لوكان 
أمرًا محرمًا مقطوعًا به لما اختلف العلماء في هذا النوع؟ وهذا يقوله كثير 
من العامة في موضع الاحتجاج عليكء يقول: يا أخي أنتم تشددون» هناك 
الخلاف» إذن كأنه يقول: الأمر الأول أنا معكم في تحريمه؛ إنما قولي في 
الغاني. فالجواب علن ذلك نقول: التعليل بالخلاف لا يعتبر البتة» وإنما 
الحكم تابعٌ للاعتقاد. بمع: أنت في هذه المسألة ماذا تعتقد؟ وهو 
الاعتقاد الراجح سواء كنت مجتهدًا أو مقلدًا أو متبعًا. إذا كنت مجتهدًا 
فاعتقادك تابعٌ للعلم» وإن كنت مقلدًا -فالأمر يَسِير- فاعتقادك تابع لمن 
تقلده من العلماء» وإن كنت متبعًا فأنت ستعمل بما تعتقد أنه راجحٌ من 
الأقوال. وإن القائل فيه إنما يقول فيه بدليل راجح» فإن كنت من أهل 
الاتباع فستأخذ بقاعدة ١تفتي‏ نفسك في مواضع الشبهات» لأنك تحتاط 
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وتتحر عدم الوقوع في الحرام. 

إذن حتن في أمور التنازع والخلاف هي في الحقيقة راجعة إن اعتقاد 
لكلف وهذاهى نحكمة اللنا اله ره بالعياة أنه لذ يكلف الساد أن 
يكون كل واحدٍ منهم عالمًا في المسألة» وإنما يسكون مسؤولًا فيها أو 
يكون سائلا كما قال الله تعالك: « فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذِكْرِإِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ)» 
[الفحل: *4]» فالاعتقاد ما تعتقده بأن فلانًا يفتيك في شرع الله وأن الرأي 
المعين للعالم الفلاني هو الراجح في المسألة هو الذي أدت كر بهء لا 
تُكلّف بتجويز المسألة لمجرد وقوع الخلاف فيهاء علن قاعدة: كل ما 
اخثلف في تحريمه يكون حلالاء وهي قاعدة باطلة -كما قدّم المصيّف-. 


المدن: 

لاني 0 كز شم 00 ا اكه أذ كلكا فيد 7 
08 م* عَم اللي 
الشرح: 

هي أمورٌ نسبية إضافية» بحسب ما يقع للعالم؛ فقد لا يعلم فيها مخالقًا 
فيقول بالإجماع» وإذا كان محرّرًا يحكم عليها بالاتفاق وعدم وجود 
المخالف بالنسبة له» وإذا علم فيها خلافًا سيقول هي خلافية. هذه المسألة 


3 


التي أنت قلت لا أعلم فيها مخالمًاه أنت أخبرت عن علماء أهل بلدك» أو 
عمّا تقل عن الذين تلقيت منهم العلم؛ فيأقي عالمٌ في بعض البلدان وإذا به 
يذكر سلسلة طويلة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين من قالوا في 
المسألة بخلافه؛ فهي إذن محل خلاف وأنت عندك هي إجماعية» ولهذا فإن 
غاية ما يقع فيه بعض طلبة العلم هو أن ينكر بحسب علمه إما أنه لا يرى 
مخالقًا فيقطع بالإجماع» أو أن ينكر وجود الإجماع فيهاء إن غير ذلك. ولهذا 
فالصحيح أن كون الفعل مجمعًا عليه أو وقع فيه الخلاف هذا خارج عن 
الفعل الذي هو فعل التحريم وصفاته» وخارج عن الحكم ذاته. 

وعندما أقول (خارجية) قد يقول البعض: هل تقصد بأن الإجماع لا 
يعطي قوةً للدليل؟ نقول: لا. ولكن الأصل هو أن الحديث السالم عن 
المعارضة -أي ليس له دليل آخر يعارضه في الدلالة ولا يوجد دليل آخر 
يرفع حكمه كناسخ- فهو حجة بذاته. 

وبالتالي لو أن هذا الحديث كما وصفته فعلًا هو سال لا يُتصور إلا 
أنّ يكون أهل العلم قديمًا وحديئًا يعملون به هذه قاعدة أخرئ مهمة في 
الترجيح؛ فإن دواعي الأمة عل نقل ما يعمل به من الحديث أقوئ من 
الدواعي الأخرئ. فإذا كان الحديث صحيحًا ثابئًا فسيقع الإجماع عليه 
تحصيل حاصلء إما عن صحته وإما علن العمل به» ولو وقعت المخالفة له 
إما في الصحة وإما في الدلالة» فلا يلتفت إليهاء لأن الأمة حريصة» ما 
نقلت الحديث بطريقة التشهي» وما جاؤوا ليختاروا ما شاؤوا من الروايات» 
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وإنما الأمة -لا سيما جيل الصحابة وجيل التابعين- قدموا في نقل الرواية 
ما عليه العمل» أي نقلوا من الروايات والأحاديث التي سيعمل بها 
المكلفون» فدواعي نقل ما عليه العمل هو الأصل. ولهذا إذا حكم العلماء 
عل حديث بالصحة سندًا ومتنًا وليس له معارض فهذا الحديث يكون 
حو وذاقه ولا ينعقد الإجماع إلا عليه» بل يكون هذا مستند الإجماع؛ 
وإذا ما وقعت المخالفة فأحد أمرين: 

- إما أن يكون وصف الحديث بالغبات غير مسلّم به إِذْ فيه علة 

أو فيه معارض من حديثٍ آخر أو مخصص أو ناسخ. 

- وإما دعو الإجماع ليست صحيحة. 

ولهذا لا يُتصوّر أن يأتي حديثٌ مسندٌ صحيحٌ ثابثٌ عن البي صل 
الله عليه وسلم بهذه الأوصاف التي عليها علماء الحديث ثم لا يُعمل به 
وهذا الحديث من المحكم لم يدخل في باب النسخ؛ لهذا يكون العمل 
بالحديث كالدليل الكاشف عان عدم وجود المعارضء أو كالقرينة الدالة عل 
سلامة الحديث في صحته وهذا المنهج معروف عن الإمام الشافعي رحمه 
اللّه في كتابه العظيم «الرسالة)» كذلك في كتاب «الأم)» وهو أيضًا مسلك 
الإمام أحمد رحمه الله في النظر ِلك معنن أن الحديث حجةٌ بنفسه؛ وبالتالي 
فإذا اجتمعت في الحديث صفات وكان عليه مدار العمل من قبل السلف» 
ثم يطرأ عليه أمورٌ خارجة عنه» فقد لا تؤثر عليه؛ سواء وقع الخلاف فيه 
أولم يقع؛ اشتهر في بعض الأزمنة أولم يشتهر. 


تخيلا 


52 
َاللَفْظ الْعَامُ إن أَرِيدَ يه الخَاصُء قلا بُدٌ مِنْ تضب ذَلِيلٍ يَدلَ عل 
الو ب ام لس كي 

تلحرو اك سبع للافاية تلترور. 

وأاهق 3 التكاط يت ريغا هد وثول ادها لماعل ود 
كَانوا نَحْتَاجِينَ إِلّ مَعْرِفَةِ حُكْم الْحِطابٍ. 

-00 0 الَف اتوي لخنه آكر ريا لحلل 0 


2 
اي 


ّم الم 3 جميع 5 ذَلِكَ 55 15 خْرَ بَيَانَ كانه 8 0 


ل ا 


الشرح: 

ولمهذا فإن أحاديث الوعيد تأتي باللفظ العام «لعن اللّه المحيّل 
والمحلل له)» المحيّل: الألف واللام إذا دخلت عل اسم مشتق مشتق أفادت 
العموم» فتستغرق كل محلّل» هذا معنن اللفظ العام. فلو أريد به البعض أو 
استثناءات لدلنا الدليل بدليل مقترن عن هذا التخصيصء ولكن حيث 
لم يرد والأصل في الخطاب العموم؛ والمخاطبون في عهد النبي صل الله 
عليه وسلم كانوا في وقت التشريع يحتاجون إلى التخصيص ولم يردء إذن 


ليرا 


أفراده» كأنما هذا العموم يخصص أيضًا بدليل آخرء والتخصيص هنا يفيد 
أ هس الخديية العق الله لمحلل إلا من يحلل ناسلا أو معاولا أو سيقت 
له حسنات لفعله فكان معذورًا. 

بهذا نعلّم أنّ اللفظ العام هو اللفظ الذي يفتقر إإك تفسير في هذا 
السياق. هذا في الحقيقة كان الأصل في فهم الخطاب النبوي» وهو إن صح 
التعبيرة التركيبه اللجموع» أو اطيغة الالجساعية من .مسوع الدلالات 
والألفاظ؛ فإن العربي إذا خوطب بخطاب فإنه يأخذ الخطاب ويفسّره بعدة 
طرق: 

» إما بما قام في ذهنهء 

9 وإما بقرائن المتكلم؛ 

9 وإما بقرائن المخاظطب؛ 

فيكون المعنى جامعًا مجتمعًا عل اللفظ وعلك ما يدل عل معناه من 
الدلالت البيانية» وهذا ظاهر قوله تعاك: (وَأَنوَلْتآ إِليْكَ أَلدِكْرَ لُبينَ لتايس 
ما نُرَلَ إَِيْهُمْ4 [النحل: ؛:] فإنّه لما أنزل اللّه تعالن الذكر كانت مهمة النبي 
صل الله عليه وسلم بيان ما نزل عليهء إما بيان تبليغ وإما بيان شرح 
وتقصيلة نإنا أن ايكون اللقظ مقرو ذال" أو مشموء البياق الفيرق؛ 
هذا هو الأصل. 

لهذا لا تجد في الحقيقة خطابًا شرعيًا إلا وفَهْمُهِ والوقوف عل حقيقته 
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راج إك عدة أمور لا إك أمرٍ واحد وهذا ما يعبّر عنه إما بالقرائن وإما 
بالدلالات البيانية التي بمجموعها يحصل المعنى العام. 


المكن: 
الثَّالِتْ: 


- وو 
18 اجريهم. تناه ووو ايز ا ا 2 لع ات افا 
أنَّ هَذَا الكلامَ إِنّمَا خُوطِبَتْ الْأمَّة بِهِ لِتَعْرِفٌ الخَرَامَ فَتَجْتَنِبَةُ 


عو 


6 سه له - 


وَيَمْتَيِدُونَ في إِجْمَاعِهمْ إلَيْهِ؛ وَكَحْتَجُونَ في نِرَاعِهِمْ به. 
قَلَوْ كنَتْ الصُورَةُ الْمْرَادَهُ هي ما أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فََظء لَكانَ الْعِلْمُ 

0 وو د هد اوقد عا ار ا ع د 50 1 
اراد موا عل الإماع» قلا يَصِحُ الجا به قبل الإجماعء قلا 
يَكُونُ مُسْتَئَدًا لِلْإِجْمَاع لِأنَّ مُسْتَئَدَ الإجماع يجبُ أَنْ يَكُونَ مُتَقَدّمًا 


0 


فف تتتقرة ذه غك اله يتلضى إل الثى اننا » فَإِنَّ َه[ اجا د 
ي5 تيمم نامر إدك يمعي واا 0 7 
1-0 0 5 0 5 5 د د 2 

حِيئَئِذٍ لا يُنْكِنُهُمْ الاسْتِدْلَالٌ بالحديثِ عَلَ أي صُورَةٍ حَقَ يَعْلَمُوا أَنّهَا 


د 
5 
52 عاق ع اق هس ١‏ 


مُرَادَه وَلَّا يَعْلَمُونَ أَنّهَا مُرَادةٌ حَقَ يجْتَمِعُواه قَصَارَ الإسْتِدْلَالُ مَوْقُوكَا عل 
5 5 1 00 قن قد ين و مات ) كو 2 عت نه 3 دمن 
الماع قبلهة» وَالإٍجماح مَوَقُوفا عل الاستدلال قَبلَةه إذا كن الحديث هو 
مُسْتَتَدّهُم) 0 ل الكيةة مَوقوفًا غإ نفس فُيَمَكةُ و5 و ُُ 
2 7 ان 6 س 1 َي 5 9 ا 4 0 سِ حب ضيه 75 
حُجََةٌ في حَحَلِ الخِلان لِأنَهُ لَمْ يُرَدْ وَهَذَا تَعْطِيلُ لِلْحَدِيثِ عَنْ الدَلَالَِ عل 
المحم في حَحَلّْ الْومَاقٍ وَاِلافٍ. 
وكات الام ا 2 8 ا 2و د ا م ف 7 
وَذَلِكَ مُسْتَلرِمُ أنْ لا يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ القْصُوصٍ التي فِيهَا تَغْلِيظ 
اه م ير كه م#ى» إكيه و ود وس 
للْفِعْلٍ أَقَادَنَا تحْرِيمَ ذَلِكَ الْفِعْلٍء وَهَذَا بَاطِلُ قَظعًا. 
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الشرح: 
هنا كأنهم يقولون بأن أحاديث الوعيد لا يحتج بها إلا أن تكو نقد 
وصلت إلى درجة الإجماع؛ وهذا يوقعهم في الدّور فإنه لا يكون الإجماع 
إلا مع وجود مستند يسبقه من دليل صحيح» فرجعوا وقالوا لا يحتج بالدليل 
إلا أن يكون فيه إجماع» والإجماع لا يحتج به إلا بالرجوع إل مستنده 
وهو النص الذي أجمعوا عليه» بمعف أنهم جعلوا كل واحد من النص ومن 
الإجماع متوقمًا عا الآخر. وبالتالي لن يحصلوا عل الإجماع ولا النص. 
كأن يقال في مسألةٍ فقهية: أنا لا أعمل بها إلا إذا كان فيها إجماع. ولي 
نثبت له الإجماع لا بد من إثبات النص» ولكي يحتج بالنص لا بد أن يكون 
مجمعًا عليه» فهذا الدّور باطل» والتسلسل باطل لا يصحء وهذا يستلزم رد 
النصوص بأوصاف هي خارجة عن حجيتها وعن أصلها في الاستدلال. 
وهذه الأمو ريستفاد منها في الرد عل بعض العامة» وبعض المشككين 
بالاحتجاج بالسنة» وبعض المشترطين شروطًا تعجيزية في الاستدلال» هنا 
يقال: لاء لأن الأصل أنه إذا وصل بدليل صحيح فهذا الدليل قد يجب العمل 
به» سواء اجتمعت الأمة عن صحته أو لم تجمع فهذا باب آخر فإن اجمعت 
الأمة فآنذاك نقول هذا الإجماع يفيد القطع بأن الأمة عملت بالحديث. 
فالإجماع لا يفيد في حقيقة الأمرإلا رفع الخلاف» لا لتقرير ذات 
الحجية في النص؛ لأن أصل الإجماع راجعٌ إلى الدليل الصحيح؛ فلكل إجماعٍ 


ليل 


مستنده مثلًا في تحريم الخمر توجد آيات وأحاديث» إذن فأصل الإجماع هو 
النقل» وانما يأق الإجماع لكشف هذا المنقول ووصفهه بأنه لم يقع فيه 
الخلاف وأن الأمة عملت به؛ فكان المقصود من الاجماع هو رفع الخلاف. 
لا لتقرير أصل المسألة» لأن أصل المسألة ثبتت بدليلها وأصل الدليل هو 
الخبر الواحد الذي يفيد العلم إذا اقترنت به القرائن. 


خخ الم ا ِشَىْءٍ مِنْ هَذِه الأَحَادِيثِ إلا بَعْدَ 
جْمَعَتْ عَل تِلْكَ الصُورَة. 

د اشئز فيل زح أ ريني و ذأ تع 
يقاكق #تتنواية ف رثول الل طن الله عليه عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَيَجَبُ عَل البَجْلٍ 
دا سععَ ِل هَدًا الْحَدِيثه وَوَجَدَ كيرا مِنْ الْعُلَمَاءِ قد عَملُوا يد وَلَمْيُعلمْ 
لَهُ مُعَارِضُ:ِ أنْ لا يَعْمَلَ بِهِ حَةّ حَي يَبْحَتَ عَنْهُ هَلْ في أَقْطارِ الْأَرْضِ مَنْ 
ل ا وس ابو تو ركم 

وَإِذّن يَبْظلُ الِاِحْتِجَاجُ يحَدِيثِ رَسُولٍ الله صَنََّ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَمَ بمْجَرَدٍ 
علاب واحد من تنه تكو قل ل سول اده 
ضح التعات وداب واو قله 3124 إقول وقول ادك ا ائلة كانه ود 


ذا كان ذَلِكَ الْوَاحِدٌ قَدْ أخطاء صَارَ حَطَوْهُ مُبْطِلَا يكلام يسُولِ الله 
وا يوي فيك اياي بالطرردد 


خيلا 


الشرح: 

وهذا في غاية الضعفه في أنه لا يُحتجٌ بالأحاديث إلا بعد العلم بأن 
الأمة قد أجمعت عاد تلك الصورة. وهذا فيه ثلاث مفاسد: 

المفسدة الأوك: أنه توقف عن الاحتجاج بالسنة بوضع شروط 
تعجيزية للاستدلال. 

والمفسدة الثانية: أن طلبك للإجماع كأنه بهذا الوصف سيكون 
شاهدًا عل كلام النبي صل اللّه عليه وسلم. 

والمفسدة الغالغة: أن هذا فيه منازعة» وعدم تسليم لأنه يِإ(إِنمَا كَآنَ 
َوْلَ آلْمؤمنِينَ دا دُعْوَأ ِل أله وَرَسُولِِ لِيَحْكُمَ بَيتَُمْ أن يَفُولُواسَيِعْنا 
وَأَطَعْنَا) [النور: ]0١‏ قوطهم: سمعناء أي قبلناء وأطعنا: أي امتثلنا. وهؤلاء إذا 
جاءهم حكم اللّه تعا ل سلّموا له تسليمًا وانقادوا له قيادة ما طلبوا عرضه 
عل شيء ولا طلبوا الشاهد عليه. 

فلهذا لازم هذا القول منازعة النبي صين اللّه عليه وسلم؛ فأنت هنا 
لا تعمل بقوله حتن تتأكد بأن هذا القول الذي قاله البي صلين اللّه عليه 
وسلم انتشر بين أمصار الإسلام وانعقد عليه الإجماع ثم تعمل به» وهذا 
معئن أن هذا القول سيؤدي إِلك المنازعة وعدم التسليم. 

ولهذا فإن القاعدة في هذا الباب ما يفترضها البعض من طلاب العلم 
في مرحلة التفقه» يقول: إذا جاءني حديث صحيح هل أنا ملزم بالعمل به؟ 


للا 


أم أنتظر حون أتأكد من عدم وجود معارض له؟ أو أتأكد من أن الإجماع 
عليه أو السلف عملوا به؟ هذا السؤال مهم يقال في باب التكليفء وفي 
باب الافتاء؛ ففي باب الفكليف إذا تعاءك ديف صحيح وغلب عل ظنك 
أنه صصخيو وهو وجوب العمل بهء حتن لو كان للحديث معارضش أنت 
تجهله. وفي باب الإفتاء إذا كنت تريد أن تفتي نفسك في قضية تريد فيها 
جوابّاه فيجب أن تنتهي إل ما علمت» والذي علمت هنا حديثٌ صحيح؛ 
غلب عل ظنك أنه صحيح؛ فلا تبحث عن المعارض» ولا تنتظر العامل به 
من السلف أو من لم يعمل. 

في مقام التكليف مثلًا كنت مسافرًا وابتليت بقضية فقهية» ثم لم 
تجد أحدًا تسأله فبحثت أنت ووجدت حديئًاء والحديث في صحيح 
البخاري» فأنت ملرّم به؛ لأن المقام مقام تكليف»ء ويجب أن تعمل بما 
انتهئ علمك إليه» فلا تنتظر أن تتوقف عل شرط القوم هناء تتوقف 
حقئ تبحث هل له معارض؟ ريما يكون هذا الحديث الذي أعمل به 
منسوحّاء أي هناك نص قد رفع حكمه؛ وربما دلالته للها معارضء أو 
مخصصء وهذا كثير. 

وقد تقول: هل عملي بالحديث يتوقف عل النظر في كتب السنن 
والآثار وتراجم الصحابة والتابعين؟ هل عملوا أو لم يعملوا؟ والجواب: في 
مقام الإلزام والتعبد أنت ملزم بالعمل بهذا الحديث» فإن ظهر لك أن 
الحديث حجة في حله» أنت تؤجر مرتين» وإن تبين لك وجود معارض وأن 


ايلا 


هذا عام والدليل الآخر خاص أو هذا المطلق والدليل الآخر جاء مقيدًا؛ 
وهذا يحصل في بدايات طلبة العلم عندما يتفقهون علا الأحاديث والسنن» 
نقول: أنت مجتهدٌ اجتهادًا» فأنت مأجور مرة واحدة. 

لكن مقام التعليم والبحث والنظر والعثقف» مختلف» فهذا 
الحديث تحتاج أن تبحث هل هو سالم من المعارضة؟ وهل عمل به السلف 
أم لا؟ 

وهذا في الحقيقة أمر مطلوب» لأن الإنسان قد يبتك؛ تعم به البلوئ» 
ويضيق به الأمر في موقفء ولا يجد إلا دليلًا واحدًا فيعمل بظاهر الدليل. 
ثم يظهر له أن الأمر ليس عل ظاهر الدليل هذاء ولكن إذا ضاق الأمر لا 
حرج أن تعمل بما ظهر لك» بل الواجب أن تعمل وإذا كان الأمر عل 
الاقساع في النظر والبحث فلا بد مع كل حديث أن تنظر نظرين مهمين: 
الأول: النظر إل المعارض. والغافي: عمل السلف بالحديث. ولكن هنا لا 
يكون هذا كما ذكر القوم بأنك تتوقف عن العمل والاستدلال» وتتوقف 
عن اعتبار الوعيد فيه مطلقًا حو يقع الإجماع؛ فرقٌ بين هذا وبين هذا. 


التق 

إِنَهُ إنْ قِيل: لا يكح به إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ وك ب 6 
القُصُوصٍ مَوْقُوفَةٌ ع1 الإجماع» 520 الإمتاع. وَحِينَئِذِ قلا يَبْقَ 
لِلتُصُوصٍ َلَالةُ؛ إن الْمُْيْرَ إِنَمَا هُوَ الْإجْمَاعٌ» وَالكَصٌ عَدِيمُ كيرا 


4 


ونه ين هه وه 8 6 ال سه 0 ٠.‏ سار سب ٍ ا ا 3 
وَإنْ قِيل: يحْتَحَ به إذ لا يعلم وُجودْ الخلافٍء فَيَحُونُ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْ 
0 0 7 -53 عت أت 2 0 5 2 
الْأَمَةِ مُبْطِلّا لِدَلَالَةِ الكضّ. وَهَذَا أَيْضَّا خِلَاف الإجْماع؛ وَبْظْلَائُهُ مَعْلُومُ 
بِالإضْطِرَارٍ مِنْ دين الإشلاع. 


الشرح: 

بل هذا في جنسه أمرٌ خطيرء أنهم جعلوا الاختلاف الطارئ عل 
النص سببًا في رده. 

والاختلاف من الأمور الخارجية» أي ليست في نفس الأمرء إنما يقع 
لأموربشرية» فكيف والخلاف في جنسه هو مذموم؛ فهل يكون الخلاف 
دليلًا عن الصحة في نفسه» والنص يحكون موقوفًا لا يعمل به حقل نتأكد 
من وجود الخللاف؟! 

هذا في الحقيقة في غاية الخطورة» لأن هذه الأقوال ستجعل أحاديث 
الوعيد دانم تقبد الظخ» كل عديية عند ك عدون لو كان في صحيح الإمام 
البخاري» لا يحتج به لاحتمال وجود الخلاف فيه! فهذا تعليق ما لا يُضبّط 
عن ما هو منضبطء لأن الاختلاف لا ينضبطء وبالتالي فإن هذه الأدلة 
حجّيّتها في ذاتها لا في الأمور الخارجية. 


القايشي: أكة ينا أن مُمْترَط في شْمُولٍ الِطابٍ اغَتِقَادُ جبيع الْأمَّةٍ 


504١ 


للتَخْرِيم أو يُحْمَق باغْتِقَادٍ الْعلَمَاِ كَإِنْ ك الْأَللمْ خرن يسْعَيل ع 
لكخريم بأَحَادِيثِ الْوَعِييء حت يلم أَنَ جميع لمحف التَاشِيين 
بالتوادي اي وَالدا خِلينٌ ف الْإسْلَام مِنْ الْمُدَّة ة الْقَرِيبَقٍ قد اعَْقَدُوا 3 


هَدَا حر وَهَذَا ا يَقُولَهُ مُسْلِمُبَلْ وَلَا عَاقِلٌ؛ قن الْعِلْمَبهَدَا الشّرْطٍ مُتَعَدّوٍ 


الشرح: 

هم أيضًا في الجواب الخامس يقال لهم: يشترط في شمول خطاب 
التحريم أن جميع الأمة تعتقده. 

و(جميع الأمة) أمرٌ لا يتحقق أحيانًا حل للمعلوم من الدين 
بالضرورة» فإن المعلوم من الدين بالضرورة هو أمرٌ أغليٌ» لا يلزم أن الأمة 
كلها تعتقده» إذ لا تزال طوائف ولا يزال أفراد في الأمة في الجبال وفي 
الصحاري قد يجهلون بعض الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. 

إذن ربط أحاديث الوعيد وتعليقها علل اعتقاد جميع الأمة بالتحريم 
أمر متعدّر الوجود» وهو أمرٌ خطير معناه أن تجمع جميع الأمة عن تحريم 
الخمر حتن أستطيع أن أقول بتحريمه؛ وعل تحريم اليا حقل أستطيع أن 
أقول بتحريمه... 


فإن قالوا: لا» إنما قصدنا علماء الأمة؛ فيردٌ عليهم المصنف: 


المتن: 

وَِنْ قِيلَ: يُحْتَق بِاغْيَقَادٍ جبيع الْعْلَمَاء. 

فيل البرتعة اق عدم خم الداع ختزامة أن يطكل الدعية 
َِعْضٍ الْمجْتَهِدِينَ وَِنْ كان خْْطِنًا. وَهَدا بِعَيْيهِ مَوْجُود فِمَنْ لَمْ يَسْمَغ 
دَلِياً اكظريم ين العانه قن لزاوة اقول اللننة يذ 0 
شمُولٍ اللَعْنَةِ لِهَدا. 

وَلَا يُتَيي مِنْ هَدَا الْإلرَامِ أن تقال كلك يذ 4 أكابر الآثة وَفْضَلَاءِ 
الشتسة وكفديه لقا 1ه وقاكرهاء وك الواقتها وق هذا أشن 
ا يَمْتَعٌ اث شْيِرَاكَهُمَا في هَدَا الححكم. 


الشرح: 

إن العذر الذي يكون لآحاد الأمة ولعامتهم هو كذلك يكون 
لخواص الأمة» ففي باب الوعيد ليس عندنا عامة وخاصة» فإن العذر 
يستحقه كل مكلفء سواء كان من العلماء العاملين أو كان من العامة 
ا سر اسه 
امنيا المدل. وأحيانًا ترئ العالم أوك بالعذر لأنه يجتهد. لكن في حقيقة 
الأمرهر أفل لا فرق 

بينما هم اشترطوا أنه لا بد من شمول الأمة ولا بد من علم الكافة في 
أحاديث الوعيد ولا بد أن تتكون هذه الأحاديث مجمع عن صحتهاء وهذا 

0 


بالنتيجة إفراغ لأحاديث الوعيد من محتواها. هذه الاشتراطات لو طُبَقَت 
سيفضي الأمرإك أن تتكون بمثابة نصوص عامة مطلقة لا يُحتجٌ بها ولا 
تفيد الوعيد في حقيقتهاء أو هي لمجرد الإشعار بأن هذا الفعل منهي عنه. 

وهذا النوع من الجدل قد يؤدي إإك مذهب المرجئة» مثلما أن بعض 
الجدل في الوعيد قد يفتح بايا إلى مذاهب الخوارج. 

وطهذا فإن منهج شيخ الإسلام -من خلال استقراء بعض ردوده هذه- 
يقوّي المّلكة في الردّه وبخاصة عل عوام الناس» وكأنهم يتوسّعون في الأأمرء 
فهذه الأحاديث هي بالنتيجة لا تفيد الحجية بحسب قولهم؛ لكن بطريقة 
أهل النظر لهم أساليب أخرئ وطرق أخرئ في إضعاف الاحتجاج 
بأحاديث الوعية: 


المكن: 

إن الارقبكاتة كتاكله للتتكوي ]ذا أخظاء خن الجافل إذا خط 
وَلَمْ يُمْكِنْهُ التَعَلَم. 
الشرح: 

هنا قيد وهو أن الجاهل يغفر له إذا لم يتممكن من العلم؛ لأن شرط 


إنفاذ الوعيد في المكلف هو التمكن من العلم. ولهذا فإن استعمال هذه 
العبارات أوك من لفظ: فهم الحجة» أو العلم بالحجة» إلى غير ذلك. 
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والصحيح نقول: إن الجاهل إذا لم يتممكن من العلم فإنه يكون معذورًا. 
أما الفهم فل يقاس نيه اذ ا؟ لات الفهم لا ينضبطء فالآفهام متفاوتة. أما 
العلم فهو منضبط. ولهذا علقت الشريعة الأحكام التكليفية بالعلم. 


المكن: 
ره 5 شرق ل وى 0 5 7 لمي 2ع دم كه 
بَل المَفسَدَة التي تحصل يفِعلٍ وَاحِدٍ مِنْ العامة رما -لم يعلم 
2 5 5 0 عر 2 ع2 0 0 50 31 َ ا 
ترِيمَهُ وَلَمْ ُنْكِنْهُ مَعْرِفَةُ تْرِيِه- أقَل بِكَدِيرٍ مِنْ الْمَفْسَدَةٍ الي تَدْمَاْمِنْ 
2 7 26 ال د عر 7 2 7 
إِخْلالٍ بَعْضِ الأَئِمّةِ لِمَاقَدْ حَرّمَهُ الشَارِعٌ -وَهْوَلَمْ يَعْلَمْ رِيمَهُ وَلَمْ يمْكِنْةُ 


سه خم 2ه 
معرفة خحريمه-. 
ِ- ِ- 


الشرح: 

لماذا أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحلال بعض الأئمة؟ لأن 
العائي إذا فعل الحرام مر فضرره عل نفسه» لكن العالم إن فعله أو إن 
اعتقد حله متأولًا وهولم يعلم تحريمه فستعم البلوى؛ فالمفسدة هنا للعالم 
أشد» وهذا لا فرق في باب العذر بينهماء إلا ما سيفرّع المصنف في أن 
العالم إذا استحلٌ متأولًا أوإذا فعل الحرام أو اعتقد حله وإن لم يفعله فإن 
ضرره سيكون متعدّيّاء أي أن ضرر فتواه» كما فعل بعض العلماء ممن أباح 
الغناء المحرّم وبدأ يفعل هذا الفعل» ومنهم من أجازه ولم يفعله؛ فإن خطأه 
سيكون متعدّيًا إل التلبيس عل العامة فيعتقدون أن هذا الحرام هو 
حلال. 
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ولهذا كان الوعيد والتشديد في الفتوئ عل العالم» وأنه كما قال النبي 
صل الله عليه وسلم: «قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة) لأن خطأه ليس 
اكذل العاني في استحلال الحرام متأولا: فيقع الضرر عل نفسه وهو 


المكن: 

وَلِعَدا قِيلّ: احْدَّرُوا رَلَةَ الْعَالِمِ فَإِنّهُ إِدا وَل رَلَ برَلحِهِ عَالَم. قَالَ ابْنُ 
قاين رفن الما «وَيْلٌ للْعَالِمِ مِنْ الأبَاع». فَإذا كن هَذَا مَعَمُدًا عَنْهُ 
0ه 3 5 اه مم ف 86 3206 2 6 ا يرم 0 
-مَعَ عِظم الْمَْسَدَةٍ التَاشِئَةِ مِنْ فِعَلِهِ- فَلآانْ يعت عَنْ الآخَرٍ -مَعَ حِفَةٍ 


هنا فائدة: أنّ الخطأ الذي يكون من العلماء إما أن يكون اجتهادًا؛ 
وما أق يكون خط طاهتاء أى هو يقرب من الاجتهادء والغالب يكون 
فيه معذورً. 

وقد ذكرنا فيما مغن الفرق بين اللجتهاذ المشكوره والمأجوره 
والمعذور. لكن أحيانًا قد يكون خطأ العالم كما في هذا الباب لا هومن 
المشكور ولا من المأجور ولا من المعذور. وإنما يكون خطأ فاحشًاء وكل 
خط فاحش يقع فيه العالم يسمئ زلة أو زيغة» وزلة العالم تطلق عان هذا 
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الوصفء لا تطلق عن خطثه في الاجتهاد» ولا عن الاختلاف المعهود في كتب 
الفقه بين الراجح والمرجوح» أو بين الصحيح والخطأء وإنما غاليًا ما تطلق 
عن الأخطاء الفاحشة» والغالب أن هذه تكون صورًا قليلة نادرة تقع من 
العلماء» قد لا تجد عالمًا إلا ويبتتك بهاء وهذا معلومٌ بالتجربة والواقع. 

لهذا تكلّمنا عن الاجتهاد عند العلماء» نريد الآن أن نتكلم عن 
تأضيل ؤلةاهال» فإن العا إذا أخطأ خطأً داحقاء كن رمكرن لجاز القناء 
المحرّم» أو رأئ أن الصلاة في المقبرة جائزة -لغير الجنازة-» أو رأئ 57 
النسيئة يجوز لأي عذرء وتوسّع فيه» فهذه تسم زلة» رهوخطاً فاحشء لا 
يليق بمثله» لكن وقع فيه بقدر الله تبارك وتعالن وحكمته؛ فهناك أصول 
ثلاثة تحكم زلة العالم» وهي غير الكلام في الاجتهاد من إذا أصاب له 
أجران وإذا أخطأ له أجر واحدء هذه الأصول هي: 

أولك لا يدهو الفح يرهم هذه الولة وأنها فى لمكن 

ثانيًا: لا يُتَبع فيها ولا يقر عليها. 

إذن الزلة في نفسها تُعدَ منكرًا من القول» ويحدّر منها. ولا يُتبّع فيهاء 
وطذا جاء في الأثر: «ويلٌ للأتباع من عثرات العالم)؛ فليس لأتباعه أن 
يقلدو» يحرم هذا. مع حفظ مكانته» فلا تلغن حسناته وجهوده وآثاره 
ودعوته لمجرد زلة. فالتحذير أو الإنكار واقمٌ عن فعله؛ الخطاب موجه إلى 
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فعله وإِك أتباعه» أما هو فمكانته تحفظ» وقد يعذر وقد يؤْاخَّذ -هذا باب 
ثان-» فالأمر يكون بينه وبين اللّه تبارك وتعاكن» لكن بالنسبة لنا نحفظ 
مكانته مع بيان خطتئه» وقد نحدّر منه. وكذلك يحرم عال أتباعه أن يقلدوه. 
هذا يجب أن يلتقّت إليهء لأن بعض العلماء خاصة في الفتن والغفورات» 
منهم رجن عالمٌ عن السنة متبعٌ لأصول السلف في مسائل الاعتقاد وفي 
التحريم والخروج عل الإمام» ولكن عندما وقعت فتنة في مصر أو في 
الجزائر أو في العراق أو في سوريا وإذا بالرجل خرّج عن اتزانه وخالّف 
أصوله وزلٌ زلة كبيرة» فرأئ ما رأئ من الأمور التي تعمّ بها البلوئ» ثم 
نأتي نحكم عليه ونقول: هذا من الخوارج! فهذا لا يصح إذ لا بد أن ننظر 
إذا كانت أصوله ليست كذلك وإنما هو خطأ ولم يكن من عادته الدخول 
في هذه الأمور العظيمة» حينها نقول: هذه زلة عالم. نعم ستكون سبيًا في 
إضلال الأتباع والعامة وإفساد العالّم» ولحذا نحذر من زلته أشد التحذير» 
ويحرم عل أتباعه الانقياد له وتقليده» لكن لا بد من حفظ مكانته وعلمه. 

ولهذا حتن في عهد التابعين وقعت اجتهادات وزلات من أهل العلم 
في أمورٍ عمت بها البلوئ» أو في أحكام فقهية» لكن مع التحذير منها ومع 
تحذير الأتباع من هذه الزلات كانت تحفظ مكانة العلماء. أما لمجرد الزلة 
يقوم بإسقاطه بالجملة» فهذا من الظلم. 


المدن: 

نَعَمْ يَفتَرِقَانِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ؛ أن هذا اه مقا باجتعَادِ» وله 
َْر الْعِلْمِ وَإِحْيَاِ اسن ما َه كال وي ا 81 ال قا 
مِنْ هَذَا الْوَجْد َأَنَابَ الْمُجْتَهِدَ عَلَ اجْتِهَادِِ وَأَنَابَ الْعَلِمَ عل عِلْمِهِ توا 
لَمْ يُفْرِكُهُ فِيهِ ذَلِكَ الْجَاهِلُ فَهُمَا مُشْتَر ا لي 
فوع الوب عل عبر الُسيق منتيع. اع وله نذىة 
إِخْرَاحِ هَذَا النتكو يخ اخريت يظريق يقثل الونتين: 


الشرح: 

قد تكون زلة العالم منغمرة في بحر حسناته» وهذا منهج قائم م علل 
الاعتدال بخلاف من يقول بأنّ هذه موازنة بدعية. أي أنّ حسنات العالم 
من علّم وإحياء سنةٍ تتكون ماحيةٌ للمفاسد والسيئات؛ فهذا هو قول شيخ 
الإسلام؛ وقاله أيضا فى سنياق الأخطاء في أمور فيها رد أحاديث النبي صى 
الله وعليه وسلم. 


المكن: 
و ع 


القاوش: ثية اخاديف عبد تاشوتش شرت ليسا 
لَْنَةِ الْمُحَلّلِ لَهُ؛ فَإِنَّ مِنْ الْعْلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: إنَّ هَذَا لا يَأكَمُ يحَالِ فَإنَهُ لم 


يكن ركنا في الْعَفْدِ الْأَوَلِ يحَالِه حَقَ يُقَالَ: لُعِنَ لاعْيَقَادِه مُجُوبٌ الْوقَاء 


1 


ضح 


2 


َم اغتقدَ أنّ نكاع الْأَوّلِ صَحِيحٌوَِنْ َل الشّرْظ فَِنَهَا َل 


بل وكدَِكَ الْمحَيِلْمِنَُ إما أن يَحُونَ مَلُْوئا عل الكَخلِيلء أو عل 
اغْتِقَاد ده وُجُوبَ الْوَقاءِ بالشَّرْطٍ الْمَفرُونِ بالْعَقْدٍ َل أَوْعِلَ حَخْمُوعِهِمً. فَإِنْ 
كان الْأَوَلَ أو الكَانِتَ حَصَلَ الْعَرَضُ. وَإِنْ كن الكَايَ قَهَدَا الإغتِقَادُ هُوَ 
لبوك ووه جم فاه لل اذام لشن 

وَحِِدئِذِ فَيَكُونُ الْمَدْكُورُ في الحَدِيثِ لَيْسَ هُوَسَبّبَ اللَعنَة وَسَبَبُ 
اللَعنَةِ لم يعض لَهُ وَهَدَا بَاطِلُ. 


الشرح: 

لا يزال المصنف رحمه اللّه تعالن يذكر الأجوبة المهمة في قضية 
الاحتجاج بأحاديث الوعيد» وأنه يتكون أيضًا في موارد الوفاق وفي موارد 
الخلاف؛ فإنّ اختلاف العلماء في الاحتجاج بأحاديث الوعيد لا يلزم منه 
عدم جح علك الأحافيع» 

لقد ذكرنا سابمًا أن الاخدلاف هو من الأوصاف الخارجية ومن 
الأمور العرضية وليست هي من الأوصاف الذاتية في الدليل؛ إذ العبرة في 
الدليل أن طرق سحيكا مزالتا مدق اللعارظات أي لا وم دين الكر 
يعارضه وعليه العمل؛ فهنا إذا كان الحديث بهذا المعون وأفاد علمًا وعملد 

ثم 


وأفاد العلم بحجكي شرعيء فمن اعتقد ذلك يكون واجبًّا عليه أن يحتج 
بأحاديث الوعيد وإن اختلف العلماء فيها في باب الاستدلال أو في باب 
الاستنباط أو في باب التعليم؛ لأن البعض يجعل الاختلاف حجة لعدم 
الاحتجاج بأحاديث الوعيد» وهذا خطأ. 


يرد عليهم المصنف ويقول: بعض أحاديث الوعيد هو نص. أي لا 
يحتمل إلا معني واحدّاء وهو نص في الباب من حيث القوة ومن حيث 
الليعية داع دابا كيد صحيحة» ومع ذلك قد يقع الخلاف في فهم هذا 
الدليل أو في الاحتجاج به أو في التفريع عليه» ومن ذلك لعن المحلل له؛ 
فهذا الحديث -كما قال المصنف رحمه اللّه- حديثٌ صحيح تلقاه العلماء 
بالقبول» ومع ذلك وقع الخلاف فيه؛ تارةً من اعتقاد بأن التحليل إذا لم 
يكن المحلل قاصدًا فإنه لا إثم عليه» وكذلك من اعتقد أن بعض الشروط 
المخلة بتحليل هذه الأمور فهو أيضًا يكون معذوراء والشاهد من كلام 
المصنف رحمه اللّه في هذه القضية أن كل من تكلم من العلماء والفقهاء 
بحديث لعن المحلل والمحلل له هذا الاختلاف هو اختلاف سائغ» وبعضه 
قد يكون العالم فيه معذورًا مع أنه قول ليس صحيحًاء لكن هذا 
الاختلاف وقع في حديثٍ صحيح. 

فعان قول المصنف أننا لو سلمنا بأن مجرد الاختلاف في أحاديث 
الوعيد يمنع من الاحتجاج بهاء إذن ماذا تقولون في وقوع الخلاف في 
حديث صحيح تلقاه العلماء بالقبول؟ أي هذا الحديث لم يكن حسئًا في 
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الإسناد. بل صحيحًا وعليه العمل» واشتهر به العمل في طبقات الفقهاءء 
ومع ذلك اختلفوا في الاحتجاج به» واختلفوا في دلالته» واختلفوا في 
تفصيلاته الفقهية» وهو حديث المحلل والمحلل له» من أنه ما دام المحلل 
أو الزوج الغاني لم يكن قاصدًا من عقد المكاح إرجاع الزوجة الأول 
وإنما وقع هذا مثلًا من غير قصدء فهذا ليس عليه شيء. 

فكل الاختلافات التي أشار إليها المصنف في كل المذاهب الفقهية في 
فهم هذا الحديث وفي تنزيله وفي تفصيله هي في الحقيقة من موارد الاجتهاد» 
لكن هل يلزم من وجود الاختلاف فيها ألا نحتج بالحديث؟ هنا تأكيد لما 
تقدم من الأقوال وما تقدم من القواعد والأصول في أن الاختلاف لا يؤثر 
عن حجية الدليل» لا سيما لوكان الاختلاف في صحة الحديث أي في ثبوته 
وعدم ثبوته وفي وضوح دلالته أوفي عدم وضوح دلالته» لكان الاختلاف 
قد يكون عذرًا بعدم التسليم بالمسألة وعدم الاحتجاج بهاء وغاية ما 
يفعله الفقهاء هو الأخذ بالاحتياط. لكن إذا كان الدليل في نفسه صحيحًا 
وتلقاه العلماء بالقبول» ففهم الدليل أي تطبيقاته وتفريعاته والاختلافات 
التي طرأت بعد ذلك لا تتكون مؤثرة عل الاحتجاج بأحاديث الوعيد 
وعليه فهذا تأكيدٌ لقاعدة عظيمة بأن التعليل بالخلافات في باب 
الاحتجاج بأحاديث الوعيد تعليلٌ ضعيف. 


المدن: 
ثم هَدَا الْمُعْتَقِدُ مُجُوبَ الْوَقَاءِ إنْ كن جَاهِلًا قلا لَعْنَةَ عَلَيّه. وَِنْ كآنَ 


توم عو ع ع ا الو ا 1 الف اق عد 2 .2< 
عَالِمَا يانه لا يبّء فَمَحَال أنْ يَعْتَقِدَ الْوَجُوبَء إلا أنْ يَكُونَ مُرَاغِْما 
2 ا 5 56 ار عرسد ل 
لِلِرَسُولٍ صَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَّ فَيَحُونَ كَافِرًا. 

قِيَعُودُ مَعْىَ الحَدِيث إل لَعْنَةٍ الْكْفَاِِ وَاأْحُفْرُ لا اخْتِصَاصٌ لَهُ 
م ل ب 8 50 مد 2 “1 عقن ابره أ عر ور تي 217 لين 5 
بإِنْحَارٍ هَذَا الحكُم الجِرْيّ دُونَ غَيْرِِ فَإِنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَقُولَ: لَعَنَ الله 


مَنْ كُذَّبٌ اليَسُولَ في حُكْيِهٍ بِأَنَّ شَرْط الطَّلَاقٍ في اليِكاح بَاطِلٌ. 


ان 2 


و 
سر 8 21 اذ 512 هضوم 8 ردي دق عام ان 28 عر يد 
نْمَّ هَذَا كلام عَام عمومًا لفظِيا وَمَعْنَوِياء وَهوَ عموم مَبْتَدَاء وَمِثْل هَذَا 

0 ا ع ار ا و ورقار ب رض مره 

الْعْمُوعِ لا يجُورُ حمْلّهُ عَل الصّوَرِ الكَادِرَة؛ إِذْ الكَلَامُ يَعُودُ لَكْنَةٌ وَعَياه كُتَأوِيلٍ 

00 عا د 2 ََ 50 د مر م ده ار و م0006 مه : 

مَنْ يتَأوَّل قَوْلهُ صل الله عَلَيْهِ و. : أَيْمَا امْرَأَقٍ ئَحَحَتُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ 

2 0 9 عي افوا 
وَِيَهَا فَنِكاحْهَا بَاطِلُ) ع[ الْمُكَائتبَة. 


الشرح: 

هنا فائدة أصولية في فهم النصوص» وهي عدم جواز حمل العموم عل 
الصورة الدادرة» كاعتقاد حديث المحلل بأن هذا في من اعتقد واستحل 
التحليل» مع قيام الدليل الصحيح؛ فيكون استحلاله لأمر ثابت تحريمه في 
الشرهة اله اسخلال" ظادراة فركون هذا حغفا إذق عض أهل 
العلم قد يجعلون هذا الحديث ينصرف إل مّن استحل الأمر وليس إِك من 
ارتكبه من غير استحلال. 

م 


وهنا في الحقيقة نقول: الحكم عل المستحل للحرام المتفق عل 
تحريمه يكون كافرًا سواء في باب التحليل أو في باب البيوع أو في باب 
الصلاة أو في باب الحج؛ فإن الاستحلال يكون سببًا للكفر الأكبر 
بشروطه التي نص عليها العلماء. 

إذن هنا إشكالية أو شبهة قد تَرِدِ عل بعض طلبة العلم» عندما يأقي 
إن أحاديث اللعن أو أحاديث الوعيد يقول هذه محمولة عل من استحلهاء 
يعني مثلّا عندما يناقش البعض في تحريم الخمر وتحريم الربا ولا سيما 
الوعيد الشديد في باب الربا أو في باب المحلل والمحلل له؛ يقولون: هذه 
الأحاديث التي فيها الدخول في النارء وفيها وعيدٌ شديده ربما يكون 
المقصود بها من استحل الحكم. فنقول له: هذا تفسير النص بالصورة 
النادرة؛ لأنه لو كان مقصود الشارع منه الاستحلال فلماذا أطلق؟ فإنٌ كل 
من استحل الحرام فهو كافر» وبالتالي هذا معن لعن اللّه من كدّب الرسول 
في حكمه؛ فهذا يفيد بأن هذا الاعتقاد تفسير النصوص كما يفعل بعض 
الناس الآن في أحاديث الوعيد التي فيها وعيدٌ شديدء إما بترك واجب أو 
بارتكاب محرم؛ قد تسمع تأويلًا فيقول: المراد هنا من استحل ذلك. لأنه 
لايتضوو أن الشرع يرتب عل هذا الفعل هذا الوعيد كالإسبال مثلاء إذن 
لا بد أن يكون المقصود مّن استحل الفعل وليس من ارتكبه بحس 
اعتقادهم. فنقول: تفسير النصوص الوعيدية بالاستحلال هو سلب 
لعمومهاء وترك العموم هو تفسيرٌ للنص بالصورة النادرة» أي أن المتكلم في 


57 


وقت ذكر هذه الأحاديث لم يكن قاصدًا الاستحلال» فشارب الخمر 
ملعون فمن باب أوك عندما يستحله» لكن النصوص الواردة في لعن 
شارب الخمر هل يراد بها الاستحلال؟ لا بل يراد بها مّن شرب الخمر ولم 
يكن جاهلًا ولا متأولًا أي قاصدًا للخمر ويعلم بأنه خمر وهو مسلم 
مؤمن» إذن الوعيد ليس عا الاستحلال وإنما الوعيد علن الفعل. 

وهنا فائدة في مناقشة من يحمل الوعيد علن الاستحلال كما نراه مِن 
بعض من يحرّف النصوص ويميل إئن سلب الوعيد من النصوص ويتساهل 
كثيرًا في أحكام الشريعة فيحمل الوعيد الوارد عل الاستحلالء لو نظرنا إك 
النصوص التي يرد فيها اللعن فهي داخلة فيما يسمن بأحاديث الوعيد 
وليس الوعيد هو التحذير بدخول النارفقطء وإنما ترتيب اللعن علن الفعل 
هومن أحاديث الوعيد» لو نظرنا في القرآن غالب الآيات القرآنية في ذكر 
اللعن عن الحفر الأكبر» أما مرويات اللعن في السنة فغالبها في الكبائن 
وهذا مما يجعل هذا معفل أن السنة جاءت تبين وتوضح وتقسير القراق؛ 
بالتالي فلا يصح أن نجعل مرويات اللعن الواردة في السنة المقصود منها هو 
استحلال الفعل؛ وإنما المقصود هو ارتكاب الفعل بذاته» هذا الذي 
يقصده المصنف رحمه اللّه تعالن. 


المكن: 


+ 
وَيَيَانَ ندرته: 


ا 


نَّ الْمْسْلِمَ الَاجِلَ لا يَدْخُلُ في الْحَدِيثِء وَالْمْسْلِمَ 


م 


مُنَافِكَا 50008 كاج عل مكل هنا نهم أرطي 52 
نَّ مِثْلَ هَذِهِ الصُورَةِ لا تَحَادُ تَحْظرُ يبَالٍ الْمْتكَلّم» لكان الْقَائِلُ صَادِقًا. 


الشرح: 

هذه فائدة في فهم السلف وفي فهم النصوص الشرعية» فالبعض قد 
يتوسع في دلالات النصوصء والأصل في ذلك أنّ الألفاظ والخصوص 
والخطابات هي عل العموم؛ ولكن العموم مثلا في قوله تعاك: <قَد أَكْلحَ 
الْمُؤِْنُونَ) [المؤمنون: ]١‏ لا يلزم دخول جميع الأفراد مرةً واحدة وبمرتبةٍ 
واحدة» فأول من يدخل هم الأنبياء والمرسلونء ثم الصحابة وأتباع الرسل» 
ثم التابعون بإحسانء ثم الآأئمة بحسب القرون إِك وقتنا الحاضر. 

ولكن تبقئن القاعدة هي أ دلالة العموم عل الأفراد في أصلها دلالة 
قطعية» ففي هذه الآية: <أَدْ أَْلَحَ الْمؤِْنُونَ4 أي: كل مؤمن» ولو كان 
إيمانه قليلًا لنال من الفلاح بقدر إيمانه؛ إذن دلالة العموم في أضليا 0 
أفرادها دلالة قطعية. 

والعموم من الأدلة القوية» ونحن نستصحب ذلك في خطاباتنا 
وألفاظنا فنقول: الأصل في الكلام والألفاظ العموم؛ لهذا لا تزول 
بالاحتمال» ولا تزول بالمعارض الضعيف» ولا بتخصيص لا يقوى علل 


0 


مقاومة العام؛ فهذا هو الأصلء وإلا تعرّضت نصوص الشريعة إك 
التحريف لوعورضت بكل معارضة أو خصصت بكل مخصص؛ في حين 
في الواقع البعض يعامل العموم وكأنه من أضعف الأدلة! ويظن البعض أن 
اللفظ الخاص المعيّن هو الذي تكون دلالته معتبرة قوية» وكأن اللفظ 
عندما يأقي عامًا يفيد الإجمال! وهذا 505 

إذن من الإشكالات في فهم نصوص أننا إذا جئنا إن لفظٍِ عام نفسره 
عن بعض الصور التي لم تخطر ببال المتكلم في وقت الكلام؛ أو كان دخوطا 
بعيدًاء أو أن هناك ما هو أُوك منها؛ فهذه النصوص مثلا لم تأت لبيان 
أنححة الكفار وإنما جاءت للنهي عما يقع من أخطاء وزلات وسيئات 
وذنوب وكبائر في أنحكحة المسلمين» فإذا تكلم الشارع وخاطب الناس 
بخطاب يتبادر إن ذهن المتلقي منه صورًا قريبة كان مريدًا لهاء فنأقي 
وذستبعدها ونفسّر النص بما لم يخطر عل بال المتكلم! فهذا هو معن إدخال 
الاحتمالات البعيدة» والصور النادرة» والألفاظ غير المقصودة في الخطاب» 
وتنزيل النص عليهاء وهو فرع عن التحريف وعدم الإتقان في فهم 
ااتفيض. 

ولهذا يجب في كل نص أن يفسّر عل أَوّل ما أراده المتكلم في كلامهء 
وطذا تجد في علم العفسير -خاصة- من يأقي إن الآية القرآنية التي تحتمل 
معان عدة» وفيها معانٍ هي من لوازم المعنئ وفيها معانٍ بعيدة وفيها 
إشارات» لا يجوز أن تبدأ بتفسير الآية بإشاراتها ولوازمها أو بصورها 


ا 


النادرة أو المحتملة من غير أن تجعل الأصل في تفسيرك هو مراد اللّه من 
الآية. وكذلك لا يحسّن تقف عا المراد فقط من غير أن تقف عل الدلاللات 
واللوازم والبيانات فهذا نقصٌ في الفهم أيضّاء لأن بعض هذه اللوازم 
والإشارات الصحيحة قد تُعِين عل فهم الآية القرآنية. 

هذا معل أن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم في وقت 
الكلام» فلماذا نفسر الكلام والنصوص بما لم يخطر عل بال المتكلم؟! أو هو 
غير مراد في تفسير الآية أو في تفسير الحديث؟! 


المكن: 
وَقَدْ دَكرْنَا الدَكَائِلَ الْكَثِيرةَ في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ عل أَنَّ هَدا الحَدِيتَ 
قُصِدَ به الْمُحَلّلُ الْقَاصُِ وَإِنْ لَمْ مُمْترَظ. 


الشرح: 

السرون ولاهةا وى به معديفة لعن :لحان والمحدن ذا 
والمحيّل هو الذي يتقصد بهذا النكاح أن يحيّل الزوجة لتعود إِك الأوّل فعلمه 
محرّم وإِنْ لم يشترط في العقد بأن الزوج الغافي سيطلق» فقد يتواطآن بينهما 
عل أن يتزوجها الغاني ثم بمجرد الدخول بها يطلقها بقصد إرجاعها إلى 
الأول» من غير أن يضع شرطًا ولا إلزامّاء وإنما وقع بالتواطؤ؛ فما دام هذا 
هو القصد ولم يقصد من هذا العقد أن تحكون زوجة له عل الدوام 


0 


والاستقرار والسكنء فهذا يدخل في اللعن» لأن هذا هو المقصود من 
الخطاب» وهذا معن أن النصوص تفسّر بمقاصد الناس وأغراضهم في 
عقودهم وتصرفاتهم. فهذا هو المقصود الأول» فكيف يُلغِ ثم يأتٍ مّن يأقي 
ويفسر النص بما لم يخطر عل بال المتكلم؟! 


المكن: 

وَكَذَّلِكَ الْوَعِيدُ الْحَاصٌ مِنْ اللْعْنَةِ وَالتَارِوَغَيْر ذَِكَ قَدْ جَاءَ مَنْصُوضًا 
في مَوَاضِعٌ مَعّ وُجُودٍ الخجلافٍ فِيهًا. مِثْل: حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاي رضي الله عنهما 
عَنْ الك صَيِّ اللّهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَعَنَ اللّهُ وَوَارَاتِ الْقُبُورِ 
و فونم غاين ايه واتنعه 1ل الأيو نكري شن وريانة 


ا 2 سر + عد عي قاد إل او وَكرسَيَ براقا اه قل .ود باون الرضين اعد 
لِيْسَاءٍ رَخصٌ فِيهَا بَعضهم, وَكْرِهَهًا بَعضهم وَلم يحَرّمها. 


الشرح: 

هذا هو المثال الغاني» وهو أيضًا تأكيد عا' أنّ بعض النصوص قد تأتي 
هذا لا يمنع من الاحتجاج بهاء فمثّل المصنف علل ذلك هنا بحديث: العن 
الله زوّارات القبورا» فهذا الحديث جاء بصيغة اللعن» والقاعدة في هذا 
الباب أن النص إذا جاء بصيغة اللعن فيفيد تحريم؛ إِذْ لا يتصور أن يكون 
الشىء مكرومًا والشرع يرتب عل فاعله اللعن» لهذا فإن صيغة اللعن 


ا 


تقتضي التحريم عل الدوام» بل عند بعض العلماء أن صيغة اللعن قرينة 
عن أن هذا الفعل من الكبائر. 

فإذا كآن الحديث بظاهره ونصه ولفظه يدل عل التحريم لوجود 
الوعيد باللعن» ومع ذلك اختلف العلماء» فهل اختلاف العلماء يسوغ لنا 
ألا نحتج بهذا الحديث في باب الوعيد» ونطلق القول بأصل الجواز لزيارة 
القماء؟ 

الحديث ظاهرٌ في الدلالة بأنه يفيد التحريم. وإنما من قال بالكراهة 
من العلماء فله طريقان في القول بالكراهة» أقول هذا حوّا لا يظن البعض 
بأن اختيار العلماء الكراهة كان بالتشهي أو هو من باب الاحتياط في 
الألفاظ» فالأمرليس كذلك» إذ القاعدة في الباب: إحسان الظن بالعلماء. 
وإنما ذهبوا إلى القول بالكراهة لسببين: 

الأول: هو أن حديث اللعن يدل عل التحريم عندهم» ولكن 
حديث الإذن رَقَع هذا التحريم؛ ولم يرفع الكراهة» وهو حديث النبي صن 
الله عليه وسلم: «كنت قد نهيتتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» وهذا 
عام للرجال والنساء. 

إذن حديث الإذن هذا جاء معارضًا لحديث التحريم؛ فمن العلماء 
مَن يجعل حديث الإذن عامًا وحديث التحريم خاصّاء ومنهم -للتردد بين 
الأمرين- يبقي أصل النهي ولكن يحمله عن الكراهة. 


لمك 


والسبب الثاني: هو أن العلماء إذا ترددوا في حكم ما بين التحريم 
والكراهة فيقولون بكراهته أفضل من إباحته -احتياطًا-» ويعسر عليه 
أن يقول بالإباحة» فيحتاط» وهذا يحصل حا عند فقهاء العصر إذا ترددوا 
في الحكم علن مسألة» هل هي جائزة أو غير جائزة؟ ولا سيما في الربا في 
الأمورالتي تشتهيها النفوس في دواعي الفتنة» لقوة إيمانه واحتياطه وورعه 
يتورع أن يجزم بالإباحة» فيحتاط لدينه ويحتاط لفتواه فيقول بالكراهة» 
ويقول إن التحريم ليس قطعيًا لكن أرئ لو يترك من باب ترك الشبهات» 
فتكون النصيحة علن الكراهة لا عل التحريم. 

هذا هو تخريج العلماء حتن لا يأقِ مِن طلبة العلم مّن يظن بأن 
هؤلاء العلماء قد خالفوا النص الصحيح القطعي. 

ولهذا أيضًا وقعوا في إشكال عندما رأوا أن أصل الزيارة للنساء في 
شريعتنا جائزة لورودها من أحاديث أخرة والعلماء قالوا إذن أصل الزيارة 
للنساء التحريم؛ إذن لا بد أن يكون هذا صارقًا للنهي من التحريم إن 
الكراهة» ولكن يقال لهم من باب بيان العلم: إن النعي جاء هنا مقيدًا 
بوصفء والأوصاف في النصوص بمثابة القيود والشروط» فقال: «لعن اللّه 
زوارات» وهن المبالغات المكثرات المداومات علا الزيارة» إذن علة النعي 
عن زيارة المرأة للمقبرة في خشية أن تكثر وأن تداوم؛ لهذا حمل بعض 
العلماء النهي عن وصف المبالغة لا عن أصل الزيارة» وبالتالي فإذا زارت 
المرأة المقبرة من باب الاعتبار بالآخرة أو من باب الدعاء هكذا مرة أو 
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مرتين كما فعلت عائشة رضي اللّه عنهاء فلا حرج في ذلك» لكن أن تعتاد 
وأن تداوم وأن تحكثر وأن تلازم؛ قالوا: وقعت في المحذورء وفعلها أفضئ 
ضرورةً إى الوقوع في المفسدة» فإنما اللعن والوعيد عليهاء في ذات الذريعة 
التي جاءت في تحريمهاء وهذا في حديث معتبر لا سيما وأن في الحديث 
دلالة اقتران وهو المتخذين عليها المساجد» وهذا منهي عنه للمرأة والرجل؛ 
فالمقصود من النهي بدلالة الوصف ودلالة الاقتران أن النعي للنساء لكن 
بالقيود التي ذكرها الحديث. 


اليك 

ومشحوان تابر جو هه عَنْهُ عَنْ التي صَلّ اللّهُ عَلَيْ 
ا أنه قال: «لَعهَ ل اخية يَأثُونَ ا كشدية 1 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ الي صَيَّ اللّهُ عَلَيْ فده ود اكه ال «احالت ونه 
َالْمُحْتكِرُ مَلْمُونُ». 

وَقَدْ تَقَدَمَ حَدِيتٌ الكَّلَانَةٍ ديق رلا يُكَلِْمُهُمْ النّهُ وَلَا يَنْظرُ إِلَيْه 1 
ره م وَلَهُمُ عَدّابٌ َي وَفِيهم: ١مَنْ‏ مَنَعَ فَضْلَ مَائِه). ٠‏ وَقَدَ د لَعَنَ بَائْعَ 
الْجَمْرِوة قَدْ بَاعَهَا بَعْضُ الْمْتَقَدِمِينَ. 

ع غير وَجْهِ أنه قَالَ: مَنْ جَرٌ 
إِذَار: خيَلَاءَ لَمْ يَنْظْرْ الله يْهِ يَوْمَ الْقِيَامَقا وَقَالَ: «مَلَا؟ 
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ولا بنذ ريم يَوْمَ المهامه ولا يكبية: وله خداث ألية: التشيل إرارن 
العا وَالْمُنْفةٌ فيلكقة لليف الْكذِب) مع 0 ظائقة مِنْ لتقي 
يَقُولُونَ: إن الجر وَالْإسْبَالَ لِلْخْيَلَاءِ مَكْرُوهٌ غَيْرُ ححَرّم. 
الشرح: 

قالوا إن الجرٌ والإسبال للخيلاء يكون مكرومًا غير محرم. فلا نأتي 
ونقول هذا معارض لظواهر النصوصء ولا نقول أيضًا إنه قول شاذ» بل 
نقول: هذا من اختلاف الفقهاء في أحاديث الوعيد» ولكن اختلافهم في 
أحكام أحاديث الوعيد لا يمنع من الاحتجاج بحكم الوعيد هنا وهو 
التحريم؛ ولا يمنع من الوعيد الوارد وهو: لا يكلمه اللّه ولا ينظر إليه. 
فاختلافهم لا يؤثر عن الحكم فيجعله مكرومّاء ولا عل الوعيد فيزيله. 

ومن قال من العلماء بالكراهة فلسببين: 

السبب الأول: أنّ هذا من باب العادات» وعند بعضهم أن الأحاديث 
إذا جاءت نهيا في باب العادات حملوها عن الكراهة» وإن كانت أمرًا حملوها 
عل الاستحباب» وتوسعوا في هذه القاعدة. 

والسبب العاني؛ أن النبي صل الله عليه وسلم علق ذلك بالخيلاء» 
وقالوا: إن هذه العلة قد تفضى إل الخيلاء» أي هي في نفسها ذريعة» فنظروا 
إليها من باب سد الذرائع. 


اندلا 


والبي صلل الله عليه وسلم لما اشتكل إليه أبو بحكر بأنه كان يطيل 
ثوبه» قال: الأنت لست منهم) وهذا يدل أيضًا عن أن الخيلاء هنا هي العلة» 
وبالعالي هذه العلل لا تنضبط» ومن الممكن أن تقع؛ فالقاعدة فيها هو 
منع كل ما يفضي إلك استجلابهاء لا سيما إن كانت هذه العلة جاءت في 
ألحاديق اللعن والوعيد. 

فالأصل أن يبقى الحكم عل التحريم ويبقئ الوعيدء لكن من لم 
يكن كذلك لا يشمله الوعيد» فيكون معذورًا من لحوق الوعيد به لأنه 
إلا فغل «للندعى غير قضية أو جاهلة؛ أو كاق مغار لا توطهذا فإن إقاء 
أحاديث الوعيد عن حكمها ووعيدها مع عدم لحوق الوعيد في المعين لوجود 
مانع» هو أكمل في الحفاظ عن مقصود الشارع من النهي والأمر. 


المكن: 
عق عببم هو أو د 8 قو مكف ور او ابي ع لقف أن 000 .ات 
وَكَدَلِكَ قَوْلهُ صَل اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَْمَ «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالمُوصِلَة) وَهُْوَ 
6 5 ب 5 01 6 6 7 ع اس 6 
م 1 ا ع و توفي ا اد 
وَكَذَلِكَ قَوْلَه: «إنَّ الذي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةٍ إِنّمَا يحَرْجِرٌ في بَظنِهِ تارَ 


جَهَنم)؛ وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ لَمْ يُحَرَمْ ذَِكَ. 
الشرح: 
أي شمول أحاديث الوغيد لكل فاعل لضور اللاف ولصوز الاتفاق: 
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«ثلاثة لا يكلمهم الها أي كل الغلاثة» و«لعن اللّه الواصلة» أي كل 
واصلة... وهكذا. وكذلك العموم هنا شامل لجميع الصور كما تقرر» سواء 
اثّفق عليها أو لم يُتّفق» وسواء اختلف العلماء في دلالتها أو لم يختلفواء 
هذا الموجب للعموم قائم» وإذا قام عموم فلا يض بأي صورةٍ من صور 
التخصيص - كما فصّلنا سابقًا-. 

ولمّا قال: «لعن الله الواصلة» ففيها عموم؛ تقديره: لعن الله كل 
واصلة؛ فالألف واللام في الواصلة مضافة إلى اسم مشتق يفيد العموم؛ 
وهنا عموم الجنس» أي كل من اتصمّت بهذا الوصف يشملها الحكم. فهذا 
العموم لا يُزال لمجرد وجود المعارض أو المخصّصء فالتخصيص لا يثبت 
بالاحتمال» لأن الأصل في الكلام العموم» كما أن النسخ لا يثبت 
بالاحتمالء بل تحتاج إلى دليلٍ ناسخ قوي مقاوع صحيح متأخَّر. 


المتن: 
السّابٌِ: أَنَّ الْمُوجبّ لِلْعْمُوعٍ قَائِم وَالْمُعَارِضَ الْمَدْكُورَ لا يَصْلْحُ أَنْ 
يكُونَ مُعَارِضًاه لِأَنَّ عَايَتَُ أَنْ يُقَالَ: َملهُ عل صُوَرِ الْوَاقٍ وَالخلَافٍ 
ََْلَِم دخُولَ بَعْضٍِ مَنْ لا يسْتحِقُ اللَّعنَ فيه. 
َبْقَالُ: إِذَا كن التَخْصِيصٌ عل خِلَاف الْأَصْلٍ فَتَكِْيرهُ عل خِلَافٍ 
الأضلء فيُسْتئْق مِن هذا لَعْمُومِ مَنْ كان مَعْدُورًا هل أو اجْتهَادٍ أَوْتقْلِيدٍ 


هه 
6 


مَعَ أنّ الحَكُمَ مَامِلٌ لِعَبْرِ الْمَعْدُورِينَ» كُمَا هُوَ شَامِلٌ لِضُوَرِ الْوكَاقِء فَإِنَّ 


ا 


الشرح: 

بمعهل إذا كان التخصيص عل خلاف الأصلء أي لا يوجد ما يشهد 
للتخصيص»ء فيكون تكثير التخصيص عل' خلاف الأصلء لأن الأصل 
إبقاء العموم عل وضعه. 

إذن» ماذا فستثني من عموم أحاديث الوعيد؛ فإذا بقي العموم يكون 
كل واصلٍ وكل شارب للخمر وكل محتكر ملعوئًا؛ فماذا فستئني؟ 

الجواب: أن الاستئناء يحكون في لحوق هذا الوعيد بمكلّف معيّن قامَ 
بهذا الفعل وكان جاهلا أو كان متأولا؛ فهنا يدخل فى الاستدداء» فيكون 
الوعيد وعيدًا مطلقًا كما ذكرتُ وهو كل مَن فعل هذه الأشياء فهو ملعون» 
ويكون وعيدًا مقيدًا بمعيّيين لا يلحق بهم إذا وُحِدّت الموانع» فكان 
استثناؤنا ليس توسّعًا في التخصيص وإنما صور استُّئنيّت من العموم في 
تنزيل الحكم عل الأعيان لا في نفس الحمكم. هذا المنهج الذي سار عليه 
المصنف رحمه اللّهِ هو يتوسط بين طريقين أو يحقق مصلحتين: 

الصلحة الأولة» مصلصة حفظ. مكانة أحافية الرفيد. رهينهها 
ومقاصدهاء وإلا لا بقي لا أي أثر عل النفوس. 

والمصلحة الغانية: أنها فيها عذر ورحمة ببعض من ارتكب هذه 
الأفعال والأحكام وشمله الوعيد فيُستثئ لوجود موانع. 

0 


فحافّظ المصيّف عل حق الله في شرعه»: وحاقظ علن حقّ العباد في 
استثنائهم من الوعيد. 

لكن إذا قلنا إن عموم التحريم -لعن الخمر أو لعن المحتكر أو لعن 
الواصلة- هذا فقط للصورة المتفق عليها ما أجمعَ عليه العلماء» أو لمّن 
اعتقد بالاستحلال» فهذا يؤدي إلى إفراغ أحاديث الوعيد من مضمونها. 

إن أكبر أزمة تواجه الأمة الإسلامية دائمًا: فهم النصوص؛ لأن عدم 
الفهم الدقيق للنص لا سيما النصوص المتعلقة بالأسماء والأحكام؛ إما أن 
يفضي إلى فكر الخوارج؛ وهو التشديد في إنزال الوعيد عل المعيّن» ويكون 
هذا فعله بمثابة الاستحلال والكفرء لأنهم يكفرون بالذنوب. وإما أن 
يُفرّغْ مقاصد أحاديث الوعيد من دلالة النهي والزجرء وهذا ما يفتح الباب 
لمذهب الإرجاء. فالنجاة دائمًا في الفهم الشرعي الشاملء ولا أبالغ إذا قلت 
أن من أكثر علماء الأمة اعتناء بوضع قواعد وأصول وضوابط في فهم 
النصوص هو المصنّف رحمه الله تعال عندما يكون الرجوع إليه بفهم 
سديد ونظر قويم. 


المكن: 
القَامِنٌ: نا دا ملا الَف عل هَدَا كان قَدْ تصَمَنَ وَكْرَسَبْبٍ الل 


ل كُمْ عَنْهُ لِمَانِع. واكك 261 وعد أرارعة 
تقو عاق انوي لف الْوَعْد أَوْالْوَعِيدٍ في حَبّهِ لِمُعَارِضِء فَيَُونُ 


”1/ 


لكام جَاريا عل ناج الصَّوَاب. 

أَمّا إِدَا جَعَلَْا اللّْنَ عَلَ فِعْلٍ الْمُجْمَعِ عَل خَْرِييِهء أؤ جعلنا سَبَّبٍ 
لعن هُوَ اعفاد المُخَالِِ لأإجماع: كان سَبَبُ اللَعن غَيْرَ مَد مَذَّكُورٍ ف 
الَْدِيثِ مَعَ أنَّدَلِكَ الْعْمُوم ادن يي اللخفيص لكا فَإِدَا 0 
مِنْ التَخْصِيصٍ عَلَ التَقْدِيرَيْنِ كالبواقة عل الأكل أزأن» لتؤاكقة ١‏ 
الكلث صخلي عن الاشمار. 


الشرح: 

وهذا هو الأصلء فعندما ذَكرّتْ نصوصٌ الوعيد اللعنّ والتحريم لهذه 
الأمور في قد ذَكرّثُ السببَّ الموجبّ للوعيد» وهذا السببٌ يدور مع 
الحكم وجودًا وعدمًا لآنه بمثابة العلة. 

ولكن هنا الاستثناء لا يتعلق بهذا السبب ولا يتعلق بأن اللّه تعالل 
أخلف وعده» ولكن هناك مُعارض منع من عمل هذا السبب؛ لأن الله 
تعاقل جعل الحكم الشرعي هو الحكم التام الذي يكون لتوفر سببه 
وتحقق شرطه وانتفاء مانعه. 


المدن 
لِدَا 0 


سِعٌ: أنَّ المُوجِبّ لِهَدَا إنّمَا هُوَتَهْ تَنَاوْلِ اللَعْنَةِلِلْمَعْدُورٍ 


خاديك اوعد إِنَّمَا المقصوة يها بَبَانُ 


ا ا 


كتنتافيتا قطي أن نَّ 
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دَلِكَ الْفِعْلَ سَبَبٌ لِتِلْكَ اللَعْنَة؛ِ قِيَكُونُ الكَقْدِيرُ هَدَا الْفِعْلُ سَبَبُ اللّعْنِ. 
فَلَوْ قِيلَ: هَذَا لَمْ يَلَرَمْ مِنْهُ نه مِنه خَحَقَقْ اك م في حَقَ كَل مَخْصٍ؛ [ كن 
يَلْوَمُ م 00 1# دو قيض 
رونا يتا طن أن الكَمٌ لا تلكق التجكيت > ا نت 
ا ا كلم إِنْمَا مِنْ فَاعِلِهء وَمَعَ هَذَا فَالْمَعْدُورُ مَعْدُورٌ 


الشرح: 
المصيّف رحمه الله تعالك يبيّن هنا بعض الأمور ويعالج المسألة من 
عدة أوجه؛ فيقول بأن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل 
هو سببٌ لعلك اللعنة» هذا هو الأصلء وبالتالي فأحاديث الوعيد تأت 
لتبانات 
- البيان الأول: تحريم الفعل. 
-- االبيان القاق: أن هذا الفعل هو سي اللعدة وسيب الوعيد. 
- البيان الغالث: أن الفاعل لوفعله من غير مانع يكون مستحمًا 
لهذا اللعن. 
-_البيان الرابع: أن أهل الاجتهاد لا يلحقهم هذا الوعيد ولا ييكون في 
حقهم محرمًا وإن فعلوا الحرام» فالصحيح أنه لا إثم عليهم. 
هذا هو معنن كلام المصنف» وأن أحاديث الوعيد جاءت تبيّن هذه 
الأمور» وبالتالي مقاصد الوعيد متحققة فيها. 
لل 


المكن: 
َإِنْ قِيلَ: فَمَنْ الْمُعَاقَبُ؟ فَإِنَّ فَاعِلَ هَدَا الَرَام ما مُحْتَهدٌ أو مُقَلْدَ له 
وكلاهُمًا خَارِجٌ عَنْ الْعُقُوبَة. 


الشرح: 

هذه مسألة مهمة» فقد يقول قائل -بعد هذا البيان-: إذن لا يوجد 
اعد ساب لأن الأصل في المسلم أنه إذا ارتكب هذه المنهيات إما أن 
يكون مجتهدًا أو متأولاء كما اجتهد بعض الصحابة رضي الله عنهم؛ وإما 
أن يكورم عناكا لمجتهدء وكلاهما مستثؤل من عقوية؛ وبالتالي لن نجد 
معاقبًا عل فعل هذه المنهيات. 

وهذا الكلام قد يرد أحيانًا إما بطريق الشبهة وإما بطريق الخاطرة 
وإما في مقام المناظرة. 

فالمصنف سيجيب علل هذا الاستشكال بجواب مفصّل من خمسة 
أوجه» ولكن مدارها عن أن ليس مقصود أحاديث الوعيد إلحاق العقوبة 
بالفاعلء؛ وإنما العقوبة أثرء فمن مقاصد الشرع في هذه النصوص بيان جرم 
هذه الأفعال وأنها منهي عنهاء ببيان عقوبتها في الدنيا والآخرة. 


ولهذا نقول: إِنّ مّن يُعذر في الحقيقة هُم القلّةه لأن غالب هذه 


ا 


المنهيات قد انتشرت بين الناسء وغالبها أحكامّها ظاهرة» والعوام لا 
يختلفون في هذه التفصيلات» فقام عندهم الاعتقاد بأنها أفعال توجب 
الوعيد» فيكون فعلها ليس عن جهلء ولا عن اجتهاد ولا عن تأويل؛ وإنما 
عن اتباع للهوى والشهوة؛ فبهذا حصل المقصود. 

والخوارج وأهل التشديد يجعلون كل فاعل ها مستوجب للوعيد» 
فجاء المصنف رحمه اللّه وأخرج المجتهدين وأتبعهم بالمقلدين من لحوق 
الوغيك بهنه: 


6 


الع د ته هَدَافِي 0 كزبيت م ا 
عدج 9 هج ,82 مَنْ 0 كو 6 


3 2 1 ا وَهَدَا كما أن الصّعَائِرٌ 
م وَإِنْ كنت تَقَعْ محهْرَةً بِاجِتِتَاب الْكْبَائِْ وَعَذَا 0 جميع 
امات التكلف فيا إن فيان انها عراة عون قاقد ينةة كن 
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الشرح: 

وهنا فائدة في الرد عليهم؛ لأنه في الافتراض شيءٌ من النقص في 
الإرادة الكاملة» مع أن هذا موجب الفرح والسرور أن تقول: "الحمد للّهء أن 
النتيجة هي أن أكثر الناس يشملهم العذر". بينما في دائرة الشبهة تقول: 
"إذن من سيعدّب؟ من المعاقب؟؟ فإنَّ القلّة هم المعاقبون بالنتيجة» نقول 
هذا تنوُلًا لأنّه في الحقيقة هو من علم الله تعاال. 

ولوقلنا بن قلة من الناس يشملهم العذرء فهذا قد يرجع إل انتشار 
نصوص الوعيد بين الناس» فلفظ الوعيد كان وازعًا إيمانيًا في تركهم 
للمحرمات» فحصل المقصود بسياق الوعيد. 

واليوم في واقعنا يحذّرُ بعضُ الناس من الربا أكثر من الشرك» وذلك 
لتكرار نصوص الوعيد في القرآن وفي السنة» فففي عرف الناس وعيد شديد 
للمرابي. في حين أن بعض المحرمات مثلًا التي لا يظهر العلم بها للمكلّفين 
قد تجد منهم تهاونًا فيها» فإذا تم عرض نصوص الوعيد فيها بهذا المنهج 
السليم يفضي في حقيقة الأمر إك الترك. 

ولهذا فإن الإبقاء عن دلالات السياق والخطاب ومقاصد نصوص 
الوحي في تبليغ الوحي مما يُعين عل الامتثال له فلمًا تغيرت العبادات 
والمصطلحات الشرعية بمفاهيم عصرية صار تأَثّر القلوب بها ضعيمًا. 


لننظر إن بعض الناس عندما يصف الصلاة باللقاء الروحيء أو 


حضون 


يصف الزكاة بالتكافل» نعم هي ألفاظ قد تتكون صحيحة» لكن لا تؤدي 
الأغراض الإيمانية والمقاصد الشرعية من الخطابات النصية القرآنية 
السّنية. وهذا معنن أنّ البي صل اللّه عليه وسلم كانت يُكثر في خُطَبه في 
يوم الجمعة من قراءة القرآن عل المنبر» يذكّر بهء لأن الحفاظ عن النصوص 
بدلالاتها وألفاظها مما يُعِين عل الامتثال أمرًا ونهيًا. 

ومعول كلام المصئئّف أن طدة لأحاديث البهين ولا اعين: 

الدلالة الأوك: هي الحجة» فالحجة أن تأي نصوص الوعيد بذكر 
العقوبة وبيان أن هذا الفعل يقتضى العقوبة. 

أما الدلالة الغانية: فهي الرحمة» لآن غالب دلالات النصوص تجمع 
لاا ل ل 0 
دلالة الوعيد» وبين الرحمة في عذر من عذرّته الشريعة. 


المققه 
الوِجْه] القافي: أن بَيَانَ الحسُي سَبَبٌ لِووَالٍ الشبهَة التائعة مِنْ لوق 
الوقابي قزق القذة الخاية بالافيقان للقن التفشرة بقانف بل التظلوث 
قلعتب الإنكايه 117 132 تنا رجت يهان ليلب وكاق كزلة القالين 
عن جَهلية خَينا 4 لكان كز ين الصسَائل الْشقيقة حَزْا من انها 
[الوَجْةُ] الكَالِتُ: أَنَّ بَيَانَ الح وَالْوَعِيدِ سَبَبٌ لِكبّاتِ الْمُجْكَيبٍ عَلّ 
ارخحرا 


اجْتِنَاه ولك لمكي العمل بهَا. 


الشرح: 

وهذا من مقاصد إبقاء الوعيد في النصوصء أي أن الأأكمل لخارك 
الصلاة في سياق البيان وللقصد الاستناد أن تذكره بالحديث امن تركها فقد 
كفراء مع وجود اختلاف في دلالة الحفر هناء لحن صورة الخلاف لا 
تمنع من بيان الحكم والوعيد. وبيان الحكم أي أنه حرام» وبيان الوعيد 
أي العقوبة المترتبة عل هذا الحرام» فلا بد من هذين البيائين. 

أما إذا جثت إلى تارك الصلاة وذكرت له الحديث من تركها فقد 
كفرا ثم قلت له عل الفور بأن المسألة خلافية» والراجح أن تارك الصلاة 
لا يكون كافرًا وإنما فاسمًّاء وإن كانت عنده حسنات... إلخ» وتفصل بهذا 
المعهل؛ فأنت هنا أفرغت الوعيد من محتواه. 


المكن: 
[الوَجْه] الرَابم: أن هَدَا الُْدْرَلَايَحُونُ عْرًا إلا مم الْعَجْرْ عَنْ إزَالَي 
0 ََصَّرَفِيهَا لم يَحُنْ مَعْدُورًا. 


الشرح: 
في الوجه الرابع هنا يذكر المصنف رحمه اللّه قاعدة كبيرة ومهمة 
وضرورية في باب العذرء وهذا الكلام منه بمثابة ضوابط للعذر الشرعي» 


371 


تُحمَط؛ فإن العذر المعتبرلا يكون عذرًا إلا مع العجز عن إزالته» فإن كان 
بإمكان المعذور أن يزيل هذا العذر فلا يكون معذورًاء فمق أمكن 
الإنسان معرفة الحق في أي باب من الأبواب وقصّر فيه أو أمكن أن يعمل 
عملا فإنه يعائب» فمق تمكن من إزالة العذر فلا يكون معذورًا. 
والعذرإما أن يكون في باب العلّم؛ أي تمكن من العلم به وتعمّد عدم 
العلم وأهمّل ذلك» أو يكون في باب العمّل» أي تمكّن من الفعل لكن 
تكاسّل عنه وتركه. 

لهذا فإن باب العذر له عارضٌ ومانمٌ ووصفٌ وعلةٌ وسببٌ وموجبٌ» 
بل العذر الشرعي حكمٌ من الأحكام الشرعية»فالكلام فيه كلام في 
الأحكام الشرعية» فهو منضبط له أسباب» وله موانع» وله قيود» من لم 
يَضبط باب العذر في التأصيل والتنزيل لا يتمكّن من فَهم الأحكام 
الفقهية التفصيلية. 

وهذا الكلام من المصنف في غاية الأهمية» وهذا يرد علِن الذين 
يقولون: من سيدخل الدار؟ نقول: هذه الأعذار التي ذكرناها قد يدّعيها 
البعض. والبعض كان من المممكن أن يبحث عن الحديث ويفهم دلالته. 
والبعض ما عنده من إشكالات في أحاديث الوعيد هي في الحقيقة شبهات: 
وكان من المممكن أن يسأل أهل العلم» لكن مع ذلك لم يسأل وقلّد تقليدًا 
غير سائغ» فوقع في المحظورء فهذا لا يُعذر. هذا معنف ما نض عليه شيخ 
الإسلام من أنّ أحاديث الوعيد عندما تتنزل عل المعين تتنزل بشرط وهو 


م 


أن لا يكون معذوراء فإذا كان معذورًا لا تتنزل عليه. فهو قول مقيد 
بحقيقة العذر» وانطباق العذر عليه؛ وإلا فقد يدعي واحدٌ من الناس العذرٌ 
عسواة كان عذرًا ضحيكًا أو عذرًا معوهمًا- ف فعله للمتكرات والمعاصي؛ 
ولهذا قال: العذرلا يكون عذرًا إلا مع العجز التام عن إزالته. هذا تقدير 
الكلام» لأنّه قال (مع العجز) والألف واللام إذا دخلت عل الاسم يراد به 
الكامل التام. هذه العبارة في غاية الأهمية. 


المكن: 

الجشل] لتاب : أنَهُ كد قَدْ يَكُونُ في الكاي مَنْ يَفْعَلّهُ غَيْرَ حُتَهِدٍ 
اجْتِهَادًا يُبِيحُهُ؛ وَلَّا مُقَيِدَا تَقْلِيدًا يُبِيحُه فَهَذَا الب اريم 
الْوَعِيدٍ مِنْ غَيْرٍهَدَا الْمَانع الْخَاضٍء فَيَتعرّض لِلْوَعِيدٍ وَيَلْحَقُهُ إلا أنْ يَُوم 
فب ماي أن من توي دو مووي 
قَدْ > يحْمَبُ الإنْسَانُ أن اجتهَاة يداحا ل محر ير 
ا ا 03 مَىَ تح الَقّ وَل يَصْدَه عل ياغ 
الوب تحد ان ززله تنش رذ إمكا 


الشرح: 

المضتف: رحمه الله قعان لا يوال يجيب غ[ن سَوَال السائل لما قال 
مفترضًا عل سبيل التنرّل بأنّ هذه الأحاديث الواردة في باب اللعن والزجر 
والتغليظ والتحريم -أي نصوص الوعيد- بالنتيجة لن نجد من يعاقّب 


مدنا 


وسبب فعلهاء لأنك لا تكاد تجد أحدًا إلا ولاغذر؛ فالضصدف تعقٌب هذه 
المقالة بعدة أجوبة» ومنها هذا الجواب الخامس الذي مفاده أن مِن الناس 
من يخلّ بأحاديث الوعيد وينتهكهاء فهولم يكن مجتهدًا اجتهادًا مقبولًا 
نعم هو مسلم؛ وقد يحكون منتسبًا إن العلم الشرعي» لكن لباعث الطوئ 
أو التعصب أو عدم استفراغ الوسع في تحصيل المطلوب فهو في الحقيقة لم 
يجتهد الاجتهاد المطلوب» فإن كان من عامة الناس فهو لم يقلد التقليد 
السائغ» وإنما فعل الحرام اتباءًا للهوئ» فلم يكن مقادًا لمذهب أو إمامء 
ولم يسكن اعتقاده في فعل الحرام راجعًا إى تقليدٍ أو لك تأويلٍ أوإل اعتقاد 
بأن هذا هو الشرع. وإنما هويعلم أن هذا محرم ولحكن مع ذلك فعلّ ذلك 
اتباعا للهوئ وسيرًا مع الشهوات. 

فهذا الضرب من الناس من لم تتوفر فيه أهلية الاجتهاد أو شروط 
الاجتهاد ولم يكن في حقيقة الأمر مقادًا تقليدًا سائًاء فإنه لا يُعدّر لأن 
المنتسب إلى العلم الشرعي إن كان مجتهدًا فهو معذورء والعائي إن كان 
دقاذا ووقااونية] ناذا ركنا هو عدون لأ العاى 1 كني يطلب 
الاجتهاد» وإنما العائي مطالّب بأن يسأل أهل العلم وأهل الذكر» وهو في 
ذلك يكون مقادًا لأنه يأخذ قولحم من غير الوقوف عل الدليل فهو إذن 
بالنظر إل الاصطلاح يكون مقادًاء فمن لم تتوفر فيه أهلية الاجتهاد أو 
التقليد السائغ فلا يظهر عدنا مانع يمنع من لوق الوعيد بهم؛ فهذا 
الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاصء المانع الذي هو 


يفون 


التأويل أو الجهل» فهذا يتعرض للوعيد إلا أن يكون ثمَّ مانعٌ خارجي» 
كتوبة أو حسنات أو شفاعة النبي صل الله عليه وسلم» فهذا نممكنء وإلا 
فهذا قد يؤَاخَّذ عام هذا الأمرء لأن الإنسان إنما يكلف بحسب اجتهاده. 

وهنا ذكر المصنف عبارة: الكن مين تحرّئ الحق) أي كان متبعًا 
للحق لا ينقاد إإك ال هو» وعنده قصدٌّ ونية في التحريء فهذا القدر لووُجد 
عند المقلد أو وُجد عند العالم أو وُجد عند طالب العلم فهذا يكفي أن 
يكون عذرًا ومانعًا خاضًا من لحوق الوعيد لو تأوّل نضًّا من نصوص 
الوعيد وأباحها. 

وهذا أصل العظيم في أن كل من أخطأ في الشريعة وكان قصده تحري 
الحق ولم يكن متبعًا للهوئ» فهذا يكون معذورًا حتى لو كان من أهل 
الفرق الضالة» فالمنتسبون إِلك الفرق لو نظرنا إلى آحادهم فريما يكون 
بعضهم عنده قصد تحري الحق» وعنده إرادة لطلب الصواب» ويريد وهو 
قاصد في اجتهاده أن يتبع الشريعة» لكن لم يوفق إلى ذلك؛ فهو بهذا القدر 
يكون معذورًا. وحقن لا يّفهم الكلام خط قول: وهذا لا يمنع من تبديع 
قوله ومن الرد عل مقالته ومن بيان بطلان أصوله؛ لآن الحكم عل المقالة 
شيء وباب العذرشيءٌ آخر- كما قلنا سابقًا-» فيجب التفريق بين الحكم 
والعذرء فالحكم عل المقالة نرجع فيه إلى العلم» فإذا كانت مقالة هذا 
ا ا ال 
بيان وجه المخالفة في هذه المقالة ووجب ردّ هذه المقالة» هذا باب. أما 


للا 


صاحب المقالة فننظر إن كان في مقالته التي أخطأ فيها وانحرف عن 
حيرت بع للح نما سرك موري ولس 
ذا القدى 

وهذا المنهج في الحقيقة هو منهج مّن يجمع بين العلم والرحمة» فعندما 
تقول إن م منهج أهل السنة والجماعة قرّن العلمَ بالرحمة» فهذا هو المقصود 
الع ير ل 0 
صدرت من عالم؛ لأن القضية هنا محكومة بالعلم؛ والمراتئ في الباب هو 
حق الشريعة وما يتعلق حفظ أصوطا وقواعدها. أما اللخالف فالتُعاملة 
معه تكون بالرحمة» هذا هو الأصلء إذا جئنا إِك الذوات والأشخاص 

وهذا معناه أننا نجمع بين الحكم عل المقالة وبين عذر المخالف في 
آنِ واحد إن ظهرت موجبات العذرء وإلا قد لا تظهر» كما ذكر المصنف 
رحمه الله تعالن. 


الت 

القايى أثة إن كان إثقاء هدر الكغاويي كل تنتضيايها كرما 
دول بَعْضٍ الْمُجَْهِدِينَ تحت الْوَعِيد؛ فكدَلِكَ إِخْرَاجُهَا عَنْ مُفْتصَيَتِها 
مُسَْلرِمٌ لدُخُولٍ بَعْضٍ الْمُجْتَهِدِينَ تت الْوَعِيدِ. وَإِدَا كآنَ لَازِمًا عل 
الكَفْدِيرَيْنِ بتي الَدِيثٌ سَالِما عَنْ الْمُعَارِضِء فَيَجِبٌ الْعَمَلُ به بَيَانُ ذَلِكَ: 


سردن 


أن كيرا مِنْ الْأَيمّة صَرحُوا بن َاعِلَ الصّورَة الْمُخْتََفِ فِيهَ مَلْعُونٌ. مِنهُم: 
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فَإِنَّهُ سْيِلَ عَمَّنْ تَرَوّجََا لِيَحِلّهاه وَلمْ 
َْلَمْ بدَلِكَ الْمَره وََا رَوْجُهَ فَقَالَ: (هَدَا سِفَاحٌ وَلَمْسَ بتِكاحء لَعَنَ الله 
الْمُحَلِلَ وَالْمُحَلْلَ آ) وَهَدَا عَحْفُوظ عَنْهُ مِنْ عَيْرِوَجِْ وَعَنْ غَيْرهِ مِنّْهُمْ: 


0 
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الوِمَامْ )مد بن حَنبّلٍ فَإِنَهُ قال: (إذا أرَادَ الإحلال فَْهُوَ محلل وَهوَّ مَلِعُونْ) 
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وَهَذَا مَنْقُولُ عَنْ جمَاعَاتِ مِنْ الأَئْمّةِ في صُوَرٍ كَثِيرَةٍ مِنْ صُوَرٍ الخخلافٍ في 
الْحَمْرِ وَالرِيَا وَغَيْرِهِمًا. 


الشرح: 

هنا يبيّن المصنف رحمه اللّه تعالك أنّ كثيرًا من الأئمة صرّحوا بأن 
فاعل الصور التي وقع الخلاف فيها بأنه ملعون» وهذا يدل علل أنهم 
يحتجون بها في موضع الوفاق وفي موضع الخلاف؛ فهنا لم يتوقفوا عن 
وصف الفاعل للصورة المحرمة بأنه ملعون لكون أن العلماء اختلفوا في 
الحديث؛ بل كل عالم منهم حكم بما انتهئ إليه من علم؛ فإذا جاءه حديث 
التحليل ووصل إليه بإسنادٍ صحيح: حكم به وصرّح باللعن علل الفاعل؛ 
ولا يلزم أن يكون هذا الحديث متفمًا عل صحته أو قد أجمع العلماء عل 
صحته» وهذا يعني أن العلماء لعنوا الواقِع في هذه الصورء كما ذُكر ذلك 
عن ابن عمر رضي اللّه عنهء وعن الإمام أحمد أنه قال: (إذا أراد الإحلال 
فهو محيّلُ وهو ملعون). وهذا صريح في أن الأثئمة رحمهم اللّه تعالى وصفوا 


الرفل 


الواقع في الصورة باللعن. 

وهنا فائدة مهمة وهي أن العالِم أحيانًا قد يُظهر اللعن» وربما يلعن 
الواقع في صورة محرمة» ويتكون قصده هو بيان العقوبة أو الزجرء أو بيان 
التحذير من هذه الصورة المحرمة. ولهذا لا يأتي أحد فيقول: أحيانًا بعض 
أهل العلم أو عالمٌ ما لعنّ فلانًا. فين مقاصد اللّعن عند العلماء التغليظ 
في العبارة» فقد يأتي العام بعبارات شديدة أو بأوصاف وعيدية أو حتئ 
باللعن عا الفاعل مع احتمال أن يكون الفاعل متأولًا ومع احتمال أن 
يكون الفاعل جاهلًاء لكن مع ذلك هو لا يريد الطعن بالفاعل ذاته 
وإنما يريد التحذير من الفعل. وطذا يجب التفريق بين استعمال العلماء 
في بعض المواضع لألفاظ الشدة والعقوبة واللعن بقصد التحذيرء وبين من 
يجعل ذلك منهجًا له في الطعن والتشهير. 

وهنا ملاحظة: الإمام أحمد رحمه اللّه لعن هنا لعنّا موصوفًا مطلقاء 
ولم يأتٍ أن الإمام رحمه اللّه لم يعين الفاعل أيّ أنّ كل مّن فعل ذلك فهو 
ملعونء إذن هذا داخلٌ في اللعن المطلق» فيجب الالتفات إلى هذا المعفا. 


فَإِنْ الله الشزعِية كلها يخ امعد الَدِي جَاء لَمْ يَتتَاوَلُ 
لا عل راي بون كؤله ذ لعلو من ل خوط آمل توق من 


درضس 


الشرح: 

وهذا إلزامٌ من المصنف» يقول لهم إذا كان هؤلاء ومنهم الصحابة 
والإمام أحمد لعنوا بعض الصور التي لم يَتفق العلماء عليهاء فيكون لعنهم 
غير جائن وأنهم لعَنوا من لا يجوز أن يُلعن» والشريعة جاءت أنه من تعجل 
ل ص سي ل ار 
أن هؤلاء أيضًا يشملهم وعيد -ومنهم صحابة- لأنهم وَصفوا بعض أفراد 
الصور المحرمة باللعن» والمسألة مختلف فيهاء فكيف فعلوا ذلك؟ إذن هذا 
يلزم أن يكونوا داخلين تحت الوعيد» وسيذكر المصنف رحمه اللّه تعان 
بعض النصوص التي تدل على هذا المعفل. 


الوك 

يثل كزدشا الله عليه ول نَم الَعْنُ الْمُسْلِمِ كَمَثْلها» وَقَوْلِهِ صَنَّ الله 

عَلَيْه وَسَلَّه فِيمًا رَوَاهُ ابُنُ مَسْعُورٍ د -رَضِيٍ الله عَنْهُ.: اسِبَابُ الْمُسْلِم فشو 4 
وَقِتَالَهُ حخُذْرًا مُتَمَقٌ عَلَيّْهمًاا وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ -رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أله ننية 

شل اشرهل اللاكليه وه ا ل ل ا 0 
ا طققاء ولا قدا َعَن بي هزر -رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ- أ 10 
الله صَيَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لي يَنْبَغ لِصَدِيقٍ افيبخية ناا رَوَاهُمًا 
0 رَعَنْ عب لبن مَسْعُو رضي الله ذه لوقل قثو الك 
اذه غات وقلة النش النزية م بِالطَعَانِء 3 اللَّعَانِ ولا التلحس لا 


تدس 


ار م فق 2+4 سرت تبت مر 06 ا اجات 5 
الجَذىء) رََاه الرقدت وَقال: حَدِيثٌ سن وَقٍِ اثر اخْرَ: «مَا مِنْ يَجَل 


َهَدَا الْوَعِيدُ الَّدِي قَدْ جَاء في اللّعْنِ َم قِيلَ: إنَّ مَنْ لَعَنَ مَنْ لَمْسَ 
بأَهْلِء كان هو الْملْعونَه وَأنَّ هَدَا الل فُسُوقٌء وَانّهُ حرج عَنْ الصِدِيقِية 
وَالشََّاعةٍوَالشَّهَدة يكال مَنْ لعن مَْ لَيْس بأَهل. قدا لم يَحُنْ َاعِلْ 
الْمُخْتَلَفِ فِيهِ دَاخِلُا في الكضٍ؛ لَمْ يَكُنْ أَمْلَا. فَيَكُونْ لَاعِنْهُ مُسْتَوْجبًا 
نذا البعبيه تتكرق أراياق التتكيقوة النيق ونا #خرل كل نادي ف 


5 م #- ع 2 ١‏ 
الحديث» مستلرجيين لهذا الوعيك: 


الشرح: 

هذا يدل عل قضيةٍ مهمة» فاللّعنة الشرعية وما جاء فيها من 
الأحاديث والخنصوص الدالّة عان أن التعجل في اللّعن ولعن الغير من غير 
أن يكون مستحمًا فهذا داخل تحت الوعيد: العن المسلم كققلداء كما أن 
الطعّانين واللعّانين لا يتكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء» وهذا فيه 
تحذيرٌ شديد» لأن علن المسلم عدم التعجل في إطلاق اللّعنة عل المعيّنء 
وكذلك لا ينبغي للمؤمن أن يكون طعَاناه أي يطعن ويتكلم في الناس من 
غير علج ولا برهانٍ ومن غير عدل. 

واللعنة هي من الوعيدء لأن نصوص الوعيد يراد بها إما التعليق علل 
الفعل بدخول النارء أو بحرمان الجنة» أو بوعيد أخروي أو بصيّغ تفيد 


يرون 


التحريم وهو الزجر. وهذه الصيغ أعلاها وأشدها ما جاء بصيغة اللّعنء 
مثل: العن اللّه اليهودَ والنصارئ الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. 

واللعنة هي من باب الطلب والدعاء» ويتبعها الخبر فاللعن هي جملة 
طلبية متضمنة للخبرء أو يأتي الخبر تبعًا لاه فأنت عندما تدعو عل إفسان 
باللعنة وتلعنه» فأنت طلبت مباعدة هذا الملعون عن الخير بالكلية» لأنه في 
حقيقة الأمر اللعن في لغة العرب وفي الشرع هو نهاية المقاطعة والتدابر 
وإرادة الشر بالملعون» وذا قالوا: اللعن هو الطرد عن رحمة اللّه تبارك 
وتعال» بمعى عندما يلعن الشخص فهو يدعو ويطلب من اللّه تبارك 
وتعالك أن يباعد الملعون عن كل خير» وأن يقربه من كل شرء وأن يمنع عنه 
أي سبب من أسباب الهداية والنجاة. 

ولهذا فإن أشد لفظ من ألفاظ الوعيد هو اللعن» لأنه طلب عدم 
شمول الرحمة لهذا الملعون» والقطع بعدم استحقاقه هذه الرحمة» بحيث لا 
يبق له أي صلة بالخير. 

هذا استعظمت الشريعة ألفاظ اللعن» فالنبي صل اللّه عليه وسلم 
يقول: اليس المؤمن بالطعان ولا باللعان» قدم الطعن لأن الطعن 
بالأشخاص والكلام فيهم من غير علم يفضي إك لعنهم؛ فلذا جاء لعنهم 
بالدعاء بعد طلب السوء لهم والإخبار عنهم بأنهم ملعونون. فلذلك حذرت 
الشريعة من هذه اللفظة التي منشؤها الدعاء وأصلها إرادة السوء -كل 
السوء- لهذا الملعون» مع أن رحمة الله تعالل وسعت كل شيء» والأصل في 

رف 


المؤمن إرادة الخير للغير» والمؤمن يرجو العافية للناس» والمؤمن يفرح بهداية 
الناس» والمؤمن يرغب الناس في الرجوع والتوبة والإنابة؛ فإذا سلك 
فسلك اللعى -أق اللعدة الشرعيةت فيو لأ وريد :هده الأموو بالكلية: 

لهذا لا يُتصور أن يصدر اللعن والطعن من أهل العلم في الناس 
كمسلك وكأمر متكررء ولا يصدر إلا من امتلاً قلبه شرا وإرادةً للشر عل 
الملية: 

جاء الحديث واضحًا: (إِنْ اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء 
ولا شهداءا» وفي رواية: إن الطعانين واللعانين» أي من بالّغ في طعن الناسء 
ومن بالّغْ في لعنهم؛ لأن الصيغة هنا مبالغة» فيخرّج من الحديث صنفان 
من الناس؛ الصنف الأول: مّن طعن أو لعن تأويلًا أو جهلا. والطعن بين 
أهل العلم وبين الدعاة وبين الأقران قد يقع؛ لكن يقع من قبيل التأويل 
أو الجهل» كثير من الناس قد لا يفهم هذه المفاهيم» ويظن أن اللعن هو 
مجرد دعاء بالشر عل الملعونء لا يفهم بأنه هو غاية المقاطعة والتدابر» وهو 
غاية النهاية في حصول الشر للملعون أو للموصوف باللعنة. أما الصنف 
الخاني: مَن طعن أو لعن أحيانًا أو نادرًا. وهذا هنا صيغة المبالغة مقصودة 
في الحديثء لأنه قد يصدر عن غفلة أو عن عجلة أحيائًا ويكون هذا 
من النادر القليل» وقد يحكون لمصلحة من باب استعظام الفعل الذي ورد 
فيه اللعن؛ فقد يرد هذا لكن لا يجعل ذلك مسلك له ولا يكرره ولا 
عله وهنا ملزنا له 


م 


هذا معن الطعانين واللعانين» أي لازموا منهج الطعن في العلماء وفي 
الأشخاصء ولازموا مسلك اللعن وإرادة الشر للناس» هؤلاء يعاقبون 

هنا به أن ككديه إن لزاع أنه في حديثٍ آخر يقول: ١لا‏ ينبغي 
لصدّيقٍ أن يكون لعَانًاا» ففي هذا الحديث يقول لا يكونون شهداء ولا 
شفعاءء اللعن بهذا الوصف يُعاقَبٍ عليه الإنسان بِسَلْبِهِ أمورًا ثلاثة: 

أولّا: لا يكون شهيدًا عل الناس ولا عل الأمم يوم القيامة» ومّن 
سُلبت شهادته صار فاسقًا في حكم الشريعة؛ وطذا يقول العلماء: اللعنة 
والمبالعة فيها تؤدى إن سيلب العدالةمى اللاعى: 

ثانياة سلب مرتبةٍ عظيمة وهي مرتبة الشفاعة» فإن المؤمن قد 
يكون بإذن اللّه شفيعًا لغيره يوم القيامة» فتؤحّذ منه هذه الخصيصة ولا 
يكون شفيعًا لأحد. 

النّا: تزول مرتبة أخرئ هي أقرب المراتب إلى النبوة» فلا يكون 
صتيقًاه لأن الله تعالك يقول: إومن يلع الله وَاليّسُولَ وليك مع لين 
أنعَمَ الله عَلَيْهِم مّنَ الكَييينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّاحِنَ 4 [النساء: 5+] 
وهنا رفع عنه الصدّيقيّة ولا يصلح أن يكون شهيدًا إذا بالغ ولم يحترز 
من الطعن في الناس أو اللعن» والتساهل في اللعنة الشرعية أي إطلاق 
اللعن عان الفاعل من غير أن يلتفت إل الموانع. 


كرون 


فلهذا لمّا كان أمر اللعن بهذا الوصف وبهذه الآثار احترز العلماء. 
وأهل السنة اعتنوا بقاعدة كبيرة قالوا: اللعن من الوعيد» والوارد في 
النصوص هو اللعن المطلق؛ فيكم بالجملة علن العموم» أما لعن المعيّن 
فهذا لا يجوز؛ واستدلوا بهذا الحديثء وقالوا: لما حرم اللعّان والطعّان من 
أن يكون شاهدًا عدلًا وشفيعًا في الآخرة ولا يقرب من مرتبة الصديقية: 
فلازمُ ذلك أن الأمر عظيم؛ لهذا أخذوا الأمر عل سبيل الاحتياط» وعليه 
قالوا لا نشهد لمعيّنٍ بجنةٍ ولا بنار. ومن ذلك قول الإمام الطحاوي رحمه 
الله تعال في متن عقيدته: ولا ذشهد لأُحدٍ بجنةٍ ولا نارا إلا بدليل ونص. 

هنا يقول شيخ الإسلام رحمه اللّه: والشهادة في الخبر كاللعن في 
الطلب. أي إذا كان الإخبار بالشهادة عن معيّن بدخول الجنة أو بدخول 
النارلا يجوزء فكذلك الحكم عليه بالدعاء عل معيّن باللعنة» لأننا بمجرد 
اللعن كأتما أخيرنا يأنه مُبعدٌ عن رحخمة الله ونا يدرينا؛ لهذا فإن اللعدة 
دعاء لمكن متضمن الخبر, أي أن تقول اللّهُّمَ العن فلاناه ولكن دعاؤك 
يتضمن إخبارًا بأن الله قطع بمباعدة هذا عن الخير وعن رحمته وأنه لا 
محالة أنه مطرود» كأنك تخبر عن حكم الله وأمره في هذا الموصوف بأنه 
مظووة فو وهنة أئله لعانوها سروك لعلة كان ند رلة ا رحاماة ارغادنا» 
والشارع لا يريد منك أن تلعن المعين وإنما أن خَخُذْر الفعل الذي يسبب 
اللعنة» وهذا هو الأصل أت أهل السنة والجماعة منهجهم قائم ثم عل هذا 


الفهم الصحيح الذي ينبغي أن يعتني به المسلم. 


يذرونا 


وهنا فائدة تربوية منهجية» لأن الكل يدعي الوسطية» والإنسان إذا 
سلك مسلك الطعن واللعن والتجريح يخرج عن الوسطية' لأن الله تعالل 
يقول: لوَكَذَلِكَ جَعَلْتَاَكُمْ 0 مَةٌ وَسَطَا) [البقرة: *15] والوسطية مسلك 
الاعتدال» فقد جعلّنا اللَّهُ تقصف بالوسطيّة لِعلّة ذكرّها تنصيصًا: 
«إلَعَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلّ الكّايس4 [البقرة: 14] هذه هي العلّة» أن الله أمرنا 
بالوسطية» وجعل هذا الدين منهجًا وسطيًا لكي تكون هذه الأمة شاهدة 
عان الأمم الأخرئء فمنزلة الشهادة منزلةٌ عظيمة» ولهذا فإنّ المتبعين سُنَةَ 
رسولٍ الله -صين اللّه عليه وسلم- هم شهداء اللّه في الأرضء وهم الحكام 
العدول عل الفِرّق واليلّل؛ فإذا التزموا منهج الطعن ولم يتورّعوا عن 
اللعن» وجرحوا من غير بينة» وتكلموا في الناس من غير عدلء فلا ينالون 
هذا الوصفء لأن ذلك من موانع الشهادة. 

والحديث ينص عل: أن اللعّانين -بصيغة المبالغة- المكثرين من 
اللعن» لا يكونون -ننيٌ مطلق- شهداءً ولا شفعاءً يوم القيامة. والصحيح 
هنا قال: نفي الشهادة في الدنياء ونفي الشفاعة في الآخرة. فلا يكون لهم 
حظ من المّنازل والمّقامات والمّراتب» لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

ولهذا يحذر المسلم كلّ الحدّر من هذين الوصفين الخطيرين: أن 
يكون طعانًا مكثر الطعن» وأن يكون لعانًاء وإن كان في قلبه ولم يتلفظ 
بهء لأن اللعن هو إرادة الشر والسوء للعيرء فتراه لا يريد الناسّ أن تهتدي» 
والعالم إذا ظهرتٌ زه لا يريد أن يّسترهاء بل يفرح بظهور الشرعلٍ الغَير 


لذلا 


فهذه أمور كامنة في النفس تتناف مع قِيَم وأخلاق وأصول وقواعد ومناهج 
أهل السنئة والجماعة. 

وهذا هو معن أن نتحرئ الحق وأن نرحم الخلق» فالأحاديث التي 
ذكرها المصنف في سياقٍ واحد كلها تدل عن هذا المع وإنما أطلتٌ النفّس 
فيها للحاجة إلى التحذير من هذه الصفات. 


لمق 

قَِدَا كن الْمَحْدُورُ تابثًا -عَلن تَقدِيرٍ إِخْرَاج َل الجلَافِ وَتَقْدِبرٍ 
بََائِهِ- عَلِمَ أَنّهُ لَيْسَ بِمَحْدُورِ وأنه لا مَانِعَ مِْ الِإسْتِدْلَالٍ بالْحدِيث. وَإِنْ 
او اذى تنا عل وَاحِدٍ مِنْ الَْديرَيْنِ- لا يلوم تدوز ألبثة. 
وَدَلِكَ أَنّهُ إدَا تَبَتَ الكَلَادُمُ وَعْلِمَ أَنَّ حُخُولَهُمْ عل تقيير الْوُجُودٍ مُسْكَلْمٌ 
لدُخُولِهمْ عَلَ تقر العَدَم. 


الشرح: 

بحعقا إما أن متاخل فاعل الضورة المجرمة واللاعن .سن الأشسة 
المجتهدين؛ وإما أن يخرج الجميع. نقول الصحيح قطعًا: أن يخرج الجميع؛ 
بل خروج الأئمة المجتهدين من الوعيد أوك» لأنهم إنما لّعنوا ووّصفوا 
صاحب الصورة تأويلًا واجتهادًا منهم؛ وهم ما أرادوا حقيقة اللعن عل 
المعين» وإنما أرادوا اللعن المطلق أو اللعن الموصوف من أجل التحذير 


رون 


والبيان» عندما يأتي حديث (لعن اللّه من يفعل كذا) فنقول مّن فعلّه فهو 
ملعون» هذا أبلغ في التحذير لتحذير من ابتلي بهذا الفعل بأَنْ يُقال له إن 
هذا من أقوئ أسباب الوعيد ودواعي حصوله لك» وأن اللّه يلعنك علن هذا 
الفعل» فينبغي أن تحذر. 

فهنا عندما أُكّد العلماء علن اللعن المطلق وعلن اللعن الموصوف» 
أرادوا الإبقاء عل حقيقة الزجر والنهي والتحريم في الصور الملعونة أو في 
الصور التي جاءت النصوص بلعن أصحابها. 


المتن: 

َالكَابث أَحَدُ الْأَمْرَيْ: إِمَا وُجُودُ الْملْوُومٍ وَاللّارم وَهْوَ دُخُولْهُمْ 
جنِيعًا أَْ عَدَمْ م اللّام وَالْمَلْرُو وَهْوَ عَدَمْ دُخُولِهمْ جِيعًا؛ لَِنّهُ دا وُجِدَ 
الْمَلْوُومُ وُحِدَّ دَ اللّازِمء وَإِذَا غُدِمَ م الام عدم مَ الْمَلْوُومُ. وَهَذَا الْهَدْرُ كاف ف 
اتكان كاله اب د تنقيا أَنَّ الْوَاقِعَ عَدَمُ دُخُولِهمْ عَلّ الكَقْدِيرَيْنِ 
التكوووالك أن الخر ل غذى ابد مَشْرُوط بِعَدَءِ الْعُذْرِفي الْفِعْل 
وََما الْمعْدُورٌ غُْرًا شَرْعِيه قلا يتتَاوَله الْوَعِيدُ يحَالِ. 


الشرح: 
هذا هو الشرطء وبالتالي فالأحاديث التى وردت في باب لعن الفاعل 
اء ومّن حكم عل الفاعل؛ ثم من حكم عن من حكم عل الفاعل؛ 
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لنفترض هذا التسلسل والدّورء فالدخول تحت الوعيد مشروظ بعدم العذر 
في الفعل» فالفاعل الأول كان معذورًا لجهله أو لوجود حسنات» والغاني 
العام الذي لّعن كان معذورًا لتأويله؛ إن غيرها من الأعذار. لهذا جاء في 
الحديث لما قال عمر رضي الله عنه: (يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا 
المنافق) وهو حاطب بن أبِي بلتعة رضي اللّه عنه» وهو من أهل بدرء قد 
يقول قائل كيف لأمير المؤمنين أن يحكم عليه بالنفاق» والنفاق إذا أطلق 
في سياقه فالمراد به الأكبر» لأنه بقرينة قوله: دعني أقطع عنقه. فلو كان 
منافمًًا نفاقًا عمليًا لا يستبيح القتل. فهل يعود حُكم عمر عليه جزاء 
حُكمه لأنه تعجل في وصف حاطب؟ نقول: لا لأنه قام مانعٌ يمنعٌ من لحوق 
الذم بعمر رضي اللّه عنه أوبلحوق الوعيد بعمر رضي اللّه عنه» وهوأن عمر 
قالحا متأولًا وقاها بناء علن الأمر الظاهرء بمعنئ أن حاطيًا جاء بسبب 
موجب للردة» فب عمر عل هذا الأمر الظاهرء ولهذا يقول بعض العلماء: 
من كفّْر مسلمًا وهو متأوّل في تكفيره فلا يكثّر بل لا يدخل في 
الوعيد. 

لهذا لوأن عالمًا عنده أهلية الاجتهاد واجتهد -ولا نقول تعجّل في 
تكفير أحد الناس- وكان حكمه محل خطأ لوجود الموانع؛ فحُكم هذا 
العايم أنه لا يدخل في الوعيد» إذا كان تكفيره لهذا المكلف راجعًا إن 
التأويل. لكن إن كان مبنيًا عن اعتقادٍ فاسد كاعتقاد الخوارج فهذا باب 
آخرء وإنما الكلام فيمن كمَّر غيرّه متأوّلا بأسباب التكفيرء لاعتقاده بأَنّ 
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أسباب التكفير ومقتضياته قائمة وثابتة. 

ولهذا لما أراد البي صل الله عليه وسلم أن يُعلّم الصحابة ويُعلّم 
كذلك أمير المؤمنين عمرء سألّ حاطباء قال له: «يا حاطب ما الذي حملك 
عن هذا؟! أي هذا الفعل الذي يكون من الكفر الأكبر. فالبي صل الله 
عليه وسلم أراد أن يستظهر نية حاطب وقصدهء حتن يَعلم من هذا 
الاستظهار موانع التكفير وموانع الوعيد في حق حاطبء فلمًا اعتذر وبيّن 
العذر عذرّه النبي صل الله عليه وسلم لكن لم يعلل بقاء الإسلام ورد 
كلمة عمر رضي الله عنه بمجرد العذر الخاص بحاطبء وإنما ذكر النبي 
عذرًا أظهرء لأن هذا العذر قد يُدفع إما بأنه لم يكن صادقًا في قوله أو 
كان جاهلًا أو إإك غير ذلك» فذكر النبي عذرًا شرعيًا خاصًا قط طريق 
الاعتراض» فقال: «إن اللّه اطلع عل قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم). هنا بحئ عمر رضي الله عنه» وأدرك أن حكمه لم 
يراع فيه الموانع والأعذار. 

فالحكم التام في باب اللعن والوعيد والتكفير هو ما كان تام 
بالمقتضي للتكفير وببيان العذره سواء تعلّق هذا العذر بالمانع الخاص 
للمكلف أو بموانع من مكانته ودينه وقصده وتحرّيه للحق وسيرته» فيمنع 
إنزال الوعيد في حقه. هكذا ينبغي أن يكون النظر في مثل هذه الأمور 
الدقيقة التي عمّت البلوئ بها في زماننا. 


حجن 


المدن: 
والتنعية تكذر؟ بل تاخرق تج قا ظ الدُ خُولٍ في و 
بكرن ال تقد با الحدِيثِ عل ظَاجِره أذ نٍَّ 


بفلدقية وَعَذَا إِلْرَامُ مُفْحِمٌ لا يد غنه و ِل وَجِهِ وَاحد. 


فقوا ناتقرة لقتل انا طلاخي العا شتيب با 
دُخُولَ مَوْردٍ الخلا في نُصُوصٍ الْوَعِيدِء وَيُوعَدُ عَل مَورِدٍ لاف يناءً عَلّ 
هَذَا الإعْتِقَادِ د فَيَلْعَنُ 0 مَنْ قَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلٌ؛ ؛ لحن هو علط في هذا 
الاغتقادٍ خَطأ يُْدَرُ فيه وَيُؤْجَُ فا يَدخْلْ في وَعِيد مَْ لَعَنَ بغي رِحَقٍلِأَنَّ 
يك الزعية وني عَذئُول عل نت ااتقاق» من عن ا خم 
بالإتَمَاقٍ تَعرّصَ لِلْوَعِيدِ الْمَدْكُورِ عَل اللّعْن. 
وَإذَا كنَ اللّعْنُ م مِنْ مَوَارِدٍ الإخْيلافٍ لَمْ يَدْخُلْ في أَحَادِيثِ الْوَعِيدِ 
ار للست بويا واي يَدْخُلُ فو ا 
0-6 جْتَ حَحَلَّ اللَافٍ مِنْ الْوَعِيدٍ الْأَوَلِ ا 50 


ء 


عبد القاي. وَأَعْتقَُ قِدُ أنَّ أْحَادِيتَ الْوَعِيدٍ في كلا الّرَفَيْنٍ 0 
ا َعْنَِقَاعِلِه سَوَاء اعتقد اي 


في أَحَادٍ 


فيا 


0 


َعَم 5 ا الي 


َلَا أغَيَْ عل اللّاعِن إغلاط مَنْ يَرَاهُ مُتعَرَضا التعبيد يل لكلة لمن قعل 
الْمُخْتَلَفٌ فِيه عِنْدِي مِنْ جُثلَةٍ مَسَائلٍ الإجْتِهَانِ وَأَنا أَعْتَقِدُ حَطَأَهُ في ذَلِكَ 


ردنا 


كما قَد أَعْتَقِدُ خَطَأ الْمُيح» إن الْمََالاتِ في َل الخلَافٍ كَلَاكَةُ: 

الخذكاء القول ينوا 

ساا»كاه ه51 أي ه 1 ا 

وَالحَاني: القَوْلَ يِالتَحْرِيم وََخُوقٍ الْوَعِيدِ. 

وَالمَالِتُ: الْقَوْلُ بالكَحْرِيم الاي مِنْ هَذَا الْوَعِيدٍ الشَّدِيد. 

وَأَنَا قد أَخَْارُ هَدَا الْقَوْلَ الكَالِتَ» لِقِيَام التَلِيلٍ عل خَْرِيم الْهغْلِ وَعَلّ 
َخْرِيم لَعْنَةِ قَاعِلٍ الْمُخْتلَفِ فِيهِ مَعَ اعْتِقَادِي أَنَّ الحَدِيت الْوَارِد في وَعيدٍ 
الْمَاعِلٍ وَوَعِيدٍ اللاعِن لَمْ يَْمَلْ هَاَيْنٍ الصُورَتَيْنِ. 


الشرح: 

يبدوأنّ المصيّف رحمه الله صابرٌ عن هذا السائل المجادل» وهو يّشعر 
بأنَ هذا السؤال الذي طرحه يحتاج إن جواب» فهذا السائل بدأ يقرر أمورًا 
هي في الجملة لا تخالف ما يقرره السلف وما يقرره المصنف رحمه الله في 
عدم لحوق الوعيد لا بالفاعل ولا بالمجتهدء ولكن المقدمات التي ينطلق 
منها ترجع إإى الاحتجاج بالخلاف» ولا يُرجعها إلى القواعد التي ذكرها 
المصنف في أن الرجل قد يقي بسبب من أسباب الوعيد ثم تقوم موانع تمنع 
من لحوق الوعيد به وهذه القضية الأخيرة في أن المانع يمنع من إنفاذ الوعيد 
في حقه هي عامة مطلقة سواء في مسائل مختلف فيها أو متفق عليها أو 
مجمع عليهاء فالخلاف لا يقرر حكمًا ولا يحتج به في هذا الباب» وإنما 
الاحتجاج بذات الدليل» فالمصنف رحمه الله سيقوم بنقض هذه المقدمات 
الي يستدل بها السائل. 
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المتن: 

قَيْقَالُ لِلسَائْل: إن ختنت ان تَحُون لَعْنَُ هَدَا الْمَاعِلٍ من مَسَائل 
ليها جَارَ أن مُسْكدَلٌ عَلَيْهَا بالكلاجِر الْمنصوض: فَإنَةُ حِيكيذِ لا أَمَانَ 

مِنْ إرَادَةِ تح لحلاف مِنْ حَدِيثِ الْوَعِيدِء وَالْمُفتَضِي لإرَادَتِهِ قَائِم فَيَجِبُ 
الْعَمَلُ بِه. 

فإِنْلَمْ حو اذ تسخرة برضا ام ا لامي 
يت مَنْ لَعَنَ # جْتَهِدًا لَعنَا نحَرّما خْرِيمًا قَظْعِيًه كَانَ دَاخِلّا 
ق الدعيد 1 عبد الْوَارد لان وَإِنْ كان مُتَأرلاء كُمَن لعن كح بعص بَعْضَ السَّلَف الصَّالِح. 

فَكَبّتَ أَنّ الدّوْ 0000 
أَوْ سَجَغْت الإخيلاف فين وَدَلِكَ د 3 دَكَزْته لا يَدْقَعُ الاسْتدْلَالَ 


-ه 
١‏ 


بنُضُوصٍ الْوَعِيدٍ عَلَ الكَقْدِيرَيْنِ وَهَذَا بين 


2 


كال 1 الطنتج لقطيثقايهة1 الي قوع كنول الرحب لتكل 
الخلان وَإِنَمَا اْمَفْصودُ 1 اسار يحَدِيثِ الْوَعِيدٍ ع ع الخِلَافٍ. 


عي ليه عل الزعيد 6 عِيدٍ فَقَظ. 56 5 إِنَّمَا م هو يبان ا 


الكَحْرِيمء فَِدَا المت أَنَّ الْأَحَادِيت الْمُكوَعِدَةَ لاحن لا تَتََاوَل لَعْنا ُخْتلََا 


فيه لَمْ ب يبْقَ في اللّْنِ الْمُخْتَلَفِ فِيه دَلِيلٌ عَلّ خَحْرِييه وَمَا لكَحْنُ فيه مِنْ 
اللَّعْنِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ كْمَا تَقَدّمَ فَإِدًا لَمْ يَحُنْ حَرَامًا كن جَائرًا. 
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َو يكال َإِذَا لم يه تاملكل زربي 1 جر اطيقاة اتربية 
وَالْمُْئَضِي لاز قَائِه وَهِيَ الْأَحَادِيتُ اللّاعِنَةُلِمَنْ فَعَلَ هَدَاء وَكَدُ التَلََ 
الْعُلَمَاهُ في جَوَازِ لَعْنِهه وَلَا دَلِيلَ عَل خَْرِيمِ لَعْنْهِ ع هَذَا الكَقْدِيِ فَيَجِبُ 
الْعَمَلُ بَالدَلِيلٍ الْمُفْضي مِيَوَازِ لَعْنِِ السَّالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ. 

ؤقة نيد الشؤاله ققد وزن تنروق لشاف ع سنو الخروة راتما 
جَاءَ هَذَا الدَوْرُ الَْكَنُ لِأَنَّ حَامَةَ القُصُوصٍ الْمْحَرَمَةِ لعن مُتَضَْتةٌ للْوَعِيد. 
إن له يك لاني ذ لال يتوص الوعيد عل عل الفلافيه لم يز الانيذلال 
ها عَلّ لَعْنٍ ُحْتَلَفِ فِيهِ كُمَا تَقَدّم. 


الشرح: 

وهذا سيفضي إلى إلغاء الوعيد باللعن» لأنه إذا جاءت أحاديث 
بألفاظ اللعن جاءت وهي تفيد اللعن المطلق» لأن اللعن المعين لا يجون ثم 
جاءت أحاديث بتحريم اللعن؛ فإذا كانت الصور الأوك هي محل خلاف 
ولا تجوز فكذلك الأخرئ أيضًا لا تجوز. وهذا إفراغ لنصوص الوعيد أو 
نصوص اللعن من مضمونها ومن حقيقتها. 


المدن: 
وَلَوْقَالَ: أنا أَمْكَيلُ عل خَْريمِ هَذِه اللَعْنَةِ بالإجماع. 
قِيلَ لَهُ: || لْإِجْمَاعٌ مُنْعَقِدُ ع خَْرِيم لَعْنَِ مُعَيّنِمِنْ أَهْلِ الْمَضْلٍ. 
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قا لتق شيف انق كداك الذلدق ويه وق نقتم أن لذن 
الْمَوْضُوفٍ لا تَسْتَلْزِمُ صَابَةَ هل وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادء إلا إِذّا مُحِدَتْ الشُرُوظء 
َارْكفعَت الْمََاِع وََيْسَ الْأَمْرُكُدَلِكَ. 

وَيْقَالُ لَه أَيْضَاه كل ما تقدّمَ مِنْ الْأَِلَةِ الدَالِّ عل مَنْعِ عمل هَذِه 
الْأَحَادِيثِ عَلّ ححَلَ الْودَاقِ َردُ هنا وَهِيَ تُْطِلُ هَدّا السُوَالَ هاه كما أَبْطلَتْ 
اضر الشوال: 

وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ جَعْلٍ الدَلِيلٍ مُقَدَمَةَ مِنْ مُقَدّمَاتِ دَلِيلٍ آحَنَ 
حَقّ يُقَالَ: هَدَا مَعَ الكَظويلٍ إِنّمَا هْوَدَلِيلُ ا 
أن لْمَْدُورَ الذي لوك هْوَلَامٌ عل التقيرَئْن» قلا يَحُونْ حَحدُورَء 


تبتكو قلي واد هذ دل عَلََ إرَادَةِ تحَلٍ لاف مِنْ اللُصوصٍ؛ وَعَلّ نه 
لا خَحْدُورَ في ذَلِكَ. 

وَلَيْسَ بِمْسْتنْكَرٍ أَنْ يَحُونَ اليل عَلَ مَلُوبٍ مُقَيَمَةٍ في ديل 
مَظلُوبٍ آخَرَّوَإِنْ كن الْمَظْلُوبَانِ مُتَلَازِمَينٍ. 


الشرح: 

يعني إذا قلنا: من فعل كذا فهو ملعون؛ فنحن نقصد أن يكون عل 
الوضفف :وعاة القغل وليس غلم الفاعل» ويالعال فإن المسعدل أو المجادل 
يعترض بأن أحاديث تحريم اللعن هي مجمع عليهاء فالمصنف قال له: حق 
هذه القضية اخثّلف في دلالتهاء إنما الإجماع وقع عل تحريم اللعن المطلق؛ 


خسن 


لعنة الموصوف» هذه جائزة. أما لعنة المعين كفرد من الأفراد» هذا لا يجون 
لأن اللعن دعاء متضمن لخبر بأنه مطرود من رحمة اللّه تعالل» فكأنك تقول 
بأن هذا الفعل لا محالة سيعاقّب به ويّدخل النار بسببه لا محالة» وبالتالي 
هي جملةٌ طلبيةٌ خبريةٌ جازمة» فلا تجوز. وعليه نقول: قد تحكون هناك 
موانع تمنع من إنفاذ اللعن عل المعين. 


المدن: 
الخاوق عقت أ النتتاه اليلرة غل فثرب التقل يأكادية 
الْوَعِيدٍ فِيمَا اقْتَضَئّْةُ مِنْ الكَحْرِيم. وَإِنَّمَا خَالََ بَعْضْهُمْ في الْعَمَلٍ بَآحَادِهًَا 


1 
اا َأمّا في الكَحْرِيم قَلَيَ لهاك 1 1 
-_- ا ب لك 


وَمَا رَالَ الْعُلَمَاءُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَالْقُقَهَاءِ بَعْدَهُمْ -رضي 
الله عدوم أختميق- في حطابانيغ وكنبية» يختجوق يها في عوارة 
لاف وَغَيْره. 

بَلْ إدَا كان في الحَِيثِ وَحِيكٌ كان ذَلِكَ أَبْلَعَ في اقْتِضَاءِ الكَحْرِيمِ عل 
مَا تَعْرِفُهُ الْقُلُوبُ. 

وك تدم أيِضًا الذي عل رُجْحَانِ قو مَنْ يَعْمَلُ يها في الحسخم 
وَاعْتِقَادٍ الْوَعِيدِ ونه قَوْلُ الْجُمْمُورٍ 


بوه حل قا شا كي القن كي 5 د 
وَعَلَم هَذَا قلا يَقْبَلُ سُوَال يُحَالِفْ الْتِمَاعَة. 
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الشرح: 

الضدف رخمه الله تعان مازال يجيب غام تساؤلات السائل في سبياق 
المناظرة والمحاججة؛ ويخبر باتفاق العلماء تمن يُعتدٌ باتفاقهم عيلم وجوب 
العمل بأحاديث الوعيد وما اشتملت عليه من دلالة التحريم؛ فالعلماء 
عن اختلاف مراتبهم وأزمانهم وأمكنتهم إذا جاءتهم أحاديث الوعيد 
احتجوا بهاء وقالوا بوجوب العمل بما اقتضته من التحريم؛ فلما جاء 
حديث النبي صين الله عليه وسلم: «لعن الله شارب الخمرا قالوا بأن هذا 
الحديث يدل عل تحريم الخمر» وعندما قال: «لعن اللّه المحلل» قالوا يدل 
هذا عل تحريم التحليل» وهكذا العلماء متفقون علل العمل بأحاديث 
الوعيد» وعلن ما اقتضته من دلالة التحريم؛ وقالوا بأن صيغة الوعيد -لا 
سيما اللعن أوما يتعلق بدخول النار أوما يتعلق بحرمان دخول الجنة- في 
حقيقة الأمر تدل دلالةٌ واضحة وصريحة عل التحريم» واستدلوا بها في 
موارد الوفاق وفي موارد الخلاف» وهذا -قطعًا- يجري مع ما قرّره شيخ 
الإسلام» وهو قول الجمهورء بأن العمل بهذه الأحاديث سواء باعتقاد أن 
من فعل ذلك فقد أَقَن بسبب من أسباب الوعيد» والوعيد يكون نافدًا في 
حقه ما لم يتب أويأتي مانعٌ معتبريدفع هذا المقتضي» وكذلك قالوا باعتقاد 
وعيد الاستحقاق» الوعيد والعقوبة» وأيضًا عملوا بما اشتملت عليه تلك 
الأحاديث من العقوبة. 

فحديث «لعن الله شارب الخمر) مثلّا عند جمهور العلماء يحتمل 


اال 


معنيين» الأول: هو الححكم؛ وهو تحريم شرب الخمر. والثاني: العقوبة عل 
شرب الخمر» فيستحق اللعن؛ واللعنة الشرعية هي الطرد من رحمة الله تبارك 
وقعاللة وان شارف المريكوق ملعو كا مطرودا هن رجمة اللّه ما لم يقم مانع. 

فأحاديث الوعيد عند جمهور العلماء هي نص في بيان حُكم المسألة» 
وفي بيان ترتيب العقوبة» لأن هذا النص ذستطيع أن ذسميه نضا تاماه أي 
ذكر في النص الحكم وهو التحريم؛ وذُكر فيه العقوبة؛ فهذا الحديث 
بمجرد أن يثبت برواية الفقات العدول» يكون حجةً في إثبات المحكم 
وفي الوعيد» ولهذا يذكر شيخ الإسلام لفتةٌ تربوية» بل يقول: إذا كان في 
الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في دلالة التحريم عندنا. 

القلوب لا تنزجر عن الحرام ولا تترك الحرام في الغالب إلا عندما 
ترئ العقوبة المترتبة عن هذا الفعل» وترئ مآلات الوقوع في دائرة الحرام؛ 
وطهذا أحيانًا بعض الأحاديث تأقي فيها العقوبة مشددة مغلظة» والمقصود 
في هذا الخطاب أنه خطابٌ للقلوب» لأن النفس إذا لم قسمع مثل هذه 
العقوبة لا ترتدع؛ فكيف إذن هؤلاء يقولون بأن نصوص الوعيد لا تفيد 
دلالة أولا يصح الاحتجاج بها عل إثبات العقوبة الأخروية» وقد تدخل 
في الوعيد الشديد حيئ بعض آثار العقوبة الدنيوية. 

هذه الأحاديث اتفق العلماء عن الاحتجاج بهاء ومّن قال خلاف 
ذلك فهو محجوجٌ بما ذكره شيخ الإسلام رحمه اللّه من الأجوبة النافعة الدالة 
عن هذا المطلوب. 


المتن: 

الكاق حَقَت اق لشرض التعبد يخ الككاب واللثة كدير داه 
َالْفوْلَ بِمُوجِيهًا وَاجِبٌ عَل وَجْهِ الْعْمُوم وَالْإِظْلاقٍ مِنْ غير أَنْ يُعيَنَ شَخْضٌ 
1 لكاي نابعث نتيا ا اتعتفيت شان ا التي 
لِنّارِ). لَاسِيّمَا إِنْ كنَ لِدَلِكَ الشّخْصٍ فَضَائِلُ وَحَسَنَاتُ. 4 0 سِوّ 
لبي -علّيهم الصَّلاءٌ والسَّلامُ يخُوز عََيْهِمْ الصّعَائِرُ وا م 
| مَكَنِ أن يَكُونَ ذَلِكَ الشَّخْصٌُ صِدّيفًا َو هَهِيدًا عر 
مويب الأئي يَكخَلّفُ عد 1 يتؤبة أَوْاسْتعْفَارِأَؤْ داواي نقيت 


2 1 22 عع م اه 5 
بشور ار هوا مق عنم ا بعد 


5 أ 


الشرح: 
الفائدة التي يذكرها المصنف رحمه اللّه أن القول بموجب العقوبة 
الأخروية واجبٌّ» ويحكون ذلك عل العموم وعلل الإطلاق» فنقول ملعون 
من غير أن نعيّن شخصًا فعلّ هذا الفعل أنه ملعونٌ ومغضوبٌ عليه أو 
مستحقٌ للنار» لأنّ إطلاق الأحكام في الوعيد إطلاق جائز. أما تكفير 
المعيّن والجزم باستحقاقه النار أوالجزم بدخوله في النان هذا لا يجوز في كل 
مكلّف» لوجود موانع» ولكن هناك قياس الأو لا سيما -كما قال 
المصنف- إن كان لذلك الشخص الذي صدرت مئه هذه الأفعال الموجبة 
علا الإطلاق للوعيد عنده فضائل وحسنات» كما في الحديث الذي ذكرناه: 


5” 


الوما يدريك يا عمر لعل الله اطلع عن قلوب أهل بدرفقال اعملوا ما شثتم 
فقد غفرت لكم)» فإنّ ما سوئ الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر. 

ولكن أحدهم قد يكون صدَّيقًا أوشهيدًا أوصا ًا مع صدورهذه 
الأفعال منهء والدليل أن الغامدية رضي اللّه عنها وأرضاهاء لمّا ارتكبت 
حدًا من حدود الله تبارك وتعالك» وقال بعض الصحابة لمّا صين عليها النبي 
صل الله عليه وسلم: اتصقٌ عليها وقد زئّت؟ أي أتت بسبب من أسباب 
الوعيد» وأتته بإصرار وإقرار ورجمت حين الموت» لكن النبي صا الله عليه 
وسلم ذكر جملةٌ حكميةٌ علميةً تربويةً إيمانيةٌ تحرّك القلوب والعقول معًا: 
ايا عمر لقد تابت توبةٌ لو قسّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم؛ يا 
عمر هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها للّه؟)» والميود بالنفس لله من 
مراتب الإحسانء وجملة (تابت توبةٌ) هي توبة الدخول في الإيمان» وقد 
ارتكبت حدًا من حدود الله فقام المقتضي للوعيده لكن جاءت الموانع 
الإيمانية والإحسانية التي جعلت هذه المرأة بعد فِعلها تدخل منزلة 
الصديقية» لأن مَن حقَّق الإيمان وتلبّس بالإحسان ولازمَ الاستسلام؛ 
دخلّ في مرتبة الصديقية» وذا يقول: القد تابت توبةً لوقسّمت عليكم 
لوسعتكم) ما خاطبّنا النبئٌ» بل خاطبّهم؛ ثم علّل: «هل وجدتٌ أفضل من 
أن جادت بنفسها' علة التوبة. 

وهذا في الحقيقة منهج عظيم» لأن الصدّيق وحتن العلماء قد يصدر 
و أحدهم ما هومن باب الذنوب» لكن لا يتصور أن يصدر منهم مثلا 


ن 


يرجع إلى ربه بالإيمان الجازم والعمل الصالح. 
فهذا معنن كلام المصنف أنه قد تأتي الفضائل والحسنات فتكون 
ماحية لعلك السيئات. 


المتن: 

ذا كلها بتيجب دلو عاك «وززة الذيق يأكلرق أموال اليقا لذت 
لكا كرفي باتريية كاذ وس ان و السام مر 1ل 1 : 
لإوَمَنْ يَْصٍ الله وَرَسُولهُوَيَكعَدّ حُدُوده يُدْخِلَهُ ارا خَالِدا فِهَا وَُ عَذَابٌ 
مُهِينٌ 4 [النساء: 14]. وَقَوْلِهِ تَعَالَ: يا أَيهَا الذية ترا أ تَأكُُوا أَمْوَالَحُم 
ْنَم بالبَاطِلٍ إلا أن تون يَجَارَةَ عن تَرَاضٍ منَكُمْ ولا تَقُكُلُوا 
أَنفْسَكُْ إن الله ك3 يعم دين * وتم ينها ذلك خذهانا كلما 
فق لابو قد نات عَلَ اللَّهِ يَسِيرًا4 [النساء: 800-25 إل غَيْرِذَّلِكَ 
0 


3 جَبِ قَوْلهِ صَنٌ الله عَلَيْ 3 ا 
0008 ومن َيرمَتَرَلأَْضٍ» أو الََنَ اللّهُ السَارِق»» لعن الل 
كن 0 َوه وك شَاهِدَيه و وكَاتِبَةَ)ء ا الَعَنَ الله النَّهُ نَهُ لاي | لصَدَقَة التقكرف 


فِيهَاا 0 (مَنْ 2 اق الخويةه دنا 1 ُحْدِنًا 07 عد 0 


ٍ 


والتالييكة بعقه واقاين اقيق 21 بج ا إِرَارهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظْرْ الله إِلِيْهِ يَوْمَ 


م 


العياة م َو الا يَدخْلُ | ا ب 0 


عَسَّنَا َلَيْسَ ٠‏ مِنَّااء 1 اذغ ِل غَيْر بيه او وَل غ2 7 غير موالية تلك 


ا 


8. 


فَقَدُ 550 : 0 لجنا أذ رلا يَدْخْلُ ا | ا 2 رَحِي)» 
31 يلك من أَحادِيثٍ الْوَعِيدِ. 

َم يجو أَنْ تُعَيَنَ شَخْضًا مِمَّنْ فَعَلَ بَعْضَ هَذِه الْأَمْعَالٍ وَتَقُولَ: هَدَا 
ام ا د هَذَا الْوَعِيدُ؛ لإِمْكَانٍ الكَوْبَة وَغَيْرِهَا مِنْ مُسْقِطَاتٍ الْعْقُوبَة. 

2 يخْزأن َقُو ل: هَذًا يَسْكَلْرمُ لَعْنَ اللتليه ولق ال / 
كو ا 0 عمو ورم 00 
الله 00 وسلم» ا لَعْنَ الصديقينٌ 1 الصَاْحِينَ؛ لا نه يقال: الصد 
ان بَعْضُ هَذِهِالأَْالِ فلا بد مِنْ مَاِع يت تع وق 

9 1[ 
ولك- خَايْثهُ أن ينكرق ينما من أَنَْاع الصِديقِينَ الِينَ | امدنع مُتََعَ لْحُوقُ الْوَعِيدٍ 
هم لِمَانِ» كما امْتَنمَ خرق التصيد يه إفؤئة أو شتكات مله أَوْغَيْرذَيِكَ. 


الشرح: 
هذه الآيات التى ساقها المصنف رحمه اللّه تعاك في هذا البابء 
والأحاديث التي ذكرهاء تسمئ نصوص الوعيد» وهي كل نص اشتمل عل 
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العقوية مرحي دعرلا تر يداد اويدجراةق اللعة أو 
أنه يُخْرَم من الجنة. والمسلم ينبغي أن يستعظِم هذه النصوص وأنْ يعرف 
معانيها ان لعل وك استحقاق الوعيد. 

ولحكن شمول الوعيد لمن يقع في هذه الأفعال غير لازم فقد تحكون 
هناك موانع تمنع من لحوق الوعيدء لا سيما إن كان من أهل الإيمان والخير 
والحقوى. 

فالصدّيق والصالح من صدرت منه بعض هذه الأفعال لا بدّ من مانع 
يمنع لحقوق الوعيد به مع قيام سببه. 

هذه الفائدة: أن الرجل قد تصدر منه هذه الأفعال ومع ذلك لا تل 
بمكانته في الصديقية» لأنه إما أنه فعل ذلك اجتهادّاء وإما تقليدًا سائفًاء 
وآما ظفلة كففلة الصالحين صدرت مه إن الدية كما إِذّا مَسَّهُمْ طَائِف 
مّنَ الشََيْطَانِ كر َإِذَا هم مُبْصِرُونَ 4 [الأعراف: ١0؟].‏ فهذه الأمور قد 
تصدر حقن من أهل الفضل والإيمان» ولو صدرت منهم فإن هذا الفعل لا 
يقدح في وصفه ومرتبته في الصديقية» لآن البعض من الناس يزيل هذه 
المراتب لأدى خطأ ولأدى زلل» والصحيح أن تبقئ مرتبته في الصديقية. 

وهذه إشارة بليغة لأن مكانة الصحابة رضي الله عنهم ومنزلتهم باقية 
عل الرغم من صدور أفعال ربما بعضها من الكبائر» فمع حكمنا عليها 
بالكبائر ومع دخوطا في أسباب الوعيد لكن لا تقدح لا في إيمانهم ولا في 


هه 


مرتبتهم ولا في منزلتهم؛ لأن اللّه تعالى تعبّدهم تارةً بالطاعة وتارةً بالتوبة 
والإنابة» وهذا أيضًا من مقاصد صدور هذا الفعل من الصدّيق أنّ الله 
تهالل يريد مق :هذا العيد كبا أكرمة بالطاعة والعياذة لو ضدوت منه هذه 
الذنوب والكبائر وبادر إل التوبة النصوح والإنابة السابقة فهذا أيضًا 
0 تقرّبٌ إلى الله تعال بما يحبّ؛ فإذن هذه قواعد يجب أن تراعن في حفظ 


مكانة الساس ومنزلتهم. 
المكن: 

وَاعْلَمْ أنَّ هَذِهِ السّبِيلَ هي الَِّي يَبُ سُلُوكُهَا. فَإنَّ مَا سِوَاهًَا طَرِيَانِ 
حَبِيتَانِ: 


اما اقول بلشوق لوعي لعل زه من لاد عند واغزك 
أَنَّ هذا عَمَلُ ِمُوجَبٍ التُصُوصٍ. وَهَذَا َف فَبَحُ مِنْ قَوْلِ الخَوَارِج الْمَُفّرِينَ 
بِالدنُوبِء وَالْمعْتَِلَةِ وَغَيْرِهِمْ. وَفَسَادُهُ مَعْلُومٌ بالاصْطِرَارٍ من دين الإسلام؛ 
أله مَعلُومَةٌ في غَيْر هَدَا الْمَوْضِع 

الكافي: كرك الْقَوْلٍ وَالْعَمَل مُوجَب أَحَادِيثِ رَسُولِ الله صَلَّ الله عَلَيه 
وَسَلَم كلنا أن الْقَوْلَ ِمُوجبهَا مُسْكذْرِمٌ لِلطّعْنِ فِيمّن حَالَقَهَا 

وَهَذَا الترْك يجْر إل الصَلَالٍ. لقوق بأَهْلٍ الْكِيَاءَ اديه الَحَدُوا 
أَحْبَارَهُمْ وَمُهْبَاتَهُم ياي ص دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيّمَ4 [العوبة: ]0١‏ فَإِنَّ 
الك صَيَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمكَالَ: «لَمْ يَعْبُدُوهُمْه وَلَحِنْ أَحَلُوا لَهُمْ الخَرَاءمَ 


1 


قَانّبَعُوهُمُ وَحَرَّمُوا عَلَيهِم الخال َاتبَعْوهُمُ). ود يُفْضِيِ إل طَاعَة #الضوق 
في مَعْصِيةِ اَْالقِ. وَيُفْضي إِلَ قُبّْحِ الْعَاقِبَةِ لذي ليل الْمَفْهُومِ مِنْ فَحْوَى 
قَوْلهِ تَعَاَ: (أَطِيمُوا الله وَأطِيعُوا الَسُولَ وه لْأَمْرِمِئْحُنْ َإِنْ تَتَارَعْثُمْ 
في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إل اللّهِ وَاليَسُولٍ إِنْ كُنْكُمْ تُوْمِنُونَ بالنّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِر دَلِكَ 
اس لخو يلاو راشا 6 


الشرح: 

المصنف رحمه الله تعالكى بعد أن بيّن المنهج الحق» وبيّن القول الصحيح 
في مسألة التعامل مع أحاديث الوعيد» وما اشتملت عليه من أحكام 
وموجبات حكم الوعيد وموانعه» كما فضّل بحسب الإمكان: ذكر بأن هذا 
هو المنهج الذي ينبغي أن نلتزمه» وقد خالفث فيه طائفتان وتنكبت 
الطريق الصحيح: 

الأولل: التي تقول بلحوق الوعيد بكل فرد من الأفراد بعينه 
ويدّعون أن هذا عملٌ بموجب النصوصء كقول الحبي صل الله عليه وسلم: 
العن الله شارب الخمر) فلا بد من لحوق الوعيد بشارب الخمر ولا بد من 
دخوله النار ثم يخرج» أي قالوا بأنّ كل من أق بالفعل المتوعد عليه لا بد 
أن يدخل في العقوبة ولا بد أن يعاقّب سواء كان متأوَلًا أوغير متأوّل» لأن 
هذا هو ظاهر الأحاديث بزعمهم. 

والمصنف هنا ينبه عل قضية أن هذا القول أقبح من قول الخوارج» 
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لأن الخوارج قالوا بأن صاحب الكبيرة كافر -وشرب الخمر من الكبائر- 
بينما هؤلاء جزموا بدخوله الدار» يعني حتن لو لم يقولوا بتكفيره» بمجرد 
القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه وأنه لا بد أن يعدب بشربه 
الخمر ولا فائدة من الموانع» هذا أشد من قول الخوارج؛ لأن هذا القول 
صريح في القطع بدخوله النار» والخوارج قالوا هو كافرء والخوارج ربما 
بلازم القول سيقولون بدخوله النار» بينما هؤلاء ابتداءَ جزموا وقطعوا 
بإنفاذ الوعيد في كل فاعل. 

الثانية: وهي عن الضد من الطائفة الأول» فقد أفرغت محتوى النص 
ودلالته عل الحكم في أحاديث الوعيد هذه؛ فقالوا بترك القول والعمل 
بموجب هذه الأحاديث وما اشتملت عليه من أحكام التحريم والوعيد 
وقالوا بأن القول بموجبها مستلزم الطعن بمن خالفهاء وبأنها لا يحتج بها 
في موارد الخللاف. 

وهذا القول يفضي إلى تمييع الدين ويجر إن ارتكاب الحرام وإإن 
معصية الخالق لأجل تعظيم المخلوق» وهو من جنس ما كان عليه أهل 
الكتاب مِن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله تبارك وتعالك» فهو في 
الحقيقة يفضي إن طاعة المخلوق في معصية الخالق» إرضاء لبعض الواقعين 
في هذا الحرام؛ ولاق مَن يقع فيه ثمن له حق» فكأنهم يجوّزون ارتكاب 
هذه المحرمات» وهذا التأويل في غاية السوء في التعامل مع النصوص. 

فالطائفة الأول تشدّدّت في إصدار الحكم. والنانية تساهلّت فيه. 
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لمك 

3 إن الخلقاه يتوق كي َِنْ كن كُلّْ حَبَرِ فيه تَفْلِيط خَالَقَهُ 
َُالِفٌ ترك الَْوْلُ بِمَا فِِهِ مِنْ الكَغْلِيظٍ أَؤْتْرِكَ الْعَمَلْ بِهِ مُظْلَقًا لَرمَ مِنْ هَدَا 
ِنْ الْمَحدُورِمَاهْوَ أَعْطلمُ مِنْ أن يُوصَفَه مِنْ الْفْرء وَالْمُرُوقٍ عِنْ الدذين: 
إن لايك الشترقيخ كذ أخكلة ون الي كنل تكن أرلة 


الشرح: 

الحضُ حُجيَّئُه في ذاتي بمعئ أنك مثلًا جاءك حديثٌ صحيعٌ 
ولكن قد خالفٌ فيه بعص العلماء» فأنت تركت العمل بالحديث مع عدم 
وجود معارض لهء ومع أن هذا الحديث يوجب العمل؛ فتركته لأن بعض 
العلماء اختلفوا فيه ولم يعملوا به» فكأنك أنت تركت السنة لأجل من 
خالّف من العلماء. وهذا في الحقيقة أمر خطير سيؤدي إلى تحطيم الشرع؛ 
وهذا ذكرناه سابقًا عمن يغلو في الاحتجاج بالخلاف في جميع المواضع؛ 
وكأنه يجعل وجود الخلاف في المسألة دليلًا حاكمًا عن عدم صحّتهاء أو 
عدم القطع بهاء مع أن هذا الخلاف قد يكون خلافًا ضعيمًا لا عبرة به 


١‏ لمكن: 
2 
| 


قلا بد 
وَلَا نُؤْمِنَ بِبَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفْرَ ببَعْضِ. ولا ود جم 


واو يلكي سرت نالل إجنايز رَيْنَا جمِيعَهِ 
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السّنّه وَتَنفِرَ عَنْ قَبُولٍ بَحْضِهَا بحَسَب الْعَادَاتِ وَالْأَهْوَاءِ إن هَدَا خُرُوجٌ 
عَنْ الصَرَاطٍ الْمُسْتَقِيم ِل صِرَاطٍ الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَالضَالِينَ. 


الشرح: 

الإمام المصنف رحمه اللّه تعالك أطال الدقّس في قضية قيام المقتضي 
بالوعيد وعدم لحوق الوعيد لوجود المانع» وما يتعلق أيضًا بلعن المعيّنء 
ويلزم من هذا أيضًا عدم الجزم بدخول أحد في النار إلا بدليلٍ خاصء 
فنقول فلان يستحق دخول النار» وفلان بهذا الفعل يستحق أن يكون 
مغضويًا عليه. لكن الاستحقاق شيء؛ والجزم القاطع بدخوله الدار شيءٌ 
آخرة وفغوم اتدهنفدق أى أنه اق يالسيت لوجي ادنقول الغار أو السيت 
لحت العدا. 

قد يقول قائل: ولماذا لا نلعن المعين ونجزم بدخوله النار؟ مع أن ظاهر 
فعله هو الكفر المحض؟ الجواب يكون من وجهين: 

الأول: أن الجزم بدخول الدار متوقف عل الموت على الكفر بنص 
القرآن « إِنَ الَذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ أُوليِكَ عَلَيْهمْ لَعْتَةُ الله 
لكالاتحكه والكاين اي * خَالِدِينَ فِيهَا» [البقرة: 4]17-171 وهذا النص 
القرآني لفظه تكرر في غير موضع من القرآن» وكثير من الناس لا يلتفت 
إك القيد: (وماتوا وهم كفار)» فالله تعالن يخبر فيقول: (الذين كفروا)؛ 
والإتيان باسم الموصول دليل على أنهم كفارء لكن لما كان الكفر فيه 


0 


أحكام ظاهرة دنيوية وأحكام أخرئ أخروية» فإن تعليق هذا الكافر بدخول 
الأحكام الوعيدية لا يكفي بوصفه أنه كافر بل لا بد من شرط وقيد 
ووصف نصّ عليه القرآن في غير آية» ثم يذكر اللعنة المعينة عليهم: 
(عليهم لعنة الله والملائكة والناس)» ثم بِيّن دخوم في النارء إذن إذا 
أردت أن تحكم عليهم بوعيد الدخول في النار والجزم بدخول النار في 
الآخرة» فلا بد من هذا القيد القرآفي وهو أنه مات عل الكفر» بنص 
القرآن: (وماتوا وهم كفار) جملة حاليّة كأنها مقيّدة لحلك الجملة الت فيها 
عموم؛ كأن الآية تقول: ليس كل الكفار وليس كل من يوصف بالكفر 
ستناله اللعنة ويحكم عليه بالخلود في النارء وإنما من مات منهم عل 
الكفر هذه قاعدة نورانية ينبغي الالحفات إليها. 

أما الوجه الثاني في الجواب فهو أن الموت عن الكفر مشروط 
بأمرين» أي أن هذا القيد القرآني مشروظ بأمرينء فلا يقال فلان مات عل 
الحفر إلا إذا تحقق الشرطان: 

الأول: القطع بعدم توبته. 

الغاني: الجزم بإقامة الحجة عليه. 


فالحكم بالكفر حين يتنزل عل الواقع والأعيان يحتاج إن هذين 
الشرطين المهمين الضروريين» فمين ما استطعت أن تقطع بعدم توبته» 
وجزمت قاطعًا بأن الحجة الرسالية قد قامت عليه؛ فحينها تحكم عليه؛ 


نل 


فإذا قلتَ: لا سبيل لي بأن أقطع بعدم توبته» ولا علم لي بإقامة الحجّة 
عليه. نقول: إذا أنزلته النار فقد اعتديت علن حق اللّهء وعلن صفة اللّهء فلا 
عرو ذلك لتجب لآن الخرمة فق الرضيد التفروف العلق عزن الوك عار 
الكفر أمرٌ معلق بعلم اللّهء أما الكفر الظاهر الذي تمتنع به عن الصلاة 
عليه وتمتنع عن توريثه فهذا معلقٌ بالأسباب الظاهرة الدنيوية. 

لهذا احتاط السلف في اللعنة» لأنها كما ذكرنا هي الجزم بعدم شمول 
الملعون أو الموصوف بدخول الجنة» فيقتضي دخول الدار لأن اللعنة هي 
الحرمان من رحمة اللّه تبارك وتعالن. 

إذن هذه الدلالات دلالاتٌ مهمة وعظيمة. 

ثم المصنف يختم كتابه العظيم؛ ويختم رسالته هذه؛ الرسالة العلمية 
المنهجية التربوية» يختمها بقاعدتين مهمتين: 

الأولى: أنه لا ينجومن الخطأ ولا يلتزم بالجادة في هذا المنهاج إلا مَن 
أن بالكفاب والسسنة إينانًا جاوما عناملا عامافوهذا الإننان هو التصديق 
الجازم بكل ما جاء به البي صين الله عليه وسلم؛ وبكل ما أمر به وأخبر 
به» وهو الإيمان الظاهر. 

الغانية: أنْ تلين القوب للاتباع» أي أنّ القلوب فيها لين ورحمة 
وسكونء لاتباع السنة الدبوية. 

ثم يختم المصنف بالدعاء من الله تبارك وتعالك» وهو دعاء جامع. 


ددن 


خاتمت المتن: 
وَآَلنّهُ يُوَقْفْنَا لما يحبة وَيَوْضَاءُ عن مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ في خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ آتا 
وَطجَمِيع الْمُسْلِمِينَ. 
ولشقة لدت الكالمية: َصَلٌّ / النّهُ عَلَ سَيَدِنَا مُحَمَدٍ حَاتَم التَبيينَ؛ 
وَعَلَ آله الطَيَيِينَ الاعريةة وَأَسْحَابِهِ الْمنْتحَبِيت» وَأَرْوَاجهِ أُمَهَاتِ 
الْمُؤْمِِين» وَالكَابعِينَلَهُمْبِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدِينِ وَسَلَّمَ تسْلِيمًا كثيرا. 


خاتمي الشرح: 

المصنف رحمه اللّه تعالن بعدّ هذه الكلمات الجامعة والأدعية الحافعة 
والآداب الماتعة والتفصيلات البديعة والتقريرات المليحة والأجوبة 
العلمية المنهجية والنصائح الشرعية الموافقة للقرآن والسنة» مع تحري الحق 
في جميع أقواله واجتهاداته» ورحمته الخلق في جميع معاملاته وأحكامه: هو 
في الحقيقة مكل كبيرٌ وترجمةٌ حيّة للمنهّج الإسلاني العلمي الريّاني. 

وأنا أذكر بأمور ثلاثةه هي التي ريما جعلت مثل هذا الإمام يتكلم 
بهذه اللغة» ويؤصّل بهذه التأصيلات: 

الأمرالأول: موسوعيته في العلم والاجتهاد» فقد كان إمامًا في العلوم؛ 
ربانيًا في الفكر والمعرفة» وكانت هذه العلوم تتلازم في قلبه وعقله» لتخرج 
هذه الدرر والفوائد والكنوز. 


اذونا 


الأمر الثاني: البناء عل الاعتقاد والاتباع في كل قضيةٍ وجزئية 
جعلته يجمع بين قوة الاجتهاد وسلامة الاعتقاد وصحة الاتباع؛ فكان إمامًا 
في علوم الشريعة» وإمامًا في العقائد والملل» وإمامًا في الشريعة والمنهاج 
والاجتماع. 

الأمر الغالث: منهجه القائم عل الرحمة والعدل في التعامل مع موارد 
النزاع. 

هذه الأمور الغلاثة ما اجتمعت في إنسان قولًا وعملاء يقيئًا وصدقًاء 
دعوةٌ وجهادًاء إلا نال الإمامة في الدين» وهي: الموسوعية في العلم والاجتهاد» 
والبناء عل الاعتقاد والاتباع» ثم الرحمة والعدل في موارد النزاع. 

وبعد أن وفقنا اللّه تعالى وهدانا إن مدارسة هذا الكتاب» الذي هو 
واللّه من توفيق اللّه ومن هدايته في هذه الأزمان إلى العيش مع هذه الفوائد 
والتأصيلات لإمام من أثمة الإسلام» فنصيحتي لنفسي ولكل طالب علم 
يتتبع أثر العلماء ويجتهد في مسالك الفقهاء والفضلاء: أن يعتني بتأصيل 
العلوم» وأن يأخذ حقه ما استطاع من كل علم من هذه العلوم» فإن البناء 
العلمي الموسوعي ولو في أدف درجاته» ولو في أي سبب طرّقه في المنهج 
العلمي المدروس وفي الدراسة الشرعية المحررة» هو السبب الأول والسبيل 
الأوحد للارتقاء في مجال العلم والدعوة. 


ثم لا بد أن يُعمل نظره في علومه وبحوثه» وفي فنون الشريعة؛ ولا بد 


ل 


أن يجعل له أصولًا ثابتة وقواعد متينة يرجع إليها في فهم العلم وفي تطبيقه 
وتنزيله عبن الواقع؛ وهذا معفل أنه يحتاج إن ضبط الاعتقاد والاتباع. 

ثم إذا تعامّل مع الغير سواء كان في مقام الدعوة إِى الله أو حول في 
مقام التبليغ عن شرع اللّه أو كان موقّعًا في القضايا الفقهية وفي موضع 
الاجتهاد والفتووئ» لا بد أن يتعامل مع الناس من واقَقَ منهم ومّن خالّقٌ» 
بالأخلاق» بالرحمة والعلم والعدل» ويجعل من تلك الكلمة الجامعة وهي: 
(تحرّي الحق ورحمة الخلق) منهجًا عمليًا سلوكيًا في التعامل مع الناس. 

هذه الدعوة -أعني الدعوة إلك الكتاب والسنة- هي دعوةٌ كبيرة 
ومقاصدها عظيمة وتاريخها كبير وأعلامها فضلاء» وهي جامعة لكل خير» 
لكن قد يقع القصور في ذشرهاء وبتقصير بعض دعاتهاء أو بأخطاء منهم 
أفضت إلى نفور الناس عن هذه الدعوة. 

وهذا الكلام لشيخ الإسلام دار عن حفظ جناب الشريعة» وفقه 
التعامل مع أهلها؛ فما ذكرثه موافمًا للحق وموافمًا لمراد شيخ الإسلام 
ومقاصده فهذا من توفيق اللّه تعال» وما أخطأتُ فيه فمن نفسي 
والشيطان» وأستغفر اللّهء واللّه تعالك المستعان. 


ل 
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دن 


الفهرس التطصيلي 


الفهرس الإجمالي ل 
مقدمة المحرر ا 
ترجمة الشارح 0000 
هذا الكتاب 1[1[1[1[ذ[ذ[1[ز[ 1[ 1[  [‏ [ز 0 
بين ابن تيمية وابن حزم 1 ا 
ملخّص النقاط العشر مقارنةٌ بنقاط ابن حزم في إعذار العلماء 000 

هذا الشرح 0 0 0000 
عمل في الكتاب 0000 
مقدمة الشارح 11[ اا 
مقدمة المتن ببب 13000 
شرح المقدمة ااا 1ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ 1 00 
مقرّمات مهمّة يُنيّت عليها مباحث الكتاب: 11 001111 
المقدمة الأولة 0 
المقدّمة الخشانية اا 
المقدمة الخالخة 1078780000 
المقدمة الرابعة يه قا قداو ليد اناطع ويه يلعالا دا ايا ا ا ا ل 
المقدمة الخامسة 1[ [ز1[1[1[ز[ز[ز[ 1[ [ [ [ [ 1غ 
نتيجتان مهمّتان في توابع المقدّمات 00007111 


وتنا 


الأعذار جميعًا ترجع إلى أصناف ثلاثة: ل 


ال سردي جد 


الَْضْتَافُ القَلَانَهُ تَتَه تَتَمَرّعٌ تتَمَرَعٌ إِلّ أَسْبَابٍ عشّرة: اوه عه طعا مز ا اا 475 
انيت لول أن لا يَكُونَ الحديث قَدْ بَلَعَهُ 0 
العام يُشَر ط له معرفة جمهور الأحاديث 00 0 2غ 
العدليل والتمثيل عل السبب الأوّلء بالخلفاء الراشدين» فقد فاتتهم بعض 
الأحاديث» فأن يفوت غيرّهم من باب أوك ل 
منهج المصنف رحمه الله وطريقته في الاستدلال ل 
قاعدة قياس الأول 000 ه«”'< 
فوائد من أثر أبي بكر في قضائه بميراث الجدّة: 0000 
الاجتهاد بالرأي لا يقصد به محص الرأي 000 
فائدتان من أثر عمر في ميراث الزوجة من الدية: ا 0 
قضايا مهمة مستفادة من حديث الطاعون: 11[ 1[ [ز[ز[ |[ [ز[ز |[ [ز[ ز[ 1000010 


الصحايً قد تفوته أمورٌ جزئية عمّلية فقهية» وقد لا يدرك أمورًا تتعلق بالآداب 


والأذكار الشرعية 0107010010 
السنّة قد لا تشتهر في وقت الصحابة في زمن معين. الوط واد ل 3 
الصحابي إذا اجتهد برأيه فإنه لا يجتهد إلا عن أصول صحيحة 00000 
الصحابي إذا سمع بادرٌَ إلى العمل؛ وإذا حُدِّتْ فيكتفي بالحثيّت الظاهر...... + 
ينبغي عل طالب العلم أن يتدرّج 000010000 
حقيقةً الفقه تَتوفّف عل أمرين 0000000000 
السَّبَّبُ الكّاف أَنْ يَكُونَ الْحَديث قَدْ بَلََهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَنْْتْ عِنْدَهُ ين 


ارا 


4 


الضعف له أسبابٌ كثيرة 0 
أهل الحديث غايتهم من نقد الحديث أمران 00000111111 
العالم النحرير في علم الحديث هو الذي ينتفع من تعدد الروايات 00000 
الحكم عن صحة المنقول له ثلاث جهات: ا 000 
التفريق بين الاعتذار للعلماء» وبين العمل بالراجح من الأقوال سس وجا 
تحسين الحديث بتعدد الطرق غير مظرد 01 1010100100 
السَبّبٌ القَالِتُ: اغْتِقَادُ ضَعْفِ الَدِيثِ بِاجْتِهَادٍ قَدْ خَالَمَهُ فيه غَيْرُ 10000 
هل اعتقاد ضعف الحديث راجمٌ إلى الاجتهاد؟ 0000000011 
تأمللات في حديث (إذا اجتهد الحاكم...) [1ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ز[ [ [ [ 1 0001 
اختلاف العلماء في أسباب التجريح 0 
يجب أن يُعلم في باب الجرح والتعديل أمور: 00 
اجرح والتعديل ليس من باب الإخبار 000000 
ما المٌواضع التي يُعدّر فيها العالم في الاجتهاد في هذا الباب؟ 00 
من خالف في هذه الأصول لا يُعذر ل ل 
اس مه ا 
السَبَبٌ الرّابع: شْيِرَاظهُ في خَبّر الْوَاحِدٍ د شُوُوطًا يُخَالِفُهُ فِيهًا خَيْرُ: 5 
الحديت إذا تلقفه الأمة بالقبول فهو بحجة يدانه ا 00 
الريك احاف: أن يعكوة الحويك كذ يلك وكتكافلدا لكر نحينة يله 
أدب المحاورة والمناظرة بين أصحاب البي يه 0 
السَبَبٌ السَّادس: عَدَمُ مَعْرِقتَه ب بِدَلَالَةِ الحريث 01000100111 


أول ما يقع فيه الخلاف فيما يتعلق بالدلالة هو فّهم الأسماء 0 
غلط القول بإطلاق استحلال الحرام عند المخالِف -الربا نموذجًا- 
طلاق الإغلاق» واختلاف العلماء فيما يدخل في الإغلاق 00 
الاحتياط في فقه الطلاق هو في عدم الإيقاع» فالأصل بقاء الزوجية 
اللغة والاستعمال العربي وأثرهما في الخلاف في مفهوم النص 56 
ليتجاوز طالب العلم الخلاف يحتاج إن أمرين: 0 
السَّّبُ السَابيعٌ: اغْتِقَادهُ أنْ لا دَلَالَةَ في الَدِيثِ. 0 


منشأ الخلاف في دلالة في الحديث ل 
فق أسباب أخطاء الدلالات 12101000000 
المقتضي لا عموم لهء فلا يدع العموم في المضمرات والمعاني 5-6 
السّبَت الكايق: اغنقادة أنّ يلك الكلالة مقارضة ا 
السَّبّبُ التَاِعُ: اغتِقَاده أنّ الَدِيتَ مُعَارَضِ ا 
قواعد في معرفة النَّسخْ 000 


النُسخ لا يثبت إلا بشروط ا 1 
لِمَ هذا التشديد في شروط الناسخ؟ 5500© 


دعوى الإجماع هي دعوى من ثلاث دعاو لردٌ النصوص 255 
الإجماع لا يكون بمجرد عدم العلم بالمخالف ه25 


نبني الأمور عل ظاهرهاء لكن ننتبه إل قضيتين مهمتين: 0 
الفرق في باب العذر بين طبقة الاجتهاد وطبقة التقليد ش52 


082 


11 


11 


117 


11 


31 


السّبّبُ الْعَاشِرُ: مُعَارَضَُهُ ما يدل عل منووار كتهو آرة ووليمية "١‏ ف 
عَبْرُهُ أو جِدْسُهُ مُعَارضَاءِ أولَا يَكُونُ في الخَقِيقَةِ مُعَارِضًا رَاجِحًا ينا 
جاءت السنة تبيّن وتحكمّل وتفصّل وتفسّر بأنَ ما جاء ذكره في القرآن لم يكن 
علل سبيل الحصر وإنما علل سبيل البيان مم مام وا ملم ل مو م ما 1 
لا يهتدي إكى فهم النصوص من لمْ يجعل السنة في مرتبة القرآن في الاستدلال 


تكاقضة اتويت الصَّحِيح بِعَمَلٍ أَهْلٍ الْمَدِيبَةِ 0000001111 
مُعَارَضَّة بَعْضْ الْأَحَادِيثِ بِالْقيّاس الجن 5”50 
كل متكلم يدعي أنه صاحب حجة» وال حجة جاءت موصوفة بوصفين: ...166 
الموفّق من اعتذر للعلماء» والتزم بالراجح» وعمل بالصحيح سما 
من تعمّد تخطئة العلماء ففيه شوب من طريقة المعتزلة الذين زعموا أن المخطئع 


معنا إقامة الحجة م مط موا ع ما ل و وج عط ل سا1 10 
أصلان عظيماق غتصياق اعنذا العلماء: از ز[ ز[ 0 00 
التفاوت بين الحكمّين قد لا يعود إن أصل العلم وإنما إن درجة الفهم ..... ١70‏ 
جملة من القواعد ينبغي عل كل طالب أن يعتني بها وأن يلتفت إليها.......77١‏ 
كي ينال المجتهد الأجرين هناك شروط ثلاثة: 0 
اجتهاد الماكم أي بذله الوسع في أمور ثلاثة: 000 


ا/ا” 


مسائل الاجتهاد يحرم فيها الإنكار والامتحان والإلزام 00 


سبب دعاء النبي عل بعض الصحابة بقوله (قتلوه قتلهم اللّه) لاا 
المقتضي لإسقاط الدية والكفارة والضمان أمران: وا طعا ااه اا اه 1 
لا بد في إنفاذ الوعيد من تحقق شرط وانتفاءِ مانع مم مط ل ا 
قد يؤاخَذ العالِمُ ويأق بالسّبب الموجب للعقوبة» لكن الوعيد بتأثيمه والجزم 
بعقوبته في الآخرة يندفع بطريقين: ا 
قصة حاطب بن أل بلتعة وما يستفاد منها ا 


من أخطر الظواهر أن يتعجّل البعض بتأثيم العلماء والدعاة مت را 
أقسام أهل العلم في تركهم العمل بالحديث النبوي 00000 
كثير من طلبة العلم اليوم يكون القصور في اجتهاده له عدّة صور: 19 


مّن ترك العمل بالحديث جُملةٌ فهذا مردود ويّنسّب إلى أهل البدع ا 
الذي يتكلم في أعراض العلماء وفي الناس أولى باستحقاقه النار م ةا 
منهج المصنف حقّل في أشد أحاديث الوعيد أن يفتح باب الرجاء ا 
قاعدة عظيمة مّن غابت عنه وقعّ في الاعتداء عل حقّ الله ا 
العالم يُعذر ولا يُقدح في إمامته لزلةٍ أوخطأء لكن لا يلزم من ذلك السكوت 
عل خطته وعدم بيانه» فضلًا عن متابعته 0000001111 
قضية الخلاف في خبر الأحاد 0 
ف اهب قااثة ف رزاب احادوك الالكاة ب اس 908 


فسن 


أي خبرلا بد له من صفات داخلية وصفات خارجة للتصحيح ع ع ل 15 


قبول خبر الكافر في بعض المَواضِع وو عو مو عوقو وزو اطول 113 
رد خبر الآحاد الذي تلقّته الأمة بالقبول وعملت به واشتهر» هو قولُ مبتدعٌ 
محدّث في الشرع ممح لطا واو طوف موا عيدو موق ا لو عو معو لم ل 117 
فائدتان تربويتان في حديث عائشة عن جهاد زيد بن أرقم: مع ا ا 
أحاديث الوعيد هي أخبارٌ تفيد العلم» وعلوم توجب العمل 000 
الوعيد قد لا يحتاج إِلك العثيّت فيه كما يحتاج إليه العمل 0 
سيب تشاهل العلماء في أحاديث الترغيب والترهيب 0000 
معؤ أنه لا يضر الخطأ في العقوبة 0 
لا نقدم الحاظر عا المبيح دائمّاء وإنما نقدمه في أحوال: 10 


عدم وجود عمل ظاهر في الإيمان لا يلزم أن لا يكون في القلب إيمان ...5*0 
أول بدعة في الإسلام بدأت من الجهل بأحكام الوعيد» ومن الجهل في باب 


الأسماء والأحكام 00001111 
التاويل السائغ ا 00000000000000 
التقليد السائغ لل و و وق شع مولعمو طق وعم اعوط ل واه مق ل علاطم مق قو و و16 
العذر للسابق لا يلزم أن يكون عذرًا للاحق ل 
العايم مهما بلغ فلا يلزم أن يحيط بكل مسألة 110 
خَطأ الناس في تعاملهم مع العلماء في بابين: ا 00 
كيف يصل طالب العلم إلى مرتبة الرسوخ في العلم؟ مطل او ا 686 
مباشرة الحرام في الأبعد حكمه أسهل» وفي الأقرب حكمه أشد اا و 1 


يفون 


الصحابة أو بالعذرء لأسباب ثلاثة: ا و و ا ا 
اعتقادان مهمان في أحاديث الوعيد: اعتقادٌ بالتحريم» واعتقادٌ بالعذر. ...201 


اععذر الفرئف للعماء ياغذاراض تدوز صلا امريد 0 
مُستئّد المجادل هو الاحتجاج بالخلاف وتعليل الأحكام به؛ وبالتالي يكون 
الفاعل معذورًا عنده» سواء كان فعله بجهلٍ أو بعلم! م لاع 
الردّ عل شبهات المجادل من اثني عشر وجهًا: 00000 
الجواب الأوّل 00017111111 
الاعتقاد بأن أكثر مسائل الدين وقع فيها الخلاف هو كلامٌ فيه نظر 6 
ثلاثة أمور في أحاديث الوعيد: التحريم؛ وما يتبع التحريم من الذم» والعقاب 
عليه بدخول النار ب سسا عسو مد عو مسو معو أ معزو ساو معز جو عو ةا /1 91/7 
الجبواب الثاني 00 
هل الإجماع لا يعطي قوةً للدليل؟ لوم ا مسو امتاخ متي 1 
اللفظ العام هو اللفظ الذي يفتقر إِك تفسير لطع عع عم عاط ع أ 6 
الجواب الثّالث 1 000 
الإجماع لا يفيد في حقيقة الأمرإلا رفع الخلاف ا 0 


الجواب الرّابع ا 
القول بعدم الاحتجاج بالأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة قد أجمعت عل تلك 


الصورة» فيه ثللاث مفاسد: 000 0 100 
الجواب الخّامس 0 00000000000 
العذر يستحقه كل مكلف»ء سواء كان من العلماء أو من العامة 000000 


0006 


الجدل في باب الوعيد قد يؤدي إلى مذاهب المرجئة» مثلما قد يفتح بابًّا إن 


مذاهب الخوارج 00 
هناك أصول ثلاثة تحكم زلة العالم» هي: 0000011 
قد تكون زلة العالم منغمرة في بجر حسناته» وهذا منهج قائمٌ ع الاعتدال؛ 
بخلاف مَن يقول بأنّ هذه موازنة بدعية 0 
الجواب السّادِس ل 11ذ1[1[ذ[ز[ز[1 ز[ [ز[ز[1[ [ [ [ 0 000707 
فائدة أصولية في عدم جواز حمل العموم عن الصورة النادرة 10 
الأصل أنّ الألفاظ والنصوص والخطابات هي عن العموم» ولكن العموم لا يلزم 
منه دخول جميع الأفراد مرةٌ واحدة وبمرتبةٍ واحدة 1[ 1 1[ 1 01 
النص إذا جاء بصيغة اللعن فإنه يفيد تحريم 1 1 1[ ااا 


حديث لعن زوّارات القبور ظاهر في الدلالة عل التحريم؛ وإنما ذهب بعض 


بالكراهة فلسببين: 1 1 1 1 1 ز1 1 ا 0 


المنهج الذي سار عليه المصنف رحمه اللّه يحقق مصلحتين: 0 
أكبر أزمة تواجه الأمة الإسلامية دائمًا هي فهم النصوص ا 
الجواب الثَّامِن ل 
المجواب التّاسع 0 1 00100 
أحاديث الوعيد تأت لِيَِيانَات: 060 
ليس مقصود أحاديث الوعيد إلحاق العقوبة بالفاعل ع 0 


7 


الإبقاء عل دلالات السياق والخطاب ومقاصد نصوص الوحي في تبليغ الوجي تما 


يُعين عل الامتثال له 1 1[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ ز[ ا اا 
إذا ذكرتٌ لتارك الصلاة حديث امن تركها فقد كفر) ثم قلت له علل الفور بأن 
المسألة خلافية» والراجح عدم كفره؛ فقد أفرغتٌ الوعيد من محتواه ......854 
العذر لا يكون عذرًا إلا مع العجز عن إزالته دوه قو اواو ا 61 
باب العذر له عارضٌ ومانعٌ ووصفٌ وعلةٌ وسببٌ وموجبٌ 86 
مَّن لم يَضبط باب العذر في التأصيل والتنزيل لا يتمكّن مِن فَهم الأحكام 
الفقهية التفصيلية 110[ 0 0 0 0 
كل من أخطأ في الشريعة وكان قصده تحري الحق يحكون معذورًا حت لوكان من 
أهل الفرق الضالة 11[ 1[ [ [ز 1 اا 
الجواب العاشر 111 اا 


يجب التفريق بين استعمال العلماء أحيانًا لألفاظ الشدة والعقوبة واللعن 
بقصد التحذيرء وبين مّن يجعل ذلك منهجًا له في الطعن والتشهير لاا 


اللعن هو جملة طلبية متضمنة للخبرء أو يأتي الخبر تبعًا لها يي ام 
لا يُتصور أن يصدر اللعن والطعن من أهل العلم في الناس كمسلك وكأمر 
مدكرن ولا يضدرإلا من امتلاً قله شرًا وإرادة للشرعا؛ العاسن 000 
اللعن يُعاقّب عليه الإفسان بِسَلْبهِ أمورًا ثلاثة: 0 
إذا سلك الإفسان مسلك الطعن واللعن والتجريح يخرج عن الوسطية؛ فلا ينال 
هذا الوصفء لأن ذلك من موانع الشهادة ل ل 
الجواب الادي عشّر ا 1 000 


6ن 


الجواب الثاني عشّر ا وي ا 0 


العلماء قد يصدر منهم ذنوب ولا تتغير منزلتهم إن تابوا وأصلحوا 1000001 
لد سر كع لاك كار 8 
ما سِوّئ سَّبيل الإعذار والإنصاف طريقان خَبيثان: اموا مل لم لونم 
الجزم بالوعيد للمعيّن أقبح من قول الخوارج مع حو لوقعم حم ا ويج لاوس 
إنحار الوعيد بإطلاق يفضي إل تمييع الدين ون معصية الخالق ان 
لماذا لا نلعن المعين ونجزم بدخوله النار؟ مع أن هذا ظاهر النص؟ ين 
الكفر فيه أحكام ظاهرة دنيوية وأحكام أخرئ أخروية م 
الموت عل الكفر مشروط بأمرين: عدم التوبة» وإقامة الحجّة. ولا سبيل إن 
معرفة هدّين الأمرّين إلا بنضٌ من اللّه 0 
يختم ابن تيمية كتابه العظيم بقاعدتين مهمتين: لمعم ممعم م اع 
خاتمة المتن ا و ل ا ا 
خاتمة الشرح متععوو عو جام سوام ع عه و عا لج لهاع و جا ع ا ل باع ا وا ع 11 


ثلاثة أمور جعلت ابن تيمة يتكلم بهذه اللغة ويؤصّل بهذه التأصيلات: .. * 

نصيحتي لنفسي ولكل طالب علم: أن يعتني بتأصيل العلوم؛ وأن يأخذ قسطًا 
صاخًا من كل علي» فهذا هو السبيل الأوحد للارتقاء في العلم والدعوة ... 54 
هذه الدعوة ارا وهي جامعة لكل خير» لكن قد يقع القصور من بعض 
دعاتهاء أو الخطأ منهم» فيفضي إِك نفور الناس عن هذه الدعوة اا كم 


6ن 
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يُطلب من: 
الثقافيي 
الموصل - المجموعىي الثفافي 


المرفق 
أ يُطلب من المجحرر بالمسح على الكود 
اويطب 


م ثانة إلا 5 6218 
5 ملاع - 
4 2 لكتب والوثائق ببغداد [لآن 0( ١‏ 
2 0 


